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 الخليل جامعة 
 العليا الدراساتكلية  
 رعيالشَّ القضاء 
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ðàþfia@êÕÑÜa@À@

 
 البإعداد الطَّ

 عثمان محمد عبد الحق إدريس
)٢٠١١٩٠١٢( 

 إشراف فضيلة الدكتور

 صلاحهاشم عدنان 
 
 

 رعي الشَّالقضاء مت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في دِّقُ
 .م٢٠٠٦/،هـ١٤٢٧ عام،ليا في جامعة الخليلبكلية الدراسات العُ            
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 لعام جمادى الآخر ٢٦ بتاريخ السبتيوم وأجيزت نوقشت هذه الرسالة 
 م٢٠٠٦ لعام تموز ٢٢هـ الموافق ١٤٢٧

 
 
 

 :أعضاء اللجنة المناقشة
ـــ فضــيلة الدك-١ ـــتور عــدنان هاشــــــــــ ــــم صــــ رئيســاً ........................لاح ــــ

 .ومشرفاً
 
 مناقشاً....       ............................ الأستاذ الدكتور أمير عبد العزيزفضيلة -٢

 .خارجياً
 
  مناقشاً ................. الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري       فضيلة  -٣

 .داخلياً
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 ن الرحيمالرَّحمبسم االله 
 المقدمة

 
 إمام المتقين وعلى    _ _دنا محمد لام على سيِّ  السّلمين والصلاة و  االحمد الله رب الع    

  ... .بعدو، الدِّينأصحابه إلى يوم وله آ
 

بنـة   فبه تتكون اللَّ   ،أشرفها في حياة المسلم   عتبر من أهم العقود و     يُ النِّكاح عَقْد نَّإف 
 . تقوم عليها دعائم المجتمع المسلم التيالأولى 

لها ما يقع ن من خلا   بيّ اًأحكام فوضع له ضوابط و    النِّكاح بعَقْدلذلك اهتم الإسلام     
 .العَقْد هي محل التيانب المرأة ما فيما يتعلق بجواجبات لا سيّعلى كل طرف من حقوق و

لكثرة هذه  ، و النِّكاح عَقْد بالمرأة في    المتعلِّقة من تلك الأحكام     طرق جانباً أوفي هذا البحث    
  بالمعقود عليهـا   المتعلِّقةحكام  لأراسة محصورة با  جعل حدود الدّ  أ  أنْ تالأحكام فقد ارتأي  

 .) في الفقه الإسلامي الدُّخوليها قبل  المعقود علأحكام(  فكان عنوانها ، بهاالدُّخولقبل 
 

 .سبب اختيار الموضوع 
 :يرجع سبب اختياري لهذا الموضوع لأسباب عديدة أهمها 

كون على بصيرة     أنْ ي  لا بد  ف ، حياة كل فرد من أفراد المجتمع      مسُّ يَ  عمليٌّ  موضوعٌ أنَّه_ ١
 .بما يقدم عليه 

 لا سيما تلك الأحكام     النَّظرإعادة  وضيح و لتاحكامه تحتاج إلى مزيد من البحث و       أ إنَّ_ ٢
نيت عليها   بُ التيالأعراف   قد تتغير بتغير الأحوال و     التي  بنيت على اجتهادات العلماء و      التي

  .تلك الأحكام
  مستقلاً لم  أجد فيه بحثاً_على ما أعلم  _ نيغم من أهمية الموضوع إلا أنّعلى الرّ_٣

البحث في ذات عرف والتّ لمن يريد  يكون عوناًتقلٍ مسيجمع شتات الموضوع في بحثٍ
  .الموضوع  في المستقبل

ومن  بالموضوع   المتعلِّقةالحاجة إلى بيان آراء العلماء قديماً وحديثاً في الأمور المستجدّة           _ ٤
 :هذه الامور
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 .النِّكاحة هليّةٍ لأن معيَّسِنٍّاشتراط حكم _  ١
  .دالعَقْحكم اشتراط  الفحص الطبي قبل _  ٢
 . ليلة الزفاف قبل الدُّخولعدم  اشتراط_ ٣
 .الدُّخولقبل ومدى تأثيرها على العَقْد،  حديثاًو قديماً عُيوببيان نوعية الأمراض أو ال_ ٤
 ما يتبعه  و العَقْدمن    بتلك الفترة    المتعلِّقة جهل كثير من الناس بكثير من الأحكام         إنَّ_ ٥

 أو  ، بـين العاقـدين    الخَلوةلك مثل حصول    ذ و ؛ خاصة أحكام  تترتب عليه   من أحداث 
ما يترتب على ذلك مـن       و ،ثر ذلك كله على المهر وغيره     أ و ،الدُّخول قبل   الفُرقةحصول  
 . وغيرها الْمُتعةوجوب 

 
 .ابقة السّالدراسات 

_ حسب علمه _ الاسترشاد لم يتوصل الباحث ولم يجد       بعد البحث والاستفسار و    
 طرقوا هذا الموضـوع في أبـواب        حديثاً و فقهاء قديماً أنَّ ال    إلا ، في الموضوع   مستقلاً بحثاً

 شـاء االله    إنْ_هذا ما يسعى الباحث إلى القيام به        و،  متفرقة دون جعله في كتاب مستقل     
  ._تعالى

 
  .منهج البحث

 ينلاستفادة من المنهج   ا  محاولاً سلك فيه المنهج الوصفيّ   أ اقتضت طبيعة البحث أنْ    
 :ة التَّاليطي وذلك بالاعتماد على الأسس الاستنباالاستقرائي و

 
خذ كل قول مـن      لأ ؛الرجوع إلى المصادر المعتمدة لكل مذهب من المذاهب الفقهية        _ ١

 .ااريخي لهالتسلسل الت وذلك حسب ،مصدره ما أمكن
 في  الـدَّليل  لقوة   اًع تب رجيحالتلالة مع المناقشة و   ذكر أدلة كل مذهب وبيان وجه الدّ      _ ٢
 .ختلف فيها سائل المالم
 .فلسطين  في  المعمول به )الأردني( خصيةالشَّذكر موقف قانون الأحوال _ ٣
 . البحث فيتوثيق الآيات القرآنية الواردة _ ٤
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ت في الصـحيحين أو أحـدهما       فإنْ كان  ،ة الواردة في البحث   بويَّتخريج الأحاديث النَّ  _ ٥
في غيرهما فيتم تخريجه مع الحكـم       كتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما وإذا كان الحديث          أ

 .  ما أمكنعليه
 .  الواردة في البحثالغريبةعريف بالمصطلحات التّ و،الفقهغة وم اللّجوع إلى معاجالرّ_ ٦
  .لموضوعات للآيات، والأحاديث و الآثار، والمصادر والمراجع، واعمل فهارس_ ٧
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 .خطة البحث
 :التَّاليحو  على النَّخاتمة، فصول وةوأربع يتمهيد  مبحث       جاء هذا البحث في

 

 .ح النِّكاعَقْد                  :هيديمّالت بحثالم
 :وفيه أربعة مطالب

 .اصطلاحاً لغةً والعَقْدتعريف : المطلب الأول  
 .اصطلاحاً لغةً والنِّكاحتعريف : المطلب الثاني 
 .النِّكاح عَقْدة مشروعيَّ :المطلب الثالث 
 .شروطه و النِّكاحعَقْد أركان:المطلب الرابع 

 

 . الواجب توفرها في المعقود عليهاطالشُّرو:         الفصل الأول
 :وفيه أربعة مباحث

                      :. 
 :وفيه ستة مطالب

 .تعريف الولاية وأنواعها:المطلب الأول 
 . الصغيرةثُبوت الولاية في تزويج الأنثى: المطلب الثاني    

 . واز تزويج الصغيرةلجالضَّوابط التي وضعها الفقهاء أهم :المطلب الثالث 
 .مدى اعتبار سلطة ولي الأمر في تزويج الصغيرة :المطلب الرابع 
 .حكم اشتراط الولاية في نكاح المرأة البالغة العاقلة :المطلب الخامس 
 .كاحالنِّحكم إجبار المرأة البالغة على  :ادسالسّالمطلب  

 

                           :. 
 :ة مطالبخمسوفيه 

 .حكمهاتعريف الكفاءة و :المطلب الأول 
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 .نوع شرط الكفاءة: المطلب الثاني  
 .الجانب الذي تعتبر فيه الكفاءة ووقت اعتبارها :المطلب الثالث 
 .تبار كل منهاالخصال المعتبرة في الكفاءة وحكم اع :المطلب الرابع 
  .اجالزَّوالفحص الطبي قبل : المطلب الخامس 

                      : . 
 :وفيه مطلبان

 .أبيدالت على النّساء من حرَّماتالمُ :المطلب الأول  
 .أقيتالت على النّساء من حرَّماتالمُ: المطلب الثاني  
 

          :     . 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .كون ذات دينأنْ ت :المطلب الأول 
 .كون بكراً ولوداًأنْ ت: المطلب الثاني 
 . عليهاالعَقْد إلى المخطوبة قبل النَّظر :المطلب الثالث 

 
 .العَقْدة بمجرد تالأحكام الثاب:               الفصل الثاني

      :وفيه ستة مباحث

                       :  . 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تهمشروعيَّدليل تعريف الوطء و :المطلب الأول 
 .شرعاًشروط الوطء المباح : المطلب الثاني 
 .حكم تأخير الوطء إلى ليلة الزفاف :المطلب الثالث 
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                         : . 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تهمشروعيَّتعريف المهر ودليل  :المطلب الأول 
 . من المهرالعَقْد حكم خُلوّ :المطلب الثاني 
 .مقدار ما يجب منهوقت ثبوت المهر و :المطلب الثالث 

 

                         : . 
 :وفيه مطلبان

 . وحكمهالزَّوجيَّةاتعريف النفقة : المطلب الأول 
 .الزَّوجيَّة وقت وجوب النفقة:المطلب الثاني 

 

                         : . 
 :وفيه أربعة  مطالب

 .تهمشروعيَّدليل تعريف الميراث و: المطلب الأول 
 .النِّكاحسبب ثبوت الميراث في : المطلب الثاني 
 .الدُّخولطلقة قبل حكم توريث الم :المطلب الثالث 
 .الدُّخولالإحداد بالوفاة قبل عتداد ولاحكم ا: المطلب الرابع 

 
                   :  . 

 :لبا ثلاثة مطوفيه
  .حريم بهاالتتعريف المصاهرة ودليل : المطلب الأول 
 . بالمصاهرةحرَّماتأصناف المُ: المطلب الثاني 
 .حريم بالمصاهرةالتسبب : ثالثالمطلب ال 
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                   : . 
 :وفيه مطلبان

 .ته مشروعيَّ ودليل النَّسبتعريف : المطلب الأول 
 .النَّسبسبب ثبوت : المطلب الثاني 

 

 . وأثرها على المعقود عليهاالخَلوة:               الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان

              :     . 
 :وفيه مطلبان

 .النِّكاح عَقْد في الخَلوةتعريف : المطلب الأول 
 .الصَّحيحة الخَلوة شروط :المطلب الثاني 

                         : . 
 :وفيه مطلبان 

 .الخَلوةحكم :المطلب الأول 
 .النِّكاح عَقْد على الخَلوة أثر :طلب الثانيالم 

 

 .لالدُّخو قبل الفُرقة أحكام:                  الفصل الرابع
 :وفيه أربعة مباحث

                     :   . 
 :وفيه أربعة مطالب

 .الدُّخولنوع الطَّلاق الواقع قبل :المطلب الأول 
 .عِدَّةال على  الصحيحة والخلوةالدُّخولأثر الطَّلاق قبل : لمطلب الثانيا 
 .  على المهر الصحيحة والخلوةالدُّخولأثر الطَّلاق قبل  :المطلب الثالث 
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 . تعريفها ومقدارها وحُكمها الْمُتعة:المطلب الرابع 

                :   . 
 : خمسة مطالبوفيه

 .عَيْبتعريف ال: المطلب الأول 
 .عَيْبريق بالالتَّف خيارحكم ثبوت :المطلب الثاني 
 .ريقالتَّف خيار يثبت بها التي عُيوبأنواع ال:المطلب الثالث 
 .الدُّخول قبل عَيْبريق بالالتَّفشروط :المطلب الرابع 
 . على المهرعَيْبريق بالالتَّفأثر :المطلب الخامس 

            :    . 
 :وفيه خمسة مطالب

 .الفُرقة الذي تكون به الدِّينالمقصود باختلاف : المطلب الأول       
 .جينالزَّو بإسلام أحد الفُرقة: المطلب الثاني       

 .جينالزَّو برِدَّة أحد الفُرقة: المطلب الثالث 
 . طلاقاً أو فسخاًالفُرقةأثر اعتبار : بعالمطلب الرا 
 . على المهر والمتعةالدِّين باختلاف الفُرقةأثر  :المطلب الخامس 

 

                :   . 
 :وفيه أربعة مطالب

 .، وضابطهالنِّكاحرر في الضَّريق بالتَّف :المطلب الأول       
 .الدُّخول وقبل العَقْدج بعد الزَّوريق بغَيبة التَّفحكم : ب الثانيالمطل       

 .ج المفقودالزَّوعودة : المطلب الثالث 
 .ريق للحبسالتَّف :المطلب الرابع 

 

 .وتتضمن أهم نتائج البحث  :الخاتمة
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 يمهيدالت بحثالم
  

 
 :وفيه أربعة مطالب

 .   : الأول  المطلب 

 .   :   المطلب الثاني  

 .  :المطلب الثالث 
.   :المطلب الرابع 
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 المطلب الأوَّل

 .اصطلاحاً لغةً و،العَقْدتعريف 
 :لغةً العَقْد: أولاً

 الحبـل والبيـع     عَقْد: يُقال،  و نقيض الحَل  الربط الذي ه  د والضمان و  الشَّد و هْالعَ 
  .)١ (؛ أي إحكامه وإبرامه، وجمعه عقودالنِّكاحومنه عقدة ه، ه، إذا شدَّدُقِعْالعهد يَو
 

 :اصطلاحاً العَقْد: ثانياً
 ، على الرغم من إدراكهم لحدوده     للعَقْدلم يذكر الفقهاء المتقدمون تعريفاً مستقلاً        

 .)٢ (ركنهديثهم عن تعريف البيع وذلك عند حيظهر ووضوابطه، 
ق تعلُّ: ( بأنَّه العَقْد فعرّفوا   - منهم   الحنفيَّة ولاسيما   - جاء المتأخرون من الفقهاء      ثمَّ 

 .)٣()، على وجه يظهر أثره في المَحَلشرعاًكلام أحد العاقدين بالآخر 
ارتباط إيجابٍ  : ( نَّهبأ العَقْد الزَّرقاف الأستاذ    فقد عرَّ  التَّعريف، على هذا    واعتماداً 

 .)٤()وجهٍ مشروعٍ، يثبت أثره في محلهبقَبول، على 
 أضفى عليه مزيداً    إنِّماابق و السّ التَّعريف يخرج عن مضمون     لمالتَّعريف  وهو بهذا    

 .الدِّقةمن الوضوح و
 

                                                           
، القـاموس   ٢٩٨-٣/٢٩٦لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، الطبعة السّادسة، دار الفكر،بيروت، لبنان،            ١

، المصباح المنير في غريـب الشَّـرح        ٣٠٠المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة السّادسة،        
 .٤٢١بة العلمية، بيروت، لبنان، الكبير للرافعي، أحمد بن محمد المقرِي الفيومي، المكت

، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، مسـعود        ٦/٢٤٩ ، دار الفكر،  داية، محمد بن محمد بن البابرتي     العناية شرح اله   ٢
 .٥/١٣٤بن أحمد الكاساني،  دار الكتب العلمية، 

، دار )منلا خسرو(محمد بن فرموزا ، دُرر الحكَّام شرح غرر الأحكام، ٦/٢٤٨العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٣
 .١٠٤ مادة ١/١٠٦إحياء الكتب العربية، 

 . ١/٢٩١ المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزّرقا، دار الفكر، ٤
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 : التَّعريفشرح 
اري الناتج عن   ، هو الارتباط الاعتب   العَقْدقصود بالارتباط المذكور في تعريف      إنَّ الم  

 ـ               عنـها  عبيرالتاتفاق إرادتي كل من العاقدين، ولا سبيل للكشف عن هذه الإرادة إلا ب
 .)١ (القَبول بلفظ الإيجاب والتَّعريف ر عنها فيعبَّيُباللفظ، و

 
  .القَبولالمقصود بالإيجاب و

 : منهما في تحديد مقصود كلٍّالحنفيَّةاختلف الجمهور مع  
بعتـك أو   : ن أحد العاقدين؛ كقول البائع    ع رما يصد : يجابنَّ الإ أ إلى   فذهب الجمهور _

 .جتك أو أنكحتكزوَّ: النِّكاح عَقْد في ملَّكتك، أو قوله
راً عن موافقته؛ كقـول المشـتري       عبِّهو ما يصدر عن الطرف المقابل مُ      : والقَبول 

رتيب الت  يشترط  تزوجت أو قَبِلت؛ ولا    :_ النِّكاح عَقْدفي  _  كقوله لت، أو بِاشتريت أو قَ  
 .)٢( على الآخرام أحدهم فيجوز تقدّ،القَبولفي الصدور في الإيجاب و

إن جاء  و_ مليكالتن يكون منه    نحصر فيمَ يجاب عند الجمهور ي   أنَّ الإ ومعنى ذلك    
  .)٣(مليك، وإن صدر أوّلاًالتأمّا القَبول، فينحصر فيمن يصير إليه  _راًمتأخِّ

 
إثبات الفعل الخاص الدال على الرضـا الواقـع         (   :بأنَّها الإيجاب    فقد عرَّفو  الحنفيَّةأما  _

     )٤ ()أوّلاً
 . )٥( )ذكر ثانياً من كلام أحد المتعاقدينما يُ(: أمّا القَبول فهو

                                                           
 .١/٢٩٢المدخل الفقهي العام، الزّرقا،  ١
ي المحتاج إلى معاني    ، مُغنِ ٣/١٤٧كشَّاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية،              ٢

الْمُغنِي على مختصر الخرقي، عبـد االله       ،  ٣٢٩-٢/٣٢٤دار الكتب العلمية،  ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشِّربيني ،       
 . ٣/٤بن أحمد بن قدامة المقدسي ، دار إحياء التراث العربي، 

 .٩٣/ ٤م، ١٩٨٩هـ ،١٤٠٩ ،حيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثةالز وهبة .د وأدلته، الفقه الإسلامي ٣
، العناية شرح الهدايـة، البـابرتي،       ٦/٢٤٩ الفكر،   ر، دا )ابن الهمام ( فتح القدير،كمال الدين بن عبد الواحد         ٤-
٦/٢٤٩. 
ر  المحتار علـى الـدُّ     ردُّ،  ٤/٤قائق، عثمان بن علي الزَّيلعي، دار الكتاب الإسلامي،         تبيين الحقائق شرح كتر الدَّ     ٥

 أمين بن عمر المشهور بابن عابـدين دار         د، محم )حاشية ابن عابدين    ( المعروف بـ    وير الأبصار المختار في شرح تن   
 .   ٤/٥٠٧، الكتب العلمية
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عائدٌ إلى مَن يصـدر مِنـه       _ الحنفيَّةعند  _ فالعبرة في تحديد الإيجاب من القَبول      
  اعتبر  ومَن صدر منه الكلام متأخراً     ، إيجاباً هاعتبِر كلام لاً  ن صدر منه الكلام أوّ    مَالكلام؛ فَ 

 .ات إلى مَن صدر منه سواء أكان البائع أم المشتريلتَّفكلامه قبولاً دون الا
 من الإيجاب    كلاًّ نَّكل، أ الشَّالقَبول بهذا    الإيجاب و   تفسيرهم لمعنى  الحنفيَّةل  وقد علّ  

 ثبات الثاني قبولاً؛ تمييزاً له عن الإثبـات الأول،        القَبول عبارةٌ عن إثبات، ولكنْ سمِّي الإ      و

 .)٢ ( القَبول من عدمه بعد صدور الإيجابخيار يثبت له لأنَّهو)١(
 

 .صفة ارتباط الإيجاب بالقَبول
 من العقود مقَيَّـدٌ بكَونـه علـى وجـهٍ           عَقْدابِ بالقَبول في أي     إنَّ ارتباطَ الإيج   
وع؛ وذلك مثل الاتفاق على بيع ما هو محرَّم؛         ، وذلك لإخراج ما هو غير مشر      )٣(مشروع

 .كالخمر مثلاً، أو الاتفاق على نكاح مَنْ يحرم على الرجل نكاحهن
 أثرٌ  للعَقْد بالاتفاق على ما هو مشروع فقط، شرطٌ لازم؛ لكي يثبت            العَقْدوتقييد   
 . في المَحل
 الملكية في ل؛ كانتقاكون له أثر أو فائدةأنْ ي_ عموماً_ العَقْدالغاية من فالهدف و 

 عَقْدمثل إباحة حل الاستمتاع الناشئ عن  و،)٤(المبيع إلى المشتري، واستحقاق البائع الثمن
 .)٥(اجالزَّو

                                                           
 .٦/٢٤٩فتح القدير، ابن الهُمام، ١ 
 .٦/٢٤٩العناية شرح الهداية، البابرتي، ٢
 .٤/٨١وهبة الزُّحيلي، . الفقه الإسلامي وأدلته، د ٣
 .١/٢٩٣ الزّرقا، المدخل الفقهي العام، ٤
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 المطلب الثاني

  . اصطلاحاً لغةً والنِّكاحتعريف 
 :لغةً النِّكاح: أولاً

تناكحـت  : لقاالاختلاط؛ يُ  و الضَّميعني  _ بشكل عام _ في اللغة  النِّكاح لفظ   إنَّ 
ذا اختلط بترابها أو    نكح المطر الأرضَ ،إ   :ويقال   ،)١(الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض     

 .)٢(اعتمد عليها

راد يهما يُأ_ العَقْدالوطء أو _  فيما بينهم في هذا الإطلاقةولكنْ اختلف أهل اللغ 
  .  أو المجازُبه من حيث الحقيقةُ

 مجازاً في الآخر – العَقْد الوطء أو -قةً في أحدهمافمنهم مَن ذَهب إلى كونه حقي_       
 .منهما وبالعكس

 مـن الـوطء     د يكون حقيقة  في كـلٍّ       ق النِّكاح لفظ   أنَّومنهم مَن ذَهب إلى     _       
 فـلا   ، مأخوذ من غيره   النِّكاح لفظ    لذلك بأنَّ  مستدلِّينأو مجازاً في كليهما؛     ،   )٣(العقدو
 .فْهم إلا بقرنيةيُ

 يترجح أحـد     ولا -العقد الوطء و  - مشترك بين المعنيين   أنَّه ذهب إلى     مَن منهمو_       
 .)٤( بقرينةالمعنيين على الآخر إلاَّ

 العَقْـد  بمعنى   -النِّكاح لفظ   -عرب تستعمله أنَّ ال  مُغنِي المحتاج لذلك ذكر صاحب كتاب     
: د عليها، وإذا قـالوا    قَعَ أنَّهبها  نكح  فلانٌ فلانةً أرادوا      : لكنّهم إذا قالوا     ،والوطء جميعاً 

.  وذلك باعتمادهم على قـرائن الأحـوال      )٥(نَكح زوجته أو امرأتَه لم يريدوا إلا المجامعة،       

                                                           
، تاج العروس من جواهر القاموس ، محمـد مرتضـى           ٢/٦٢٤المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي،        ١

  .٢/٢٤٢ دار مكتبة الحياة، الزبيدي ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان،
  .     ٢٤٦القاموس المحيط، . ٢/٦٢٦لسان العرب، ابن منظور،  ٢
 . ٢/٦٢٤المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي، . ٢/٢٤٢تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي،  ٣
 . ٢/٢٤٣، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ٢/٦٢٤المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي، ٤ 
  .٢/٢٠١ني،  مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربي٥
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 :شرعاً النِّكاحمفهوم : ثانياً
م غير هل هو الوطء أ: النِّكاحبناءً على اختلاف أهل اللغة في تحديد المقصود بلفظ          

، ويمكن لي حصر أهمِّ مـا       شرعاً هتحديد مفهوم الفقهاء في   ذلك،فقد اختلف الأصوليون و   
 .ذهبوا إليه في ثلاثة اتجاهات

 
 .العَقْد حقيقةٌ في الوطءِ مجازٌ في النِّكاح لفظ أنَّ: الاتجاه الأول

 .)٣( في روايةالحنبليَّةو)٢(افعيَّةالشَّو)١(الحنفيَّةإليه ذهب و 

 قصد به يُ_ السُّنَّة في القرآن والوارد_ النِّكاحلفظ  لما ذهبوا إليه بأنّ استدلُّواو 
 .)٤(لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك ماعموماًالوطء 

* βÎ :مثل ذلك قوله تعالى  sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— 

… çν u ö xî  )أي حتى يطأها زوجٌ غير المطلِّق : )٥. 

 £èδθ:أما قوله تعالى ßs Å3Ρ $$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £ÎγÎ=÷δr&     )٦( . 
وطء لا يتوقف على إذن  الأنَّهي  لا الوطء؛ لوجود القرينة والعَقْدفالمراد هنا  

 . )٧(الأهل

                                                           
، مجمع الأنَّهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرَّحمن زادة، دار إحياء التراث العربي،              ٣/١٨٦فتح القدير، ابن الهُمام،      ١
١/٣١٦ .  

  .٣/٦ ابن عابدين،،  ردُّ المحتار على الدُّر المختار
، مُغنِي المحتاج إلى معاني ٣/٩٩،  دار الكتاب الإسلامي،زكريا الأنصاريأسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، ٢

 . ٤/٢٠١ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، 
الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، علي بن سليمان بـن أحمـد                     ٣
  .٥/٧، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٨/٥، بيروت، لبنان، رداوي، دار إحياء التراث العربيالم
  .٣/٦ابن عابدين، ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار٤
  .٢٣٠: سورة البقرة، آية ٥
 .٢٥:سورة النّساء، آية ٦
 . ١٠ النِّكاح والقضايا المتعلِّقة به، أحمد الحصري، دار ابن زيدون،٧ 
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 . مجاز في الوطءالعَقْد حقيقة في النِّكاح لفظ أنَّ: الاتجاه الثاني

 .)٣(ةالحنبليَّو، )٢(افعيَّةالشَّالصحيح من مذهب و، )١(المالكيَّةإليه ذهب أكثر و 

أكثر ما _ السُّنَّة ونفي القرآ_ النِّكاح لفظ أنَّ لذلك بأدلة كثيرة؛ أهمها استدلُّواو 
 .)٤( له إلاَّ الكريملم يرد في القرآن: ل، حتى قيالعَقْديرد بمعنى 

 الوطء غالباً حتى في قوله ه يقصد بالنِّكاح لفظ إنَّ: هم بذلك لا يسلِّمون للحنفية قولهمو
 4:تعالى ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî   )٥(. 

هو ثبت بدليل آخر، وحريم بالوطء الت، و)٦(العَقْدراد به في الآية هو إنَّ الم: قالوا 
لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ (:قها طلَّرجع إليه بعد أنْأنْ ترادت  لامرأة رفاعة لَمَّا أ_ _قوله

ديث مخصِّص لعموم إنَّ الح :قالواو، )٧ () وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُالْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ
 . )٨(الآية

                                                           
، بلغـة السّـالك     ٣/٤٠٤،دار الفكر،   )الحطاب(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، محمد بن محمد الرُّعيني             ١

، أحمد بن محمد الخلوتي المعروف بـ الصَّاوي، دار المعارف          )حاشية الصَّاوي على الشَّرح الصغير    ( لأقرب المسالك   
 .٢/٣٣٢بمصر،

 محمد بن أحمـد     ،نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج     ،    ٤/٢٠١ مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،         ٢
 .١٧٧/ ٦،  دار الفكر،لمصري الشَّهير بالشَّافعي الصغيرالرملي ا

، ٥/٦كشَّاف القناع عن مـتن الإقنـاع، البـهوتي،          . ٨/٥ الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي،         ٣
 ، الْمُغنِـي علـى    ٣/ ٥،   المكتب الإسلامي  ، مصطفى السّيوطي الرّحيباني   ،مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنتَهى      

 . ٧/٤ مختصر الخرقي، ابن قدامة،
، الإنصاف في معرفة ٢٥٥/ ٣،  دار الفكر ، محمد بن أحمد المعروف بالشَّيخ عليش      ،تصر خليل  منح الجليل شرح مخ    ٤

 .٨/٥الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، 
  .٢٣٠: سورة البقرة، آية ٥
 .٤/٢٠١ مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٦
 محمد :، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، اعتنى به)الجامع الصغير المختصر(صحيح البخاري : متفق عليه ٧

، ٥٢٦٥: رقم، ٣/١٦٩٣، م١٩٩٧علي القطب وهشام البخاري،المكتبة العصرية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان،
ج ، مسلم بن الحجا )لعدل عن رسول االله المسند الصحيح المختصر من السّنن بنقل العدل عن ا(صحيح مسلم

 م،٢٠٠٠ صدقي جميل العطار، دار الفكر، الطبعة الأولى،بيروت، لبنان، :اعتنى به ،أبو الحسين القشيري النيسابوري
 .٣٤١٧: رقم ،٦٧٤

 .٢/٣٣٢ بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي، ٨
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الوطء أوالعقـد    في   ولا على المجاز،  ،   ليس على الحقيقة   النِّكاح لفظ   أنَّ:الاتجاه الثالث 
 .مطْلقاً

 : حد أمرينأبل هو  
بعض إليه ذهب العقد، وبين الوطء و )١(كون من قبيل الاشتراك اللفظيأنْ يإما  .١

 . )٤(الحنبليَّة و،)٣ (افعيَّةالشَّو، )٢(المالكيَّة
  أنَّ :العقد، أو بعبارة أخـرى     بين الوطء و   )٥(واطؤ اللفظي التكون من قبيل    أنْ ي أو   .٢

 .)٦(الضَّم واحد منهما باعتبار مطلق  حقيقة في كلِّالنِّكاحلفظ 
 .)٧( تعالىأحمد رحمهما االله هذا القول إلى الإمامين مالك وونسب ابن هبيرةَ 

ما على  لأنَّهالمجاز؛   خير من القول بالاشتراك و      اللَّفظي واطؤالتقول ب أنَّ ال  لذلك ب  استدلُّواو
 .)٨(خلاف الأصل

                                                           

اكهما في لفظ واحد يدل على كل منهما، وهو عكس نسبة معنى إلى آخر من جهة اشتر: الاشتراك اللفظي ١-
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرَّحمن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، الطبعة :  يُنظر،الترادف

 .      ٥٨م،١٩٩٨الخامسة، 

 .٣/٢٥٥منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٢ 
 .٣/٩٩كريَّا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، ز ٣

 .٥/١٤٦،  عالم الكتب، محمد بن مفلح المقدسي،  الفروع٤ 

 .٥٨ضوابط المعرفة، الميداني، :  يُنظر،نسبة وجود معنى كلي في أفراده بالتساوي دون تفاوت: التواطؤ اللفظي ٥-
 .٥/٧كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ٦
 .٨/٦ ، الخلاف، المرداويالإنصاف في معرفة الرَّاجح من ٧
 .٥/٧كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ٨
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 :اصطلاحاً النِّكاح عَقْد:ثالثاً
 يجد أنهم يـذهبون في      - قديماً وحديثاً  -النِّكاح لعَقْدناظر إلى تعريف الفقهاء     إنَّ ال  

  :ذلك إلى اتجاهين رئيسين
 
 . إلى حقيقته وماهيتهالنَّظرتعريفه ب: الاتجاه الأول_

  .وهذا الاتجاه يمثله غالبية الفقهاء المتقدمين، ومِن ضِمنهم أئمة المذاهب الأربعة 
 
 . إلى المقصد والغاية منهالنَّظرتعريفه ب: الاتجاه الثاني_

 ـ    ،وهذا الاتجاه يمثله غالبية العلماء المعاصرين        وانين الأحـوال    وبه أخذت معظم ق
 . خصية في بلادناالشَّ
 

   إلى حقيقته وماهيتهالنَّظر بالنِّكاح عَقْدتعريف : الاتجاه الأول
 مـع   النِّكاح لعَقْد على ذكر مذاهب الأئمة الأربعة في تعريفهم         _هنا_سأقتصر   

اب أسـب  المختـار و   التَّعريـف  بيان   ثمَّومن  شرحٍ لمفرداته وبيانٍ لأهمِّ الملاحظات عليها،       
 .اختياره

 
 : الحنفيَّة تعريف: لاًوّأ

 )١ () قصداً الْمُتعة ك يفيد ملعَقْدٌ( :بأنَّه النِّكاح عَقْد الحنفيَّةعرَّف بعض  

 ، صيلالتَّف منه يعطي نفس الدلالة، لكن بشيء من بتعريف قريبوعرَّفه بعضهم الآخر 
 .)٢ ( )اً بالأنثى قصدالْمُتعةع لتملّك ضِ وُعَقْدٌ( : فقالوا بأنَّه

 
 :التَّعريفشرح 

 ج بمنافع الزَّو هو اختصاص إنِّما ليس الملك الحقيقي و)الْمُتعةلك مِ( من  الحنفيَّة مرادإنَّ_
                                                           

،  دار الكتـاب الإسـلامي     ،جـيم ين الدين بن إبراهيم بن محمد الشَّهير بابن نُ        ، ز  البحر الرائق شرح كتر الدقائق     ١
 .٣/٤ ابن عابدين،، ، الدر المختار ضمن ردِّ المحتار على الدُّر المختار٢/٩٥

 .٣/٤ابن عابدين، ،  ردُّ المحتار على الدُّر المختار،١٨٧/ ٣ير، ابن الهُمام، تح القدف٢ 
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 حقّات والنفس في لك الذَّ يفيد مِأنَّهضع وسائر الأعضاء من حيث الاستمتاع، أو البُ
 .)١( فقطمتّعالتّ

 يفيد ملك الانتفاع، يخصّصونه بأنَّهم، فَمَن قال عنى واحد عندهإنَّ الم وعلى كلا الرأيين، ف
، أيضاً عصونه بالاستمتاات يخصِّلك الذَّ يفيد مِه دون سواه، والذين قالوا بأنَّعبالاستمتا

 حقِّ ن لكان المهر ملكا حقيقياً لو كان مِأنَّهبدليل ؛ )٢( لك الحقيقي قطعاًولا يريدون به المِ
 .)٣( وهو ليس كذلكالزَّوج

 . بغيرهامتّعالت وضِع لإخراج  قيدٌ) بالأنثى الْمُتعة(_   
ن  بها ضمنا؛ فَمَن اشترى جاريةً فإالْمُتعة تحصل التية  قيدٌ وضعَ لإخراج الأمَ)قصداً(_   
 .)٤(البيع، لا قصداً، فهو ليس بنكاح بها داخل ضمناً في متّعالت

 

 : المالكيَّة تعريف: ثانياً

لذّذ بآدميّة، غير التتعة د مُ على مجرَّعَقْدٌ( بأنَّه النِّكاح قْدعَ المالكيَّةعرَّف أكثر   
 و عاقده حرمتها إنْ حرَّمها الكتاب على المشهور، أنة قبله، غيرعالمٍموجب قيمتها ببيِّ

 .)٥ ( )الإجماع على الآخر

 
  التَّعريفشرح 

 أو  الْمُتعة لا يقصد منه     قْدعَ خرج به كل     التَّعريف قيدٌ في    )ذلذُّالتتعة  د مُ  على مجرَّ  عَقْدٌ(_
 . المعنوية الْمُتعةذ؛ كالبيع أو لذُّالت

                                                           
 .٢/٣٣٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ١
كمال الجمل ورفاقه، مكتبـة الإيمـان،       . د:  الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرَّحمن بن عوض الجُزيري، تحقيق          ٢

 .٤/٦م، ١٩٩٩الطبعة الأولى،

 .٣/٥ابن عابدين، ،  ردُّ المحتار على الدُّر المختار٣ 
 .٢/٩٦كتر الدقائق ضمن البحر الرَّائق شرح كتر الدَّقائق، ابن نُجيم، ٤

 الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، أحمد بن غنيم           ،٣/٤٤مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني،         ٥-
 .٢/٤ ،كردار الفالمالكي، فراوي النَّ
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 هو إنِّماذ ولذُّالتد  على الأمَة لا يكون لمجرّالعَقْد لأنَّ)١( قيد أخرج الأمَة؛ )د مُتعةمجرَّ(_
 .)٢(اح نكعَقْد بيع لا عَقْد عليها هو العَقْد لأنَّلذّذ بها داخلٌ ضمناً ؛ التأنَّ لمِلكها قصداً أو 

    . )٣( رابالشَّلذذ بالطعام والت ك؛لذذ بغيرهاالت قيد أخرج )بآدمية(_

 عَقْد لا يوجب قيمة المعقود عليها ،وهو قيد يخرج به أنَّه أي )غير موجب قيمتها (_
 . وقع ببينةة إنْتحليل الأمَ

ذا دخل بها  أخرج به ما إذ، وهو قيدٌلذُّالت أي وجوب الإشهاد قبل حصول )نة قبله ببيِّ(_
 .)٤( نكاحعَقْد لا يكون العَقْدإنَّ  ف؛الدُّخولهد على شْأنْ يُقبل 

 لأنَّ؛)٥(م على العاقد مع علمهن تحرُ على مَالعَقْد أخرج  قيدٌ)غير عالمٍ عاقده حرمتَها (_
 . بذلك يكون باطلاً من أصلهالعَقْد

رمـة إذا ثبتـت     أنَّ الح  الكيَّةالمشهورَ في مذهب    أنَّ الم  أي   )لخ  إ...مها الكتاب    حرَّ إنْ(_
 . يقع باطلاً العَقْدإنَّ بنص الكتاب، ف

على  و، يقع فاسداًالعَقْدأنَّ _ عندهم_ رشهوإنَّ المأما إذا ثبتت الحرمة بالإجماع، ف 
حريم بالكتاب أم الت سواءٌ كان  من أصلهسمّى نكاحاًغير المشهور في المذهب لا يُ

 .)٦(بالإجماع

 

  افعيَّةلشَّا تعريف:ثالثاً

ن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تـزويج أو          يتضمَّ عَقْدٌ: ( عندهم الرَّاجحوهو على    
 )٧()ترجمته

                                                           
 .٣/٢٥٤ليل شرح مختصر خليل، عليش،  منح الج١
 .٤/٧ الفقه على المذاهب الأربعة، الجُزيري، ٢

 .٣/٢٥٤منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٣ 
 .٤/٧ ،الفقه على المذاهب الأربعة، الجُزيري٤

 .٢/٤الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي،  ٥ 
 .٤/٧ ،ذاهب الأربعة، الجُزيريالفقه على الم ٦
 أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري،      ،   ٤/٢٠١ ،مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني       ٧
٣/٩٩. 
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  .التَّعريفشرح 
  . أي يستلزم)من  يتضَّعَقْد(_
  لغير هذه الغاية، وهي إباحة الوطء؛ أي حلُّالعَقْد خرج به  قيدٌ)إباحة وطء (_

فلو ، )٢(هو الأرجح عند الشَّافعيَّةلك ودة الإباحة لا المِ بإفاأيضاً دوهو مقيَّ، )١(تمتاعالاس
 .جة فقطالزَّولا نيَّة له، فإنَّه لا يحنث إذا كان يملك  شيئا، وك لا يملأنَّهج الزَّوحلف 

 يتضمن إباحـة الـوطءٍ   عَقْد قيد أخرج به بيع الأمَة؛ فهو     )إلخ  ......بلفظ إنكاح أو  (_
 .)٣(نكاحاًلكن بغير هذه الألفاظ، فلا يسمى 

 

 : الحنبليَّةمذهب : رابعاً
 . )زويجالت عَقْد (بأنَّه النِّكاح عَقْد الحنبليَّةعرّف 

                                                          )٤(ترجمتهيعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج أو  عَقْد أنَّهأي 

 
 :ابقة السّعريفات التالملاحظات على 

 توصـلت إلى بعـض      النِّكـاح  لعَقْد إلى تعريف الأئمة الأربعة      ظرالنَّمن خلال    
 : الملاحظات، وهي

أنَّ بينما اعتبر الجمهور    ،   )الْمُتعةلك  مِ( هو   النِّكاح عَقْدب على   ترتِّأنَّ الم  الحنفيَّةاعتبر  _ ١
 .) أو إباحة الوطءحلّ( هو النِّكاح عَقْدب على رتِّتالم

، )٥(ح به البعض كما صرَّ لفظياًرج عن كونه خلافاًوالخلاف بينهم في ذلك لا يخ 
  بل هو اختصاص ،لك الحقيقي المِ) الْمُتعةلكمِ( لفظ  لم يقصدوا ب الحنفيَّةلأنَّوذلك 

                                                           
التجريد لنفع العبيد، المشهور بـ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، سليمان بن محمد البجيرمـي، دار                  ١

 .٣/٣٢٢ بي،الفكر العر
 ٤/٦ ،الفقه على المذاهب الأربعة، الجُزيري ٢
 .٣/٣٢٢ ،التجريد لنفع العبيد، البجيرمي ٣
 .٥/٦ ،كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ٤
 .٣/٨٥ البحر الرَّائق شرح كتر الدَّقائق، ابن نُجيم، ٥
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ة من ا غير مانعلأنَّهلك؛ عبير بالمِالتب  كان الأولى تجنُّ لكنْ،ج بالاستمتاع دون سواهالزَّو
 .  حوا بعدها بعكس ذلكإن صرَّدخول غير أفراد المعرَّف، و

 للرجل  حقَّاً، قد حصرت الاستمتاع بكونه      النِّكاح لعَقْدابقة  السّعريفات  التَّ جميع   إنَّ_ ٢
 ؛أيضـاً  المرأة بالاستمتاع ثابت  فحقُّ، إلى جانب المرأة، وهذا أمر غير مسَلَّمٍ به      النَّظردون  

 .  لها الحق بالمطالبة بهبدليل أنَّ
 لمنع العَقْدرعية لوضعية الشَّ على الصفة النِّكاح لعَقْدابقة السّ عريفاتالتلم تشتمل _٣

ارع لا وضع الشَّرعية أو الباطلة، وإن كان مرادهم هو وضع الشَّدخول العقود غير 
ك شار إلى ذلأنْ يُولى كان الأَ و،)١(حوا بذلك خلال شرحهم للتعريفصرَّكما ، المتعاقدين

 . االله أعلم ورحالشَّ لا من خلال التَّعريففي 

 
 : المختارالتَّعريف

:( بأنَّه النِّكاح عَقْدابقة يميل الباحث إلى تعريف      السّالمناقشة للتعريفات    و النَّظربعد    
 .)٢ ()جين بالآخر على الوجه المشروعالزَّو من  استمتاع كلٍّ حلَّشرعاً يفيد عَقْد

 

 :إلى أنَّه، التَّعريفوترجع أسباب اختياري لهذا 
 . غير المشروعالعَقْد وبذلك يمنع من دخول للعَقْدرعية الشَّفة  الصِّزبرِيُ .١
 .ج بهالزَّوجين دون اختصاص الزَّو بين  مشتركاًحقَّاً الاستمتاع يجعل حلَّ .٢
  ). الْمُتعةملك ( ـلك الحقيقي الناشيء عن القول بوهم بإرادة المِالتّيقطع  .٣

                                                           
 .٢/٩٥ تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي، ١

 .١٧ ، دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة،لشَّخصيَّةالأحوال ا٢ 
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  .الغاية منه إلى المقصد وظرالنَّ بالنِّكاح عَقْد  تعريف:لاتجاه الثانيا
وهو الاتجاه الغالب في كلام الفقهاء المعاصرين كما سبق بيانـه، ومـن هـذه                

 يفيد حل العشـرة بـين       عَقْد هو:(عريفات ما ذهب إليه الإمام أبو زهرة، حيث قال        الت
   .)١ ()ما عليه من واجبات د ما لكليهما من حقوق ويحدِّالمرأة وتعاونهما، والرجل و

د جاء  اج، فق الزَّو عَقْدخصية الأردني   الشَّنفس هذا الاتجاه عرّف قانون الأحوال       وب 
إيجاد نسل   لتكوين أسرة و   ؛شرعاًتحل له    امرأة بين رجل و   عَقْد:( نصُّهفي المادة الثانية ما     

 .)٢ ()بينهما

 

 ـ     أنَّ ال  بهذا الاتجاه بيان     النِّكاح عَقْدافع لتعريف   والدّ  د رَّغرض الأسمى منه لـيس مج
ناسـل  الت هو و ،أكبر غرضه أعظم من ذلك و     بل إنَّ  ،هوة فقط الشَّ أو قضاء    الْمُتعةامتلاك  

 .)٣(الراحةَ صاحبه الأنسَ وجين فيالزَّون دَ كلٌ مِأنْ يجوع الإنساني وحفظ النَّو
 ،هوةالشَّ قضاء العَقْدلمقصود بهذا ليس ا:( رخسيالسّوفي بيان ذلك يقول الإمام  

 )٤ ()اه من أسباب المصلحةود ما بينَّ المقصإنِّماو
. 

                                                           

 .١٨ ، محمد أبو زهرة،الأحوال الشَّخصيَّة ١-
 قسم البحـوث والدراسـات      إعداد ،م١٩٧٦ لسنة   ٦١، قانون مؤقت رقم      قانون الأحوال الشَّخصيَّة الأردني    -٢

 .٨م، ص١٩٩٩، الطبعة الأولى كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، مالقانونية
 .١٧ الأحوال الشَّخصيَّة، محمد أبو زهرة، ٣
 .٤/١٩٤، دار المعرفة، سوط، محمد بن أحمد السّرخسي المب-٤
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 المطلب الثالث
 النِّكاح عَقْدة مشروعيَّ

 النَّحـو الإجماع، علـى    ، و  النَّبويَّة السُّنَّةن الكريم، و  آ بالقر النِّكاحة  مشروعيَّثبتت   
 :التَّالي

 
 : الكريمالقرآن: أولاً

 :  منهاكاحالنِّة مشروعيَّ الكريم آياتٌ كثيرةٌ تدل على القرآنوردت في 
 ÷βÎ)uρ ÷Λä: تعالىالق_١  øÅz ωr& (#θ äÜ Å¡ø)è? ’Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $tΒ z>$ sÛ Νä3s9 

zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ () ١(. 
              

  (#θßsÅ3Ρ:قوله تعالىو_٢ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3 tƒ u!# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øóãƒ ª!$#  ÏΒ  Ï&Î#ôÒ sù 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊄∪   ) ٢ ( .   
 

  :وجه الاستدلال
عالى ن االله ت أمر مِوَأَنكِحُواالثانية  وفَانكِحُواْ قوله تعالى في الآية الأولى أنَّ 

 ؤمرأنْ يُعقل يُ لا ته إذمشروعيَّالأمر به دليلٌ على ، ولنِّكاحاهو لعباده للقيام بهذا الفعل و
  . بما هو غير مشروعالمسلم

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً

 : رغيب فيه منهاالت والنِّكاحة مشروعيَّيرةٌ تدلّ على  كثوردت أحاديث 

                                                           
 .٣:سورة النّساء، آية ١
 .٣٢:سورة النور، آية ٢
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طٍ إِلَى بُيُوتِ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْ:(  حيث قالمارواه الصحابي الجليل أنس بن مالك _١
 : فَقَالُوا،فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا،  النبيّيَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ _ _  النبيّأَزْوَاجِ 

نَا  أَمَّا أَ: قَالَ أَحَدُهُمْ،قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟،   النبيّوَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ 
 النّساء أَنَا أَعْتَزِلُ : وَقَالَ آخَرُ، أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ: وَقَالَ آخَرُ،فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا

هِ إِنِّي  أَمَا وَاللَّ؟نْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَاأَ:  فَقَالَ__ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ،فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
 فَمَنْ رَغِبَ ،النّساء لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ ،لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ

 .)١ ()عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
 
إِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ بَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَالشَّ يَا مَعْشَرَ  :(قوله _١

 .)٢ () وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ،لِلْفَرْجِ
 

 
 :وجه الاستدلال

ثبت عنـه ذلـك      و ،النِّكاح يقوم بفعل    __ النبيّ أنَّل  ديث الأوَّ  الح حيث بيَّن  
من يرغب   من سنته و   نِّكاحأنَّ ال  بل اعتبر    ،جهة منه  للمنقطع عنه بصح   بأدلة كثيرة ولم يقرَّ   

 .عنه فقد رغب عن سنته
الأمر به يقتضـي     و ،النِّكاح بضرورة   __ النبيّأما الحديث الثاني ففيه الأمر من        

 .تهمشروعيَّه وجواز
 

 : الإجماع: ثالثاً
 .)٣( النِّكاحة مشروعيَّن جاء بعدهم على  ومَالصَّحابةحيث أجمع  

 

 

                                                           
 .٥٠٦٣:، رقم٣/١٦٣١البخاري،   صحيح :أخرجه البخاري١
 .٣٢٨٨:، رقم٦٥١، صحيح مسلم،٥٠٦٥، ٣/١٦٣٢البخاري،  صحيح : متفق عليه ٢
 .٤/٢٠٠، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٧/٣ الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٣
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 لب الرابع  المط
 )٢( وشروطهالنِّكاح عَقْد)١(أركان 

  
  النِّكاح عَقْدأركان : أولاً

  :النِّكاح عَقْدركان  تحديد أاختلف الفقهاء فيما بينهم في
 ينحصر في الصيغة النِّكاح ركن أنَّإلى _  عندهمالرَّاجحفي _ الحنبليَّة والحنفيَّةفذهب _

 .)٣(بولوهي الإيجاب والقَ

 العَقْد كونها تدخل في ماهية العَقْدهم على ركنية الصيغة وحدها في وسبب اقتصار 
فهي شروط لا دخل لها في الماهية،  بل هي مما _ كالعاقد مثلا_ وحقيقته ،أما غيرها

   .)٤(العَقْدتستلزمه شرائط 

في  لا تنحصر النِّكاح عَقْد أركان أنَّ إلى الحنبليَّة وبعض افعيَّةالشَّ والمالكيَّةوذهب _
 .ة كنيَّ أخرى في الرّالصيغة بل اعتبروا أموراً

 إلى ركن الصيغة ركنين آخرين، وهما الولي، والمحل؛ ويقصد به المالكيَّةفقد أضاف _
 .)٥(جةالزَّوج والزَّو

                                                           
المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي، :  يُنظر جانبه الذي يستند إليه ويقوم به،ركن الشَّيء :الركن لغة١ً
  .١/٣٧٠ورفاقه، الطبعة الثانية، ، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ١/٢٣٧

المدخل الفقهي العام، : ما يكون به قوام الشَّيء ووجوده، بحيث يعدّ جزءاً داخلاً في ماهيَّته، يُنظر: اصطلاحاً 
   ١/٣٠٠الزّرقا، 

المصباح : يُنظر ة،الشَّرط بسكون الراء ما يوضع ليلتَزَم به في البيع أو نحوه والشَّرَطة بفتح الراء العلام: الشَّرط لغة٢ً
 . ١/٤٧٩، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، ١/٣٠٩المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي، 

المدخل الفقهي العام، الزّرقا، : يُنظر ،اً لا وجوداً وهو خارج عن ماهيتهكل أمر رُبِط به غيره عدم :اصطلاحاً
١/٣٠٤   .  
، دقائق أولي النُّهى لشرح المُنتَهى، المعروف بـ شرح منتهى ٢/٢٢٩رائع، الكاساني،  بدائع الصَّنائع في ترتيب الش٣َّ

 .٢/٦٣١الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، 
 . ٧٥الحصري، . النِّكاح والقضايا المتعلِّقة به، د .٥/٣٧ كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ،٤
شرح ، ٢/٣٤٩ لكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية،حاشية الدسوقي على الشَّرح ا٥

 . ٣/١٧٢،  دار الفكر،محمد بن عبد االله الخُرشيالخُرشي،  ،مختصر خليل
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إلى إضافة ركن آخر، وهو _ كابن شاس وابن الحاجب_ المالكيَّةوذهب بعض _ 
 بإجماع )١(ويضالتَّف بدليل صحة نكاح المهر ،ولكنّ الصحيح عدم اعتباره ركناً ؛

 .)٢(العلماء
اهدان، والولي الشَّ كذلك إلى ركن الصيغة أربعة أركان؛ وهي افعيَّةالشَّوأضاف _ 

 .)٣( لولي تحت ركن واحد باسم العاقدينج واالزَّوجة ، ومنهم من أدرج الزَّوج، والزَّو، و

 ويُقصد إلى الصيغة فقط، هو العاقدان  واحداً ،فقد أضافوا ركناًالحنبليَّةأما بعض _ 
 .   )٤(جان الخاليان من الموانع الزَّوبهما؛ 

ة الصيغة بل تعداها إلى غيرها، هو بب في عدم اقتصار الجمهور على ركنيَّالسّو 
 .   وحقيقته العَقْدفي ماهية _ أيضاً_  الأركان داخلةأنَّ تلكاعتقادهم 

ج الزَّول إلا بل إلا بالصيغة، فكذلك لاتتحصَّ لا تتحصَّالنِّكاح حقيقة أنَّفكما  
 .) ٥( أيضاًجة الزَّوو

 .)٦( هي أمورٌ داخلةٌ في ماهيتهللنِّكاح  ما وَضَعوا من أركانأنَّفهم يرون  

 
 :الرَّاجحالقول 
 وجود الصيغة لأنَّذلك  هو الصيغة فقط والنِّكاح ركن  قال إنَّأنْ يُ المختار 

 . ، واالله أعلم)٧(العَقْديستلزم وجود بقية أطراف 

                                                           
 ،٢/٢٤ الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي،:  هو النِّكاح الذي يعقد دون تسمية للمهر، يُنظر ١

 .٣/١٦٦ ئق ضمن البحر الَّرائق،كتر الدقا
 ،٥/٤٢دار الكتب العلمية،  ،)الموَّاق(التَّاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري المعروف بـ ٢

 . ٢/٣٨الفكر،  دار ، العدوييلي الصعيد، عحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري ٤/٢٢٦ ،يني مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّرب٣
٣/١١٨.  
 .  ٥/٤٦ مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنتَهى، الرّحيباني، ،٥/٣٧كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤

 .٣/١٧٢شرح مختصر خليل، الخُرشي، ٥ 
 .٧٦الحصري .  النِّكاح والقضايا المتعلِّقة به، د٦
 عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة، . ، دريعة الإسلامية المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الش٧َّ

 .٦/٨٠م، ١٩٩٧ الطبعة الثالثة،
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  :النِّكاح عَقْدشروط : ثانيا
)١( باعتبار  مصدر شرطيتها عند الفقهاء إلى نوعينطالشُّروتنقسم  

. 

 :رعيالشَّرط الشَّ-١
، بِط بهيكون تحقّقه لازماً لتحقّق أمرٍ آخر رُورع، الشَّوهو الذي يكون مصدره   

 .لأمررط لا يتحقق ذلك االشَّبحيث إذا لم يتحقق 
 .رطالشَّهذا هو المعنى المقصود عند الفقهاء عند إطلاقهم لفظ و
 : رط الجعليالشَّ -٢
زام لتمر الذي صار به للا الألأنَّي بذلك مِّسُخص، والشَّهو الذي يكون مصدره إرادة و

يطلق على هذا النوع من رع ، والشَّخص نفسه لا من وضع الشَّ هو من وضع إنِّما
 ." المقترنة بالعقدوطالشُّر "طالشُّرو

 في تحديد ما _أيضاً_، فقد اختلفوا النِّكاح عَقْدتبعاً لاختلافِ الفقهاء في تحديد أركان و
 .العَقْديعتبر شرطاً في 

دا الصيغة يعتبر من  ما ع إلى أنَّ_ عندهمالرَّاجحفي _ الحنبليَّة، والحنفيَّةفذهب _ 
 .لوازمه والعَقْدشروط 

 في ذلك، وإن اتفقوا معهم في بعض الحنفيَّة فلم يتابعوا افعيَّةالشَّ والمالكيَّةأما _   
 العَقْد معتبرين ذلك من ماهية ٢ركناً العَقْد، فهم قد جعلوا كل أمر يتوقف عليه طالشُّرو

 .ط، بل بقيت ضمن الأركانالشُّرو ب– كالعاقدين –لحِقوا تلك الأمورَ وحقيقته، فلم يُ
شرائط  إلى أربعة أقسام وهي، النِّكاح عَقْد في طلشُّروا )٣(الحنفيَّةقسّم وقد _ 
  .زومشرائط اللّ وفاذشرائط النّ وشرائط الصحةو الانعقاد
 المتعلِّقة طالشُّروذي يهمنا هنا هو  اللأنَّ جميعها طالشُّروهنا لن أعرض لتلك و 

 ._تعالى شاء االله إنْ_هذا ما سأبحثه في الفصل القادم بجانب المعقود عليها فقط، و

                                                           
 .١/٣٠٦المدخل الفقهي العام، الزّرقا، ١
 . ١٠٨الحصري، .  النِّكاح والقضايا المتعلِّقة به، د٢
  محاضرات في عقد الزواج ،٧/٤٧الفقه الإسلامي وأدلته، ، ٢/٢٣٢ب الشَّرائع، الكاسانيبدائع الصَّنائع في ترتي٣

 .٧٧ وآثاره، محمد أبو زهرة، دار الفكر،
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 الفصل الأول  
      

 :وفيه أربعة مباحث
 .  : المبحث الأول 
      .: الثاني المبحث 
 .   :الثالثالمبحث  
 .     : المبحث الرابع 
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 الأول المبحث

 
 :ه ستة مطالبوفي

 .  :الأول المطلب        

 .     : المطلب الثاني       

 .          :المطلب الثالث      

 .        :المطلب الرابع       

 .        :المطلب الخامس       

 .      :ادسالسّالمطلب       
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 المطلب الأول
 تعريف الولاية وأنواعها

  :لغةًالولاية :أولاً
  ،لطان أو النصرةالسّالخُطّة أو : فتحها، وبالكسر تعنيكسر الواو والولاية ب 

 .)١(صرةالكسر تعني النّوبالفتح و
 

 :اصطلاحاًالولاية :ثانياً
لم أجد عند الفقهاء المتقدمين مَن عرّف الولاية بمفهومها العام بحيث يشمل  
 . جميع جوانبهاالتَّعريف
 .)٢ ()تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى : (أنَّها الولاية الحنفيَّةفقد عرَّف  

 لا يشمل إلا جانباً واحداً من جوانب الولاية؛ هو أنَّه يظهر التَّعريف في هذا ظرالنَّوب
لى  ابن عابدين عحيث علَّق ،الحنفيَّةقد صرح بذلك بعض فقهاء والولاية الإجبارية، 

 .)٣ ()ف لأحد نوعيها وهو ولاية الإجبار ما ذكره تعري لكنْ(: للولاية بقولهالحنفيَّةتعريف 
 قسمان؛ إجبارية واختيارية،_ الحنفيَّةومنهم _ولاية عند معظم الفقهاء لأنَّ اعلماً  

فوا الولاية بعبارات مختلفة تتفق في مجملها على المعنى أما عند المعاصرين من العلماء فعرّ
 . المناسب منهاالتَّعريفعريفات وأختار التالعام للولاية، وأعرض هنا لأهم هذه 

قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير         (: تعريفها في   الزَّرقاقال الأستاذ    _١
 .)٤ ()خصية والمالية الشَّشؤونه 
 تعريفه للولاية على جانب  اقتصر فيأنَّهومع تجنّبه لما وقع فيه العلماء المتقدّمون إلا  

 . فقد شمل الولاية القاصرة دون المتعدية؛آخردون 

                                                           
، مختار ٢/٦٧٢ ، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي،١٥/٤٠٧لسان العرب، ابن منظور،  _١

  .٧٣٧العلمية، الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الكتب 
 ٢/٣٥٠كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب الإسلامي،  ٢

 .٣/٥٥، الدر المختار، 
 .٣/٥٥ابن عابدين، ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٣
 .٢/٨١٧المدخل الفقهي العام، الزّرقا،  ٤
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 .)١ () نافذاًالعَقْددرة على إنشاء قُال: (ابأنَّهفها الإمام أبو زهرة وعرَّ_٢ 
وضيح الت وعلى ضوء ذلك بنى الدكتور عبد الكريم زيدان تعريفه للولاية، لكن بشيء من 

صرف الت على إنشاء شرعاًخص الشَّقدرة (: عموماًوالبيان فقال في تعريف الولاية 
 .)٢ () على نفسه أو ماله أو على نفس الغير وماله الصحيح النافذ

 : وذلك لما يلي،عريفات وأقربها لبيان مفهوم الولاية بشكل عامالتأنسب وهو 
في أي  ، تشمل أي قدرة بدنية أو معنوية أو مالية أوالتَّعريف،جنس في )قدرة(:  قوله _ 

 .مجال
 . أخرج غيره من الأنواعالتَّعريف في قيدٌ ):خصالشَّ(_
 .لطةالسّتلك القدرة أو  يستمد منها الولي التي لبيان الجهة  قيدٌ):شرعاً(_
 .وهو بيان للغاية والهدف من الولاية :) صرفالتعلى إنشاء (_
 .و الموقوفه أصرفات الباطلة الت أخرج غيره من  قيدٌ)الصحيح النافذ(_
 إشارة لأحد نوعيّ الولاية وهي الولاية القاصرة بفرعيها الولاية )على نفسه أو ماله (_

  .على النفس والولاية على المال
 إشارة إلى النوع الثاني للولاية وهي الولاية المتعدية بفرعيها )على نفس الغير وماله  أو(

 . أيضاً
 

  .أنواع الولاية بمفهومها العام:ثالثاً
 :الولاية بمفهومها العام تنقسم إلى قسمين

 .)٣( الخاص بنفسه وتنفيذ أحكامهالعَقْدوهي قدرة العاقد على إنشاء : الولاية القاصرة_١
 :، وهي على نوعين )٤( الخاص بغيرهالعَقْدوهي قدرته على إنشاء :الولاية المتعدية _٢
 .ولاية على النّفس_ولاية على المال    ب_أ

 
                                                           

 .١٥٣ه،محمد أبو زهرة،دار الفكر،محاضرات في عقد الزواج وآثار ١
 .٦/٣٣٩ عبد الكريم زيدان،.المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٢
 .١٥٣محاضرات في عقد الزواج، أبو زهرة ٣
 .١٥٣المرجع السّابق ، ٤
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 : )١(     والولاية على النّفس يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام
 كاحالنِّولاية _                 جالضَّمولاية _ ولاية الحضانة             ب_ أ

 .  هي موضوع بحثناالتي  النِّكاح بأمر المتعلِّقةوالذي يهمنا من تلك الولايات الولاية 
 

  النِّكاحالولاية في 
 ) :اصطلاحاً:( تعريفها_أ

: ابأنَّه النِّكاح عَقْد العام للولاية، يمكن  استخلاص تعريف الولاية في التَّعريفمن خلال 
  ).النِّكاح، في أمر الأنثى، على صرف الصحيح النافذتال، على إنشاء شرعاًخص الشَّقدرة 

 :أنواعها_ب
ولاية يختلف إنَّ ال وهي هنا الأنثى فالنِّكاحه في ولاية ى علي إلى طبيعة المولَّالنَّظرب 

 . نوعها تبعاً لذلك
 ولاية على الأنثى فيأنَّ ال، إلى الحنبليَّة، وافعيَّةالشَّ، والمالكيَّةمن : فذهب الجمهور 
 )٢( نوعانالنِّكاح

 دون توقف النِّكاح عَقْد يكون للولي فيها الاستبداد بإنشاء التيوهي :ـ ولاية إجبارية١
  .النِّكاح،كالولاية على الصغيرة في )٣(على رضا أحدٍ غيره

 ليس للولي فيها التيركة؛ وهي الشَّ ولاية افعيَّةالشَّأو كما يسمّيها : ـ ولاية اختياريّة ٢
 لها من المشاركة لا بد دون رضا المولّى عليه فالنِّكاح عَقْد أو الإجبار في إنشاء الاستبداد

 . )٤(ج،كالولاية على الثّيب البالغة العاقلةالزَّوفي اختيار 

                                                           
 .٦/٣٤٠ عبد الكريم زيدان،.المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ١
كشَّاف القناع عن   ،٢/٣٥١، الشَّرح الصغير، الدَّردير، ٣/٤٧، ر خليل، الرُّعيني مواهب الجليل في شرح مختص٢

، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ٤/٢٤٦،  ،مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني٥/٥٠متن الإقناع، البهوتي، 
  .  ٧/٢٨٥بي، الهيتمي بشرح المنهاج، أحمد بن محمد الهيتمي، دار إحياء التراث العر

 .٥١٤محاضرات في عقد الزواج، أبو زهرة، ٣
 .٥١٤محاضرات في عقد الزواج، أبو زهرة،  ٤
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 :)١(أيضاً نوعان الحنفيَّةوهي عند 
 .      كما هي عند الجمهور: ولاية إجبارية_ أ

 رضاه مستحب إنِّماشترط فيها رضا الولي و لا يُالتيوهي : ب أو استحبابولاية ند_ ب
ج المرأة البالغة العاقلة نفسها عند أبي حنيفة دون توقف على رضا زوِّأنْ تُفحسب، فيجوز 

 . )٢(الولي
 ذلك تبعاً لأخرى وة يختلف حكمها من واحدالنِّكاحنثى في ولاية على الأالو 

غيرة أو كبيرة، بكرًا أو ثيباً، عاقلة أو  قد تكون صالنِّكاح عَقْدفالمرأة في  لاختلاف حالها؛
 .ةدَوحتى تكون الأمور أكثر وضوحاً أرى بحث حكم كل حال على حِ، ....مجنونة

                                                           
تبيين الحقائق شرح  ،٣/٢٥٦ فتح القدير، ابن الهُمام،  ،٢/٢٤١بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١

 .٢/١١٧كتر الدَّقائق، الزَّيلعي، 
، مكتبة المنار الإسلامية يسعد المرصف.كاح في ضوء أصول التحديث رواية ودراية، دأحاديث الولاية في النِّ  ٢

 .٣٣م، ١٩٩٧ ،،مؤسسة الريان، الطبعة الأولى
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 المطلب الثاني
 ثُبوت الولاية في تزويج الأنثى الصغيرة

 من تحديد ضابط قبل بحث حكم ثُبوت الولاية في تزويج الأنثى الصّغيرة لا بدَّ 
 . الصّغر عندها

 :ط الصّغر عند الصّغيرةضاب
أياً من علامات البلوغ   لم ترَالتيالمرأة غير البالغة ،وهي _ هنا_المقصود بالصّغيرة 
 .)٤) (٣(الإنباتو والحمل،)٢(، والحيض،)١( حدّدها الفقهاء عند المرأة بالاحتلامالتي،والطّبيعية
سع التلمرأة هو ظهر فيه علامات البلوغ عند اأنْ ت سِنٍّ يمكن بأن أقلّ:وقالوا 
 .)٥(سنوات
فقهاء وضعوا إنَّ الف ،رى أياً من علامات البلوغأنْ تم العمر بالمرأة دون وإذا تقدّ 
 .  باعتباره حداً فاصلاً بين مرحلتي البلوغ وعدمه نّالسِّها عامل بدلاً عنْ

 :ول أهمها ، على أكثر من قعتبر به الصغيرة بالغةً الذي تُنّالسِّ لكنّهم اختلفوا في مقدار 

                                                           
: ما يراه النائم من المنامات، ثمَّ جُعل اسماً لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً، يُنظر: الاحتلام ١

 .٢/١٥٧ ب، يحيى بن شرف النووي، المطبعة المنيرية،المجموع شرح المهذّ
نهاية المحتاج : دم يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، في أوقات مخصوصة، يُنظر: الحيض ٢

 .  ١/٣٢٣إلى شرح ألفاظ المنهاج، الرَّملي، 
الْمُغنِي : ، الذي استحق أخذه بالموسى، يُنظرهو ظهور الشَّعر الخشن، حول ذَكر الرجل أو فَرْج المرأة:الإنْبات ٣

 .٤/٢٩٧على مختصر الخرقي، ابن قدامة، 
، منح الجليل ٥/٣٢٠، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٩/٢٧٠العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٤

، أسنى المطالب شرح روْض ٦/٦٣٣، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٦/٨٧شرح مختصر خليل، عليش، 
 .١٢٤ـ٣/١٣٣ ،مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢/٢٠٦الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، 

مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني  ،٨/٩٦و٣/١٠٦لدَّقائق، ابن نُجيم، البحر الرَّائق شرح كتر ا ٥
٣/١٣٣.  
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 . الخامسة عشرةسِنّإكمالها  :الأولالقول 
 . )٣( وهو المفتى به عندهمالحنفيَّةوالصاحبان من )٢(الحنبليَّة و)١(افعيَّةالشَّوإليه ذهب   

 .ابعة عشرة السّإكمالها سِنّ : القول الثاني 
 .)٤(وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه االله تعالى 

 .سِنّ الثامنة عشرة إكمالها :القول الثالث 
 . )٥( في المشهور عندهمالمالكيَّةوإليه ذهب  
 : قال_  _ بما رُوي عن ابن عمر،الأول أصحاب القول  لذلكاستدلَّوقد _ 

 فَلَمْ يُجِزْنِي ،ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةًأنا  وَ في القتال، يَوْمَ أُحُدٍ__ني رسول االله عَرَضَ
 .)٦ ()خَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي عَرَضَنِي يَوْمَ الْو

 .)٧ () إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ :( بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِقَالَ عُمَرُ 
 قدروها هي التي نّالسِّأنَّ  من أصحاب القول الثاني والثالث، ب كلٌّ استدلَّبينما_ 

 ..تيقن فيها اليأس من إمكانيّة البلوغ بالعلامات الطبيعيّة كالاحتلام وغيره يُالتي نّالسّ
 

 :الرَّاجحالقول 
بلوغ أنَّ الما ذهب إليه الجمهور، من القول ب_ واالله أعلم_الذي يظهر رجحانه  

 الخامسة عشرة؛ وذلك لما عاضده من الحديث الصحيح سِنّعند الصغيرة يحصل بإكمالها 
 به غيرهم فلا ينهض حجة مع وجود النّص استدلَّأما ما  صاً في الموضوع،والذي يعتبر نَ

 .الصريح

                                                           
أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري،   ،٣/٣٣١تاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، مُغنِي المح ١
٢/٢٦٠.  
 . ٣/٤٤٣كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ،٥/٣٢٠الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي،  ٢
  .٨/٩٦البحر الرَّائق شرح كتر الدَّقائق، ابن نُجيم،  ،١/١٦٨ ابن عابدين،، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٣
 .٨/٩٦، البحر الرَّائق شرح كتر الدَّقائق، ابن نُجيم، ٩/٢٧٠العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٤
  .٥/٢٩١ مختصر خليل، الخُرشي، ح، شر٦/٦٣٣ ،التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق ٥
 .٤٧٣٠:، رقم٩٤٩ صحيح مسلم،، ٢٦٦٤: رقم،٢/٨٠٩يح البخاري،صح: يُنظر: متفق عليه ٦
 .٤٧٣٠:، رقم٩٤٩ صحيح مسلم،، ٢٦٦٤:، رقم٢/٨٠٩صحيح البخاري، : يُنظر:  متفق عليه٧
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 .حكم ثبوت الولاية في تزويج الصغيرة
 لنفسها أو النِّكاح عَقْدليَ أنْ تنثى الصغيرة لا يمكن لها أنَّ الأاتفق الفقهاء على  
زة  أكانت الصغيرة مميِّسواءٌ ، عبارتها للمحلةعدم صلاحيّو لقصور أهليتها، كوذل؛ لغيرها

 .)١(زةأم غير مميِّ
 

 .)٢(زة بنفسها إذا أجازه وليّها الصغيرة المميِّعَقْد اعتبروا صحة أنَّ الحنفيَّةإلا  
زويج الت ولاية حقّرعي الشَّها  فهل يثبت لوليِّ، نِكاحهاعَقْدلي أنْ توإذا لم يمكن للصغيرة 

 . عليها،فيزوِّجها قبل البلوغ 
 :هاء في حكم ذلك على ثلاثة أقوالاختلف الفق

 .عدم ثبوت الولاية في تزويج الصغيرة حتى تبلغ - :الأولالقول 
 .)٣(وإليه ذهب أبو بكر الأصم، وابن شبرمة  

 .  ثبوت الولاية في تزويج الصغيرة دون انتظار بلوغها-:القول الثاني
 على الصحيح من الحنبليَّة،و)٥(المالكيَّة،و)٤(الحنفيَّة: جمهور الفقهاء منوإليه ذهب  
 . )٦(مذهبهم

                                                           
المرحلة التي يُصبح للصغير فيها بصرٌ عقلي يستطيع به أنْ يميز بين الحسن والقبيح من الأمور، وبين :  التمييزسِنُّ ١

والنفع والضر، وليس لهذه المرحلة سن معينه من عمر الإنسان أو علامة طبيعية، بل قد يكبر أو يتأخر الخير والشَّر 
بحسب فطرة الطفل، وقد وضع الفقهاء سنَّ السّابعة كحد تقريببي يمكن اعتبار الطفل فيه مميزاً في الأحوال الطبيعية 

 .     ٢/٧٦٠المدخل الفقهي العام، الزّرقا، : ،يُنظر
  .                ٦٩ /٣ابن عابدين، ، ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار٤/٢٢٦بسوط، السّرخسي، الم ٢
  . ٣٩ /٩، دار الفكر، ر، علي بن أحمد بن حزم الظَّاهري، المحلَّى بالآثا٤/١١٢المبسوط، السّرخسي،  ٣
 .٢/٩٥ائق، الزَّيلعي، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّق ،٣/٢٧٤العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٤
حاشية الدُّسوقي على الشَّرح  ،٢٣/١١٠، دار الكتب العلمية،  مالك بن أنس بن مالك الأصبحيمالمدوَّنة، الإما ٥

: ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد القرطبي المعروف بـ ابن رُشد، تحقيق٢/٢٢٣الدُّسوقي، ، الكبير
 .   ٢/٢٧د، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، علي معوض وعادل عبد الموجو

 . ٥/٤٦ كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ،٨/٥٦الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي،  ٦
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  . كانت ثيباً كانت الصغيرة بكراً وعدم ثبوتها إنْ ثبوتها إنْ-:القول الثالث 
 .)٣( في روايةالحنبليَّة،و)٢(الظّاهريَّة،و)١(افعيَّةالشَّوإليه ذهب  

 

  .أدلة أصحاب القول الأول

الصغيرة مطلقاً  تزويج ولاية في ثبوت العدم على  أبو بكر الأصم وابن شبرمة استدلَّ
 .المعقولبالقرآن الكريم و

 
 : القرآن الكريم: أولاً

/  (#θè=tGö: تعالىالق $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# # ¨L ym # sŒÎ) (#θäón= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λä ó¡nΣ# u öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθãèsù÷Š $$sù 

öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλm;≡ uθøΒr&    )٤(. 
 

  :وجه الاستدلال
  قبل البلوغ،لمالنِّكاحولو جاز  ، بالبلوغ حقَّ الوليّ بإنكاح الصغيرةية قيّدتأنَّ الآ 

 .)٥(يد فائدةيكن لهذا القَ
 

 : المعقول: ثانياً
 لحاجة والضرورة، وحصول المقصود منا  يتأكد عندالنِّكاح ثبوت الولاية في إنَّ -١

 . لها لمثل ذلكة حاجوالصغيرة لا هوة، وإيجاد النّسل،الشَّ؛ كقضاء النِّكاح

                                                           
، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، ٥/٢٣دار المعرفة،  ،محمد بن إدريس الشَّافعيالأم ،  ١
 .٤/٢٦٤غنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ،م٣/١٢٧ُ
  .٩/٣٨المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٢
 . ٧/٣٤الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٣
 . ٦:سورة النّساء، آية ٤
  .٤/١١٢المبسوط، السّرخسي،  ٥
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 ، إذا زوَّجها وليُّها حال الصّغرم الصغيرة بعد بلوغهالزِ تُالعَقْد هذا أحكام إنَّ -٢
، فعدم إلزام الصغيرة من باب )١( بالنِّكاح  المرأة إذا بلغت لا يكون لأحد إلزامأنَّهومعلوم 

 .أَولى
 

 : أدلة أصحاب القول الثاني
  النبويَّةالسُّنَّة و الكريم،زويج على الصّغيرة بالقرآنتالثبوت ولاية ل  الجمهوراستدلَّ 

 .الإجماع  والصَّحابة آثار،و
 

 :  الكريمالقرآن:أولاً
‘   : تعالىالق_١ Ï↔ ¯≈ ©9$# uρ z ó¡Í≥ tƒ z ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑø9 $#  ÏΒ ö/ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘ $# £ åκ èE £‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 

9 ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9$# uρ óΟ s9 z ôÒÏt s† 4 àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £ ßγè=y_r& βr& z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Η xq 4  tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# 

≅ yèøg s† … ã&©! ô ÏΒ  Íν Í ö∆r& # Z ô£ ç„ ∩⊆∪     )٢(. 

 
 : وجه الاستدلال

كون لصغر أنْ يعدم الحيض إما  لم تحض، ونْمَ  لاقطحكمت بصحة ية قد أنَّ الآ 
قع إلا في نكاح صحيح ،وهذا يقتضي القول بجواز  لا يالطَّلاق، وسِنّأو مرض أو كِبر 

 .)٣(تزويج الصغيرة
 (#θßsÅ3Ρ : تعالىال ق-٢   r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3 tƒ u!# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øóãƒ ª!$#  ÏΒ  Ï&Î#ôÒ sù 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ  )٤(. 
                                                           

  .٤/١١٢المبسوط، السّرخسي،  ١
 .٤: ، آيةالطَّلاقسورة  ٢
 محمد بن عبد االله ،، أحكام القرآن٢/٨٠، دار الفكر، )الجصاص ( ، أحمد بن علي الرازي  القرآنأحكام ٣

 .٤/٢٤٦،  دار الكتب العلمية،بابن العربي الأندلسي المالكي المعروف
  . ٣٢: سورة النور، آية٤
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  :لاستدلالوجه ا
ولفظ ،)١( لا زوج لهاالتيم هي الأيِّو ،النّساءإنكاح الأيامى من بأمرت أنَّ الآية  

ص هذا خصِّ الكبيرات والصغيرات منهنّ ،ولم يثبت أيّ دليل يُالنّساءالأيامى يشمل جميع 
  .ا على عمومه الآيةقىفتب ،العموم
  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانيا 

جها وهي بنت سِتّ   تزوَّ_ _أنَّ النبيّ  _رضي االله عنها_ما رُوي عن عائشة  
 . )٢(هي بنتُ تسعودخل بها و

 
 :وجه الاستدلال

ديث صريح في جواز تزويج الأب الصغيرةَ بغير إذنها ودون انتظار أنَّ الح 
 . )٣(بلوغها

 
  :الإجماع:ثالثاً

،والإمام )٦(ب والمهلّ،)٥( على لسان كثير من العلماء؛ كابن المنذر)٤(نُقل الإجماع 
أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب :( حيث قال؛النّووي في شرحه على صحيح مسلم

                                                           
، ١٨/١٢٥هـ، ١٤٠٥، بيروت، لبنان،دار الفكر ،محمد بن جرير الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن١

، بيروت، لبنان،  دار الفكر،لتَّفسير،محمد بن علي الشَّوكانيفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ا
٤/٢٧   . 
  .٣٣٦٨: ، رقم٦٦٣ واللفظ له، صحيح مسلم، ٥١٣٣:  رقم٣/١٦٥٣صحيح البخاري،  :متفق عليه ٢
خليل : ، تحقيقيحيى بن شرف النووي، )ح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحي ( صحيح مسلم بشرح النووي٣

 .٩/٢١٠ م،١٩٩٧مأمون شيحا، دار المعرفة، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، 
وإلاّ فقد علمتَ أنَّ هناك من  ، مخالفقول أكثر جماهير العلماء، لا بمعنى الاتفاق بلا: المقصود بالإجماع هنا ٤

  .  مخالف كابن شُبرمة وأبي بكر الأص
  .٧/٣٠الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٥
محمد عبد العزيز بن باز و :تحقيق ،بن حجرا  المعروف بـ فتح الباري بشرح البخاري، أحمد بن علي العسقلاني٦

 . ٩/١٣٧ ،م٢٠٠١مصر للطباعة، الطبعة الأولى، دار ،الباقي فؤاد عبد
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 على ذلك الصَّحابةقل كذلك عن الكرْخي قوله بإجماع ونُ ،)١ ()بنته البكر الصغيرةا
 .)٢(أيضاً

 
 :الصَّحابة آثار: رابعاً

، وذلك كالذي رُوي  صغيرةًه ابنتَ__ النبيّجَ غيرُ واحدٍ من أصحاب حيث زوَّ 
 .)٣(  أبي هريرةعلي وابن مسعود وابن عمر ووعن عمر 

 
 :المعقول :خامساً

هوة لا تتوفر إلا في الشَّكن وقضاء السّناسل والت من النِّكاح مصالح إنَّحيث  
ات فَ حتى البلوغ لَ، ولو انتظر الوليُّلا يكون الكفء موجوداً في كل وقت و،الأكفاء

 .)٤(ءذلك الكف
 

  .أدلة أصحاب القول الثالث
 كانت جواز تزويج الصغيرة إنْن وافقهم على مَ الظّاهريَّة و وافعيَّةالشَّ استدلَّ 

 : النبويَّة والمعقولالسُّنَّةببكراً دون الثّيب 
 

 : النبويَّةالسُّنَّة: أولاً
 ،نَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِ: ( قال_ _أنَّ النبيّ _ _ما رواه ابن عباس 

 . )٥()وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا
 

                                                           
  .٩/٢١٠ صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ١
  . ٢/١٢١كتر الدقائق ضمن البحر الرَّائق،  ٢
مصنف عبد الرّزاق، عبد الرّزاق : ، وانظر تلك الآثار في٤/١١٤، المبسوط، السّرخسي، ٧/١٦٣الأم، الشَّافعي  ٣

 .٦/١٦٣ بيروت، لبنان، حبيب الرَّحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة،: بن همام الصَّنعاني، تحقيق
  .٤/٢٢٦المبسوط، السّرخسي،  ،٣/٢٧٥العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٤
 .٣٣٦٦:  ،رقم٦٦٣ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم  ٥
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 :وجه الاستدلال
 لا تُزّوج _ سواء أكانت كبيرة أم صغيرةعموماً_رأة الثيّب أنَّ المصرّح الحديث  

ار ا أحق بذلك، والإذن لا يصح من الصغيرة إلا بعد بلوغها، فَوَجب انتظلأنَّهإلا بإذنها؛ 
 .)١(بلوغها حتى يصحّ  الإذن منها

 
 :المعقول:ثانياً
 ،الت، زال معها حكمهاوجود البَكارة ، فإذا ز  الإجبار في تزويج الصغارعلَّة إنَّ -١

 .)٢(وهو الإجبار
 
لاف البكر ، بخجربةالتلها ب، وقد حصل النِّكاحلم بمصالح ثّيوبة دليل العِأنَّ الكما  _ ٢

 . )٣(النِّكاحلجهل بمنافع بكارة دليل اال؛حيث إنَّ 

                                                           
، ١٦/١٦٥ ، المجموع شرح المهذّب، التكملة الثانية، دار الفكر،٩/٢٠٨صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ١

 .٩/٤٠المحلَّى بالآثار، ابن حزم، 
 .٧/٣٤، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٢/١١٨ق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي، تبيين الحقائ ٢
  .٢/٢٤٤بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
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 رجيحالتالمناقشة و
 

 . صحاب القول الأول القائلين بعدم جواز تزويج الصغيرةأمناقشة أدلة : أولاً
 :اعتُرِض على أبي بكر الأصم وابن شبرمة بما يلي

راد الم لأنَّ لا دلالة فيه على منع تزويج الصغيرة؛   النِّكاح بَلغَوُاْ  إذِاَ: قوله تعالى إنَّ_ أ
 .  )١( الاحتلام في الآيةالنِّكاحببلوغ 

 . )٢(افق الذي يكون بالجماع ببلوغه يكون إنزال الماء الدَّلأنَّ؛ النِّكاحر عنه ببلوغ بِّ عُإنِّماو
أخيرها  تلأنَّذلك  و؛ ليس على إطلاقة،النِّكاح لا مصلحة للصغيرة في بأنَّهب ـ والقول 

 .  بما لا يتوفر في أيّ وقتقد يؤدّي إلى فوات الكفء الذي ر
 كثيراً أنَّوذلك  ، غير مُسلَّم به؛فيه إلزامٌ لها بعد البلوغزويج الصغيرة  تأنّ والقول ب-ج

وعلى فرض عدم  ،)٤( في أمر نكاحها)٣(يارمن العلماء قد أثبتوا للصغيرة بعد بلوغها الخ
أنْ لب في تزويج الولي للصغيرة الغا الإلزام لها بالقرابة، وحقّ للولي  لها، فإنّيارثبوت الخ

 .)٥ (نظر لها ما ينظر لنفسه من المصلحةيَ
 

  .مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بجواز تزويج الصغيرة:ثانياً
 :اعتُرِض على جمهور الفقهاء بما يلي

  :وم الآيات المتضمنة جواز تزويج الصغيرة، كقوله تعالىمبعم  استدلالهإنَّ_ ١
 .إخراج الصغيرة من أفرادها على تخصيصها والدَّليل قد قام الْأَيَامَى حُواوَأنَكِ

                                                           
م، ١٩٦٧الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  ١
٥/٣٤ .  
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  أبي بكر بن عبد القادر الرَّازيمفاتيح الغيب، محمد بن: التَّفسير الكبير أو ٢

  .   ١٥٣ / ٩، ١٩٩٠الطبعة الأولى
: طَلَبُ خير الأمرين، فإذا خيَّر الشَّرعُ  المسلمَ بين أمرين أو أكثر، فيباح له أنْ يختار منها ما يشاء، يُنظر: الخيار ٣

 .  ١/١٣٢محمد روَّاس قلعه جي ،. د.الموسوعة الفقهيَّة الميسَّرة، أ
 . ١١٥٤/ ٤،المبسوط، السّرخسي، ٢٧٦/ ٣العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٤
  . ١١٥و ١٣٣/ ٤المبسوط، السّرخسي،  ٥
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، ليس لأحد ١(ولا تزال صغيرة يموت أبوها التييتيمة ،وهي أنَّ الومن ذلك   
 فَإِنْ ، تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا  :(بدليل قوله؛ )٢( حتى تبلغالنِّكاحإجباربها على 

 . )٣ () وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ،وَ إِذْنُهَاسَكَتَتْ فَهُ
 : ويجاب عنه من وجهين 

 عليه، ويدلّ تيت باليتيمة على اعتبار ما كانمِّ البالغة، وسُ_هنا_راد باليتيمة نَّ المإ  -أ
جمعاً  ستأمر؛تُنكح حتى تبلغ فَلا تُ: ه قال ، فكأنّعلى ذلك اعتبار إذنها، ولا إذن قبل البلوغ

 . )٤(بين الأدلة
ن لها  غيرها من الصغيرات ممّ فإنّ،النِّكاحمنا صحة عدم إجبار اليتيمة على  ولو سلّ-ب
 . الصريح بالمنعالدَّليلعلى أصل الجواز حتى يقوم ، تبقى أب
جها وهي بنت  تزوّ_ _أنَّ النبيّ الذي فيه _رضي االله عنها_أما حديث عائشة_ ٢

  .)٥(صوصيّة له فهو على الخ،ست سنوات
 : ويجاب عنه 

 .)٦( على الخصوصيّة _هنا_ ولا دليل ،صوصيّة حتى تثبت لا بد لها من دليلنَّ الخإ_١
 يؤدّي إلى فوات الأكفاء، فغير مُسلّم؛ فلا يمكن لوغ للصغيرةأما الادّعاء بأنّ انتظار الب_ ٢
 _عموماً_الصغيرة تقتضي  مصلحة ، وهذا فضلاً عن أنَّزم بانعدام الأكفاء في المستقبلالج

  .علمواالله أ، تأخير نكاحها إلى ما بعد البلوغ
 .لة أ من الخلاف في المس لِما علمتَ، وادعاء الإجماع غير مسلّم به_٣

                                                           
 . ٩/١٣٧فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ١
م، ١٩٩٤،، الطبعة الأولىور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي الدكت:الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق ٢
 . ٧/٣٢، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٤/٢٢٨
: محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: كم على أحاديثه سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، حَ:أخرجه أبو داود ٣

: ، قال الألباني٢٠٩٣:، رقم٣١٧لتوزيع، الطبعة الأولى، الرياض، مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر وا
 . حسن صحيح

عبد الوهاب عبد اللطيف، دار : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،محمد عبد الرَّحمن المباركفوري، إشراف ٤
 .٩/١٣٦، الرَّازي، ، التَّفسير الكبير٢/٢٣٨، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،٢٤٦ ـ ٤/٢٤٥الفكر،

 .٩/١٢٧ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٥
 .٩/٤٠المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٦
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كانت بكراً ة إنْ مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث القائلين بجواز تزويج الصغير:ثالثاً

 .دون الثّيب
 :ظّاهريَّة ومَن وافقهم بما يلياعتُرِض على الشّافعيَّة وال

على منع تزويج الثّيب الصغيرة، غير )  بنفسها الثّيب أحقُّ( استدلالهم بحديث إنَّ_ ١
 أنَّه، بدليل ث هي الثّيب البالغة لا الصّغيرةثّيب المقصودةَ في الحديأنَّ المُسلَّم به؛ وذلك 

ة  وغاي،ا في حال الصّغر غير معتبرة عبارتهلأنَّ ؛حّصِ صغيرة لم يَتلو كان، وجعل الأمر لها
 . )١( منهماخص كلاًالبكر بلفظ يَ على أحقية كل من الثيب و نصَّأنَّهما في الأمر 

 لأنَّ؛ أيضاً فغير صحيح ، الإجبار في تزويج الصغيرة هو البكارةعلَّة إنَّ:  ـ أما قولهم٢
جز عن العَ و،الحاجةسبب  الإجبار في تزويج الصغيرة هو وجود الصّغرالذي هو علَّة
 . )٢(كون مدار الحكم عليه وجوداً وعدماأنْ ي، فجاز بذلك صرفالت
  ،أيضاًفغير صحيح ، بخلاف البكر النِّكاحثّيوبة دليل العلم بمصالح أنَّ الأما تعليلهم بـ و٣

 .تقدّم العُمر بالبلوغ و_عادة_ يحصل إنِّمالمنافع فإدراك المصالح وا
 . )٣( بل يختلف باختلاف الأشخاص،غيرُ منضبطهل أنَّ الج لا يخفىو 

 
 :الرَّاجحالقول 
 في أدلة كـل فريـق       النَّظرفي مسألة تزويج الصغيرة، بعد      _ واالله أعلم _  يظهر لي  

 :ومناقشتها مايلي 
 بها على جواز نكاح الصّغيرة سواء أكانت استدلُّوا التي قوة أدلة الجمهور إنَّ_أ 

  من عائشة__ النبيّلنّص الصريح المتفق عليه في شأن زواج  لا سيّما ا،بكراً أم ثيّباً
 وعدم إنكارهم لهذا ،الصَّحابة، وما يعضده من عمل وهي صغيرة_ رضي االله عنها_

 .  ذلك يقتضي القول برحجان رأيهم كلُّ،وسلامة أدلتهم من اعتراضات الخصم ،الأمر

                                                           
 . ٢٦٢ /٣فتح القدير، ابن الهُمام،  ١
 .٣/٢٧٦العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٢
 .٣/٢٦٠فتح القدير، ابن الهُمام،  ٣
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 أنَّه أو ،ويج الصغيرةصل عند العلماء هو تزأنَّ الأولكنْ ليس معنى هذا _ ب 
رون استحباب عدم تزويج الصغيرة إذا لم يكن لها هم يَأنفسَ افعيَّةالشَّإنَّ ، بل أفضل

 .)١(مصلحة ظاهرة
، بل إنهم   وا الأمر على إطلاقه   وجمهور العلماء الذين أجازوا تزويج الصغيرة لم يترك        

 . لصحة نكاح الصغيرة  وشروطاًوضعوا لذلك ضوابطَ

                                                           
  .٤/٢٤٦ي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، مُغنِ ،٩/٢١٠، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي ١
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 الثالمطلب الث
 .تزويج الصغيرة   لجوازالضَّوابط التي وضعها الفقهاءأهم 

 
  .من ينوب عنه من الأوصياءكون صاحبُ الولاية في تزويج الصغيرة الأب أو أنْ ي:أولاً

 على الصحيح الحنبليَّة، و)٢(افعيَّةالشَّ، و)١(المالكيَّة : منفقهاءوإليه ذهب جمهور ال_ 
 افعيَّةالشَّوألحق ، )٤(ا أنهم اقتصروا على الأب دون وصيّه إلّالظّاهريَّة، و)٣(من مذهبهم
 .)٥(بالأب الجدّ

 .)٦( تزويج الصغيرةء يجوز لسائر الأولياأنَّه إلى الحنفيَّةوذهب _ 
 

 :  الجمهور لمذهبهم بما يلياستدلَّ
في   فيها هو الأب كماوِّجزالمجيزة لتزويج الصّغيرة كان الم الأحاديث مجموع إنَّ_ ١

جب الاقتصار على ، فوَن غيره من الأولياء من عائشة ، دو_ _النبيّث زواج حدي
 .)٧(ذلك

ن باب لها، فمِصرف في ماالتفقة لبعد قرابته، ولهذا لا يمكنه الشَّولأنّ غير الأب ناقص _ ٢
 .)٨(صرف في بُضعِهاالتن ن مِولى أنْ لا يُمكَّأَ

                                                           
 ٤/٢١٩القرافي، ، ، الذَّخيرة٥/٥٥، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٢/١١٠المدوَّنة، مالك بن أنس،  ١
 . ٢٢٤ـ
 . ١٦/١٦٥، المجموع شرح المهذَّب، النَّووي، ٥/١٤الأم، الشَّافعي،  ٢
 ، ٥/٤٦،  كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،٨/٥٧لرَّاجح من الخلاف، المرداوي، الإنصاف في معرفة ا ٣

  . ٥/٥٦ ،مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنتَهى، الرّحيباني
 .٩/٣٨المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٤
شرح روْض الطَّالب، زكريَّا ، أسنى المطالب ٥/١٤، الأم، الشَّافعي، ١٦/١٦٥المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ٥

    .٣/١٢٦الأنصاري 
 .٣/٥٦، العناية شرح الهداية، البابرتي، ٤/٢١٣المبسوط، السّرخسي،  ٦
 .٥/١٤الأم، الشَّافعي،  ٧
 .٧/٣٢الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ،١٦/١٦٥المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ٨
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  :ولياء تزويج الصغيرة لسائر الأأنَّ لمذهبهم على الحنفيَّة استدلَّ 
 ؛)١ ( الْيَتَامَى فيِ تقُسِْطوُاْ ألاََّ خفِْتُمْ وَإِنْبما رُوي في سبب نزول قوله تعالى  

يا ابن  :الت فق،عن الآية_ رضي االله عنها_  عروة بن الزبير سأل عائشةأنَّحيث جاء 
نقص من أنْ يُويريد ها فيرغب في جمالها ومالها ،تكون في حِجر وليّ  هذه اليَتيمة،أُختي

 .)٢(قسطوا إليهنأنْ يُهوا عن نكاحهن إلّا فنُ ،صَداقها
يتيمة  اللأنَّ غيرِ الأب؛ بل الوليّ من قِةففي الحديث دلالة على جواز تزويج اليتيم 

 .)٣(لا أب لها
 دون البلوغ التي غيرِ الأب  دلالة على تزويج الوليّ_ الأثر_وفيه  :(قال ابن حجر 

 .)٤ ()يبخس من صداقها  أو ثيّباً، بشرط ألّابكراً كانت 
، )٥(رما تُستألأنَّه ؛البالغة_ ا سبق بيانهكم_ راد باليتيمةنَّ المإ: ويجاب عنه 

رأة البالغة إذا رضيت أنَّ الم بدليل ؛ح إلا بتأويله في البالغةديث لا  يصِأنَّ الحبالإضافة الى 
 .)٦ (عترض عليها يأنْ جاز نكاحها وليس لأحد ، المثلبأقل من مهر

 
  : الرَّاجحالقول 
 يجب حصرها في الأب دون  في تزويج الصغيرةولايةأنَّ ال_ واالله أعلم_الذي أراه  

حتياط  ثبتت للضّرورة، فوجب الا_هنا_ولاية نَّ ال ولأ،غيره؛ وذلك لورود النّص بذلك
 . لها بحَصرها في الأب فقط

                                                           
 .٣: سورة النّساء، آية ١
 . ٣/١٦٥٥  صحيح البخاري،:لبخاريأخرجه ا ٢
 . ٢١٤/ ٤المبسوط، السّرخسي،  ٣
  .١٣٧ / ٩ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ، ٤
، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا ٥/١٤، الأم، الشَّافعي ١٦/١٦٥المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ٥

    .٣/١٢٦الأنصاري، 
  .٢/٧٧ ،اصأحكام القرآن، الجصَّ ٦
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 _ _ رسول االلهأنَّ_ _وي عن عبادة بن الصامت؛ لما رُالصغيرة عدم الإضرار ب:ثانياً
 .)١ ()لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ: (قضى أنْ 
 إذا لم يكن في زواجها أنَّه فقد اتفق الفقهاء الذين أجازوا تزويج الصغيرة على  

ها مِن رجل بينه وبينها زوّجها وليُّأنْ يك  وذلك،مصلحة لها، فلا يجوز تزويجها بأيّ حال
زوّجها ممن ليس كفؤاً أنْ يم تتضرر بمعاشرته ، أو  هرِجها بشيخٍرة ، أو يزوُّعداوة ظاه

 .)٢(لها
افعيّ قد نصّ على منع تزويج الشَّأنَّ  "أسنى المطالب"وقد ذكر صاحب كتاب  

 .)٣(ولىه في الصغيرة يكون من باب أَ ومنعُ،الابن بمثل هذه الصفات
 

، وليس لذلك تى تبلغ حدّاً تطيق معه الجماع حوطؤها ـأي  بها ـ الدُّخول منع :ثالثاً
، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ن تختلف أحوالهن باختلافهالنّساء لأنَّ ة؛ معيّنسِنّ

 .)٤(افعيالشَّو

                                                           
محمد : كم على أحاديثه سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، المعروف بـ ابن ماجة، حَ:أخرجه ابن ماجة ١

مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الرياض، : اعتنى به ناصر الدين الألباني،
 . صحيح: ، قال الألباني٢٣٤٠:، رقم٤٠٠

 أبو يحيى زكريا ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٢٤٦/ ٤لمحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، مُغنِي ا ٢
 . ٤/١١٠،  المطبعة اليمنية،الأنصاري

  .٣/١٢٦أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري،  ٣
نيل الأوطار ، ٩/٣٤ رح البخاري، ابن حجر،، فتح الباري بش٢١٠/ ٩صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٤

دار المعرفة، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،  ، محمد بن علي الشَّوكانيد الأخيار، من أحاديث سيِّشرح منتقى الأخبار
 . ٢/١٣١١ م،٢٠٠٢
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 المطلب الرابع
 مدى اعتبار سلطة ولي الأمر في تزويج الصغيرة

 
لعباد صلاح اما فيه  مبنيّة على أنَّها عة الإسلاميةريالش مما هو مقرر في أصول إنَّ 

 .دفع ما فيه المفسدة أو المضرّة عنهم، وومصلحتهم في دينهم ودنياهم
  تضمن الحفاظ علىالتي سَنّ القوانين حقّق ذلك منح الإسلام ولي الأمر يولتحق  

 .رعية المعتبرة الشَّ، وذلك ضمن الضوابط تلك المصالح وتمنع حصول المفاسد
عليه فوات المصلحة وحصول ج الصغيرة يترتّب  زواأنَّفإذا رأى ولي الأمر  
 .)١ (الحق بمنع وقوعه، بما يملكه من سلطة شرعية في تقييد المباح فله ،المفسدة

 
 .دليل جواز منع وليّ الأمر تزويج الصغيرة 

 قد تعتريه بعض الظروف أنَّهعمل المباح وإنْ كان في أصله على الإباحة، إلا نَّ الإ 
 .  إلى حصول مفسدة اًيؤدِّمبح فعله بحيث  يص ،والأحوال
لذلك صرّح كثير من العلماء ؛ ، شرعاً اًوفي هذه الحالة يصبح دفع المفسدة واجب 

 حكم المباح في مثل هذه الأحوال لايبقى على أنَّ اطبي وابن تيميّة وابن القيمالشَّك
 . )٢(لحالر المآل أو اعاً لتغيُّبَ، تَحريم أو المنعالت بل ينتقل إلى ،الإباحة

 
 
 

                                                           
الموافقات في : المخيَّر فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك، يُنظر : المباح١

، دارالمعرفة، الطبعة الخامسة، بيروت، إبراهيم رمضان: بي، ضبط وتخريج، إبراهيم بن موسى الشَّاطأصول الشَّريعة
   . ١/٩٥م، ٢٠٠١لبنان، 

، دار الكتب العلمية، )ابن قيم الجوزية ( بـ محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢
 ، ١٩١ /١، عالم الكتب، بالفروق، أحمد بن إدريس القرافي، المشهورأنوار البروق في أنواع الفروق، ٣/١١

  ،٨/٢٢، البحر الرَّائق شرح كتر الدَّقائق، ابن نُجيم، ٤/٥٥٢الموافقات في أصول الشَّريعة، الشَّاطبي، 
  .٣٣٧نهضة العربية، محمد سلاّم مدكور، دار ال. ، د  الإباحة عند الأصوليين والفقهاءنظريّة
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  )١ (: أهمها،الصَّحابةيد المباح بأدلة كثيرة من فعل ي تقز لجوااستدلُّواو
  .زوّج بالكتابياتالتن  مِالصَّحابة كبارَ __ع عمر بن الخطابـ من١ْ
 .  من أكل اللحم يومين متتاليين في الأسبوع الناسَ_أيضاً_عه ـ من٢ْ
 

 :وجه الاستدلال
 ،لعباده  تعالى االلها أباحهالتي اتات أو أكل اللّحم من المباحزوّج بالكتابيالتأنَّ   

 . ه ومنعه وجب سدُّ، لمّا كان فعل ذلك ينتج عنه ضرر أو مفسدةولكنْ
لم يكن  ته ما وجبت طاع،د أمراً بالمنع أو الوجوب الأمر إذا قيَّ وليّوبذلك يظهر أنَّ 

 وهذا كله يندرج تحت باب )٢(، عصية أو مخالفة للنصوص، أوفيه مصلحه للرعيةفيه م
 . ةرعيالشَّياسة السّ
 

  :قانونالموقف 
 على مبدأ اعتبار سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، وجواز منع تزويج اعتماداً 

خصّية الأردني على منع تزويج الصّغار الشَّ فقد نصّ قانون الأحوال ،الصغيرة من قِبَله
كون أنْ ياج الزَّويُشترط في أهلية  (: ما يليعلى المادة الخامسة نصَّتحيث  ،قاًمطلَ

 المخطوبة مّتِأنْ تُ و،ادسة عشرةالسَّ السَّنَةمّ الخاطب تِأنْ يُ و،نيْالخاطب والمخطوبة عاقلَ
 .)٣ ()الخامسة عشرة من العمر 

 
 

                                                           
، السّياسة الشَّرعية في ضوء ٣٤٨ و ٣٤٥محمد سلاّم مدكور، . ، د  الإباحة عند الأصوليين والفقهاءنظريّة ١

 .٢٠٩م، ١٩٩٨يوسف القرضاوي، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، .نصوص الشَّريعة ومقاصدها، د
بد الرَّحمن بن ، عائر في قواعد وفروع الشَّافعيَّة، الأشباه والنظ٧/٩٩، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٢

 . ١١، دار الكتب العلمية، أبي بكر السّيوطي
 .٨ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٣
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 المطلب الخامس
 .حكم اشتراط الولاية في نكاح المرأة البالغة العاقلة

 
 عِدَّة اشتراط الولاية في نكاح المرأة البالغة العاقلة إلى اء في حكمفقهاختلف ال 

 :أقوال في تلك الأقوال يمكن حصرها في ثلاثة النَّظر خلال نأقوال، وم
 
 ً .قاطلَاشتراطُها مُ:  الأولالقول-

حزم من وابن )٣(الحنبليَّةو)٢(افعيَّةالشَّو)١(المالكيَّة :اء منفقهجمهور الإليه ذهب و 
علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وهو المرويُّ عن عمر بن الخطاب و ،)٤(الظّاهريَّة
 .)٥(ابعين سعيد بن المسيّب، والثّوري، وغيرهمالتومن ، __وعائشة

 
 .عدم اشتراطها مطلقاً: الثانيقولال-

سواء كان )٦( يوسف في ظاهر الرّواية ،وبه قال زُفر أبو حنيفة، وأبووإليه ذهب 
 . الاعتراض إذا لم يكن كفؤاًحقَّ للأولياء أنَّ لها أم لا، إلاّ ج كفؤاًالزَّو

                                                           
القرافي، ، ،الذَّخيرة٣/٢٦٨المنتقى شرح الموطأ، الباجي ، سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب الإسلامي،  ١
  .٢/٣١ية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،، بدا٤/٤١٦
، المجموع شرح المهذَّب، النَّووي، ٥/١٣، الأُم، الشَّافعي ٤/٣٩مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٢

١٤٦ /١٦ . 
، ٥/٤٨ بهوتي،كشَّاف القناع عن متن الإقناع، ال  ،٨/٦٦الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي،  ٣

 . ٥٨ /٥ مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنتَهى، الرّحيباني،
  .٣٦ /٩المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٤
  .٣/٧القُرطبي، ، ، الجامع لأحكام القرآن٧/٥الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٥
 دائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،ب ،٢٥٥ /٣فتح القدير، ابن الهُمام، ،٥/١٠ ،المبسوط، السّرخسي ٦
٢/٢٤٧.  
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 :، وهي نةعدم اشتراطها في أحوال معيَّ:الث  الثّ القول-
 . )١(إليه ذهب داود الظّاهريّ و،إذا كانت المرأة ثيّباً_١
قيل برجوعه عنها،   وأبي يوسف و،ج كفؤاً، وهي رواية عن أبي حنيفةالزَّوإذا كان _ ٢
 .)٢(ي المختارة للفتوى عندهموه
ة عن الإمام مالك، وذَكرَ وهو رواي_ ليست صاحبة حال_إذا كانت المرأة دنيئة _ ٣ 

  .)٣( المّذهبأنَّهاير الدّرد
 .)٤(إذا سبق للمرأة الإذن بذلك من وليها، وهو مذهب أبي ثور_٤
 . )٥( عنهاوقيل برجوعهما  رواية عن الصّاحبينإذا أجازها الوليّ في ذلك، وهي_٥

                                                           
  .٩/٣٣المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ١
 ٢، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٢٥٥فتح القدير، ابن الهُمام،  ،٥/١٠المبسوط، السّرخسي،  ٢
/٢٤٧  . 
، الشَّرح الكبير ٤٧ و٢/٤٦العدوي، ، ى كفاية الطالب، حاشية العدوي عل٣٦٣ /٢الشَّرح الصغير، الدَّردير،  ٣

 . ٢/٢٦الدُّسوقي، ، ضمن حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير
 . ١٤٦ /١٦المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ٤
 ٢، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٢٥٥، فتح القدير، ابن الهُمام، ٥/١٠المبسوط، السّرخسي،  ٥
/٢٤٧  . 
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 :  الأول باشتراط الولاية مطلقاً في نكاح المرأة البالغة العاقلةالقولأدلّة أصحاب -
، الصَّحابة، وآثار  النَّبويَّةالسُّنَّة الكريم، وبالقرآن لذلك  الفقهاءجمهور استدلَّ 
  .والمعقول

 :القرآن الكريم: أولاً
    #sŒ:  تعالىالق_ ١  Î)uρ ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# zøón=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷ès? βr& zós Å3Ζ tƒ 

£ßγy_≡uρø—r&   )١(.  
 :وجه الاستدلال

 ، ولا يتحقق المنعُ النِّكاح  عن العضل؛ وهو مَنْع المرأة مِنللأولياء  الآية نهياًأنَّ في 
 .)٢ ( بوليّ لا يصح إلاّنِّكاحأنَّ ال فدلّ هذا على ،وهم الأولياء إلاّ ممن يملكه

ه إلى الأولياء، ومما يؤكد ذلك ما ورد في سبب نُزول هذه فالخطاب في الآية موجَّ 
نع أختَه لمّا مَ_ _  نزلت في معقل بن  يَسارأنَّهاالآية، فقد أخرج البخاري في صحيحه 

 ،أبداًواالله لا تعود إليك  :، قائلا لهعِدَّتهاقها بعد انقضاء من العَودة إلى زوجها الذي طلَّ
فلا : (رجع إليه ،فأنزل االله هذه الآيةأنْ توكان رجلاً لا بأس به وكانت أخته تريد 

 .)٣(علُ يا رسول االله، فزوّجها إياهالآن أف :، فقال معقل بن يَسار )تعضلوهنّ

 
   Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: تعالىالق_٢ è? t Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4 ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ  )٤(. 
  (#θ: تعالىقالو_٣ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3ΖÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$t6Ïã öΝà6 Í←!$ tΒÎ)uρ 4 

)٥(. 
 

                                                           
  .٢٣٢: سورة البقرة، آية١
  .٥/١٣الأُم، الشَّافعي ، ،٧٣ /٣/١٥٨القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٢
  .٥١٣٠: ، رقم٣/١٦٥٢ ،صحيح البخاري: أخرجه البخاري ٣
 .٢٢١: سورة البقرة، آية٤
 .٣٢: سورة النور، آية ٥
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 :  بالآيتينوجه الاستدلال
 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: قوله تعالى في الآية الأولىأنَّ  è? في الثانية و:  #θ ßs Å3Ρ r&uρ    فيه

 فَوَجب ،ر بعدَها هم الأولياءي هذا الأمأحق الناس بتولِّنادُ فعل الإنكاح لغير المرأة، وإس
 .ه إلى الأولياء متوجِّ_ في الآيتين_ طاب الخأنَّ من ذلك القولُ

 HωÎ) βr& šχθ: تعالىالق_ ٤ à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ 

(#þθ à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9 4  )١(. 
 

 :وجه الاستدلال
 لا نِّكاح الأنَّ بأيديهم، دليلٌ على النِّكاحة الأولياء في الآية بأنّ عقدة  مخاطبأنَّ 
 .)٢ (بهم ايصحّ إلّ

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة:ثانياً

 بلا وليّ شرعيّ يتولى النِّكاحوردت أحاديثٌ كثيرة تنص بمجملها على عدم صحة  
 :، ومن أهم هذه الأحاديثالنِّكاح عَقْد

 الصَّحابةابن عباس وغيرهم من يرة وأبو موسى الأشعري وعائشة وـ ما رواه أبو هر١ 
_ _ النبيّعن __ ٣() لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ: ( قالأنَّه(. 
 
 

                                                           
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ١
 .٣/٢٠٧القُرطبي، ، ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٩٥أحكام القرآن، ابن العربي،  ٢
 سنن الترمذي، محمد بن عيسى، :، وأخرجه الترمذي٢٠٨٥: ، رقم٣١٦  سنن أبي داود،:أخرجه أبو داود ٣
مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : اعتنى به محمد ناصر الدين الألباني،: كم على أحاديثهحَ

 . حسن صحيح: ، قال الألباني٢٥٩:، رقم١١٠١ياض، الطبعة الأولى، الر
 . والعمل في هذا الباب على حديث لا نكاح إلا بوليّ عند أهل العلم: قال الترمذي
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حَتْ بِغَيْرِ كِأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُ: ( قالأنَّه_ _النبيّ عن _رضي االله عنها_ه عائشة ـ ما روت٢
 .)١ () فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،طِلٌ فَنِكَاحُهَا بَا،إِذْنِ وَلِيِّهَا

 وَلَا ،لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ: ( قالأنَّه_  _النبيّعن __  ـ ما رواه أبو هريرة٣
 .)٢ () تُزَوِّجُ نَفْسَهَاالتيزَّانِيَةَ هِيَ إنَّ ال فَ،تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

 
 : ذه الأحاديث بهوجه الاستدلال

 في  صحيحاً على اشتراط الوليّ العَقْدذه الأحاديث تتفق بمجملها حتى يكون هأنَّ 
 .  أم ثيباً ، بكراً أم كبيرةً سواء أكانت المرأة صغيرةً،عموماً النِّكاح

                                                           
 ،١١٠٢:رقم ،٢٥٩ سنن الترمذي،: وأخرجه الترمذي ،٢٠٨٣:رقم ،٣١٦ سنن أبي داود، :أخرجه أبو داود ١

  .صحيح: حديث حسن، وقال الألباني : قال الترمذي
 . صحيح دون جملة الزانية:قال الألباني ،١٨٨٢:  رقم ،٣٢٧سنن ابن ماجة،: أخرجه ابن ماجة ٢
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 . الصَّحابةآثار  :ثالثاً
 :على ذكر أهمّها وأصحّها، منها_ اهن_أقتصر 

 . )١ () تُنكِح نَفسها هي الزّانيةالتيعدّ كنا نَ:( قوله  __ ما رُوي عن أبي هريرة -١
 .)٢(ردَّ نكاح امرأة نكحت بغير وليّ __ عمر بن الخطابأنَّما رُوي  -٢
 المرأة إلا بإذن وليّها أو ذي الرأي من أهلها، حلا تنك: ( قوله __ ورُوي عنه -٣

 .)٣ ()لطانالسّأو 
مرأة نكحت بغير إذن وليّها، أيّما ا:(قوله__  بن أبي طالب رُوي عن عليو -٤

 . )٤ ()فنكاحها باطل، لا نكاح إلاّ بوليّ
 

 : المعقول :رابعاً
 : به الجمهور لذلك ما يلي استدلَّأهم ما 

اطفة، قد يؤدي إلى الإضرار بها لبة ع ما في المرأة من ضَعف، ونقصان عقل، وغَإنَّ_١
 .)٥(غير كفءٍبأوليائها؛ لما يلحقهم من العار إذا زوّجت نفسها من و

                                                           
عبد االله هاشم المدني، دار المعرفة، :  سنن الدارقطني، على بن عمر أبو الحسن الدارقطني، تحقيق:أخرجه الدارقطني١

محمد عبد : بن الحسين البيهقي، تحقيق سنن البيهقي الكبرى، أحمد :، وأخرجه البيهقي٣/٢٢٧بيروت، لبنان، 
إسناده صحيح على شرط : ، قال الألباني١٣٤١١:  رقم،٧/١١٠القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

سّبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ال: الشَّيخين، يُنظر
 . ٦/٢٤٩م، ١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥ ،الثانية

رجاله ثقات رجال الشَّيخين غير  : قال الألباني،١٣٤١٦:  رقم٧/١١١ سنن البيهقي الكبرى، :أخرجه البيهقي ٢
 . ٦/٢٤٩إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني، : ابن معبد، يُنظر

 ، ٣/٢٢٨ سنن الدارقطني، :لدارقطني، أخرجه ا١٣٤١٨: ، رقم٧/١١١سنن البيهقي الكبرى : أخرجه البيهقي ٣
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، : رجاله ثقات لكنه منقطع بين سعيد وعمر ، يُنظر: قال الألباني

 . ٦/٢٥٠الألباني، 
 .هذا إسناد صحيح: وقال. ١٣٤١٩: ، رقم٧/١١١ سنن البيهقي الكبرى، :أخرجه البيهقي ٤
، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن ١/٢٧٢ ، أحكام القرآن، ابن العربي، ٣/٢٦٨جي، المنتقى شرح الموطأ، البا٥

  . ٤/٢١٧القرافي، ، ، الذَّخيرة٧/٦قدامة، 
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 ؛النِّكاح بعَقْدنفراد  الأمر، فلم يعط المرأة الحق بالالذلك احتاط الإسلام لهذاو 
 .    )١(جالزَّو كما هو الحال مع الطَّلاق بالنِّكاح عَقْد رفع حقَّ لم يجعل لها أنَّهبدليل 

وفي هذا منافاة  ،قاحة والرُّعونة ذلك صيانةً للمرأة عن مباشرة ما يُشعر بالوَنَّ فيولأ_ ٢
 . )٢(لطبيعة المرأة وما جُبِلت عليه من الحياء

 
 : بعدم اشتراط الولاية مطلقاً في تزويج البالغة العاقلة الثّانيلقولأدلّة أصحاب ا-

 .، والمعقولالصَّحابة، وآثار  النَّبويَّةالسُّنَّة الكريم، وبالقرآن لذلك الحنفيَّة استدلَّ 
 

 : القرآن الكريم:أولاً

  #sŒ:  تعالىالق_١ Î)uρ ãΛä ø)̄=sÛ u!$ |¡ÏiΨ9 $# zøón=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷ès? βr& zós Å3Ζ tƒ 

£ßγy_≡uρø—r& )٣(.  
* βÎ: تعالىالوق_٢ sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî ) ٤ (.  
 

 : وجه الاستدلال
 ós:الى في الآية الأولى قوله تعأنَّ  Å3Ζ tƒ وفي الثانية ،: xÅ3Ψ s?   ٌفيه إضافة

 . )٥( عائد إليهاالنِّكاح أمر أنَّ على ليلد إلى فعل المرأة نفسِها، وفي هذا النِّكاح لعَقْد
 #sŒ : تعالىالق_ ٣ Î* sù zøón=t/ £ßγn= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $yϑŠ Ïù zù=yèsù þ’Îû £ÎγÅ¡àΡ r& 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? ×Î6yz ∩⊄⊂⊆∪   )١(. 

                                                           
  .٥/١١المبسوط، السّرخسي،  ١
 .٧/٦الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٢
  .٢٣٢: سورة البقرة، آية٣
 .٢٣٠:سورة البقرة، آية ٤
 . ٦/٩٦، التَّفسير الكبير، الرَّازي، ١/٥٤٥ الجصَّاص، أحكام القرآن، ٥
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 : وجه الاستدلال
، ومن النِّكاح بأنفسهنّ في أمر هلْن فيما يَفْعَالنّساء لا حَرج على أنَّهصرّحت الآية  

 .)٢(نّ أسند الفعل إليهأنَّه، ويؤكّد ذلك للعَقْدذلك إنشاؤهنّ 
   Zο: تعالىالق_٤ r& z ö∆$# uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδuρ $pκ |¦ø tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘ r&  É< ¨Ζ9 $# βr& $uηysÅ3Ζ tFó¡o„ 

Zπ |ÁÏ9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#    )٣(. 
 
  :وجه الاستدلال 

 النِّكاح لينكِحها، دليلٌ على جواز انعقاد _ _ةَ وَهْبِ المرأة نَفسَها للنبي صحَّأنَّ 
 .)٤(به_ _ النبيّلبها اطََ كان حضور الولي شرطاً لَو لذ وليّ، إبعبارتها بلا

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة :ثانياً
 ،الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا:( قال_ _  النبيّأنَّ_ _ ما روي عن ابن عباس_١

 . )٥ ( )وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
 

 : وجه الاستدلال
أولى بتزويج نفسها من وليّها فقد أثبت _)٦( لا زوج لهاالتيوهي المرأة _يّم  الأأنَّ 

 .)٧(الحديث لها الأحقيّةَ بذلك
 

                                                                                                                                                                      
   .٢٣٤: سورة البقرة، آية١
 . ١١٠ /٦ ، التَّفسير الكبير، الرَّازي،١٠/٥٤٦أحكام القرآن، الجصَّاص،  ٢
 .٥٠:سورة الأحزاب، آية ٣
 .٢/٢٤٨، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ١/٥٧٤أحكام القرآن، الجصَّاص،  ٤
 .  ٣٣٦٥:رقم ،٦٦٣ صحيح مسلم،: أخرجه مسلم٥
 .  ٣٣   المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي،٦
محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق ٧

 .  ٣/٣٤٠اية، عبد االله بن يوسف الزيلعي، دار الحديث، ، نصب الرّاية في تخريج أحاديث الهد٣/١١بيروت، لبنان، 
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لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ : (قال_ _  النبيّأنَّ أيضاً_ _ ما رُوي  عن ابن عباس_٢
 . )١ ()أَمْرٌ
 

 :وجه الاستدلال
زويج المرأة ،مما يدل على إسقاط اعتباره في  تأنِ لا سُلطة له في شوليّ النَّأ 

 .)٢(العَقْد
 إِنَّ :الت فَقَ، النبيّجَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى :(ما رواه عبد االله بن يزيد، عن أبيه، قال  _ ٣    

 قَدْ أَجَزْتُ مَا :الت فَقَ، الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَجَعَلَ: قَالَ،أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ
 . )٣ () أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ النّساءُعْلَمَ أنْ ت وَلَكِنْ أَرَدْتُ ،صَنَعَ أَبِي

 
 : وجه الاستدلال

صحة لابنته ، وبالمقابل أقرّ للمرأة قرّ للأب بصحة تزويجه لم يُ_ _ أنَّ النبيّ 
 .ف أبيهاعلى تصرُّ عتراضهاا

 عِدَّتها لما انقضت أنَّها_ رضي االله عنها_ما رواه ابن أبي سلمة عن أبيه، عن أمِّ سلمة_ ٤
 ليس نَّهإ:  ليس أحدٌ من أوليائي شاهداً، فقالنَّهإ :الت فق،طبتهاخِ_ _ النبيّأراد 

 .)٤ (.....)أحد من أوليائك شاهداً ولا غائباً يكره ذلك
 

 : ستدلالوجه الا
   أمرَأنَّ دليل على ، دون انتظار لأوليائهاةعلى نكاح أمّ سلم_ _ النبيّ إقدام أنَّ 

                                                           
 .صحيح: ، قال الألباني٢١٠٠: ، رقم٣١٨ سنن أبي داود، :أخرجه أبو داود ١
  .٢/٢٤٨، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ١/٥٤٧ أحكام القرآن، الجصَّاص، ٢
نيل : رجاله رجال الصحيح، يُنظر: قال الشَّوكاني، و١٨٤٧: ، رقم٣٢٦ سنن ابن ماجة، :أخرجه ابن ماجة ٣

 .٢/١٣١٧الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني، 
: محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: كم على أحاديثه سنن النَّسائي، أحمد بن شعَيْب، حَ: أخرجه النَّسائي٤

: ، قال الألباني٣٢٥٤: ، رقم٥٠٤، الرياض، مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
المحلَّى بالآثار، ابن حزم، : هذا خبر إنِّما رويناه من طريق ابن عمر وهو مجهول، يُنظر: ضعيف، وقال ابن حزم 

٩/٣٦ .  



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٦٤

 على _ _النبيّما أقدم  في ذلك، لَحقّتزويج المرأة بيدها لا بيد أوليائها؛ إذ لو كان لهم 
 .)١(على ذلك_ _ هو لهم قبل موافقتهم لهحقٍّ
 

 :المعقول :ثالثاً
نفسها بغير وليّ، تصرّف منها بخالص حقّها؛ كالاستمتاع ووجوب النّفقة، زويجها  تإنَّ_١

في خالص ، وذلك كما لو تصرّفت افهذه حقوق تختصّ بها دون مشاركة أحد من أوليائه
 .)٢(مالها

 تثبتُ بوجود سببها وهو الصّغر أو العجز أو الحاجة إنِّماولاية في تزويج المرأة،  ال إنَّ_٢
ولاية تزول بزوال أسبابها، وببلوغ المرأة المكلّفة لا إنَّ ال تلك الأسباب، فالت فإذا ز،إليها

 .)٣(يبقى محل لهذه الولاية ،كما في الولاية على المال
 

 :  الصَّحابةآثار :رابعاً
 ،نِالرَّحم عبد  أخيها زوّجت حفصةَ بنتأنَّها_رضي االله عنها_ما روي عن عائشة_١

علم بالخبر أجاز ما ن، والرَّحمام فلما قدم عبد الشَّن غائبٌ بحمالرَّ،وعبدُ المنذرَ بن الزبير
 .)٤(صنعته

جتها  أجاز نكاح امرأة زوَّأنَّه_ _عمن أخبره، عن علي ما رواه أبو قيس الأودي_ ٢
 .)٥(أمها برضاها 

 

                                                           
 . ٣/١٢شرح معاني الآثار، الطَّحاوي،  ١
ومحمد علي السّايس، ،مطبعة محمد علي  ، مقارنة المذاهب في الفقه، محمود شلتوت ٥/١٢المبسوط، السّرخسي،  ٢

 .٥٧، ١٩٥٣اصبيح،  
 . ٢/٢٤٨بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
 ٢/٥٥٥ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،: الموطأ، مالك بن أنس،  تحقيق: أخرجه مالك بن أنس٤

 .  ١٣٤٣١: ، رقم٧/١١٢، سنن البيهقي الكبرى: ، وأخرجه البيهقي١١٦٠: رقم

مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على :، وقال ١٣٤٢٦: ، رقم٧/١١٢ سنن البيهقي الكبرى، :أخرجه البيهقي ٥ 
 . أبي قيس الأَوْدي وهو مختلف في عدالته
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 : وجه الاستدلال
جازه ن وما أالرَّحممن تزويج بنت عبد _ رضي االله عنها_ عائشةيما قامت بهأنَّ ف 

 .  بلا وليالنِّكاح على جواز من تزويج المرأة لابنتها دليلاً_  _ علي
 
 بعدم اشتراط الولاية في تزويج المرأة البالغة العاقلة في  الثالثلقولأدلة أصحاب ا-

 :حالات معينة
 : حالة من تلك وإليك بيان أهم أدلة كلِّ

شتراط الولاية في الثيب دون البكر بما  لِمَا ذهب إليه من عدم ااهريّ داود الظَّاستدلَّ_ ١
  .)١() وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا،الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا: ( قالأنَّه_ _ النبيّثبت عن 

 
  :وجه الاستدلال

 اثيّب أحق من وليها في أمر نكاحهأنَّ الأخبر  و،ديث فرّق بين الثّيب والبكرأنَّ الح  
 .)٢(كون البكر بخلافها أنْ ت وهذا يقتضي ،
 
ج الزَّون عدم اشتراطها إذا كان واستدل أبو يوسف لِمَا ذهب إليه في رواية عنه مِ_ ٢

جت المرأة نفسَها من كفءٍ لم يبقَ  فإذا زوَّ، الأولياء ثابتٌ في الكفاءةحقّكفؤاً بأنّ 
 .)٣(زوّج بهالت في منعها مِنَ حقٌّللأولياء 

 
محمد بن الحسن لما ذهبا إليه من عدم اشتراط الولاية حالة وجود  أبو ثور واستدلَّو _ ٣

 :الإذن المسبَق من الوليّ أو حالةَ حصولِ الإجازةِ منه بما يلي
 فَنِكَاحُهَا ،حَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَاكِأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُ:(  قالأنَّه _ _النبيّما رُوي عن _ أ

 .)٤ (......)....بَاطِلٌ
                                                           

  . ٣٣٦٦:رقم ،٦٦٣صحيح مسلم،: أخرجه مسلم١
 . ٩/٣٣المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٢
 . ٢/٢٤٧ترتيب الشَّرائع، الكاساني، بدائع الصَّنائع في  ٣
  . من البحث٥٨صفحة :سبق تخريجه، يُنظر٤



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٦٦

  :وجه الاستدلال
 سواء كان الإذن سابقاً أم   باطلٌ إذا وقع بغير إذنٍ أو موافقةٍ من الوليّ،نِّكاحأنَّ ال 

  نفسها بإذن وليّها أو إجازته، زوَّجترأة لو أنَّ الم )١(لاحقاً بالإجازة، وهذا يدل بمفهومه
 . )٢(صحَّ ذلك

 الوليّ في ذلك، فإذا تنازل الولي عن حقّ،هو ثبوت دالعَقْ سببَ منع المرأة من تولي إنَّ_ب
 . )٣(زال المنع حقّه،

 .)٤(ن أجاز تزويج عائشة لابنته، لمّا علم بذلك بعد عودته الرَّحم عبد أنَّما رُوي من _ ج
 
 واسْتُدلّ لما رُوي عن عن الإمام مالك في المشهور من عدم اشتراط الولاية إذا كانت _٤

 ، في أمر زواجها عارٌ أو ضررٌلحق الأولياءَرأة الدنيئة لا يَأنَّ الم شريفة بالمرأة دنيئة غير
 .)٥(كل واحد كفؤاً لهافصار

                                                           
دلالة اللَّفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دلَّ عليه المنطوق؛ ": دليل الخطاب"مفهوم المخالفة أو  ١

محمد أديب صالح، المكتب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، : لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، يُنظر
 . ١/٦٠٩م، ١٩٩٣الإسلامي، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، 

 .١٤٣ /٦، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني، ٢/٢٤٧بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٢
 . ١٤٦ /١٦المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ٣
 .   من البحث٦٣صفحة : يُنظر ٤
 . ٣/٧٦القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٥
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 رجيحالتالمناقشة و
 :  مناقشة أدلة القائلين باشتراط الولاية مطلقاً في نكاح المرأة البالغة العاقلة :ولاًأ

لأحاديث النبوية، وآثار باستدلالهم بالآيات القرآنية، وايُعترض على الجمهور  
 :الآتي النَّحوالمعقول، على ، والصَّحابة

 : مناقشة استدلالهم بالآيات الكريمة_ ١
 فَلاَ: كما في قوله تعالى ، موجّه للأولياءطاب في الآياتأنَّ الخقول بإنَّ ال 

طاب  الخلأنَّ ، غيُر مُسلّم بهالْأَيَامَى وَأنَكِحُواوأالْمُشْرِكَاتِ تَنكحُِواْ وَلاَأو  تعَْضُلوُهُنَّ
 إلى الأزواج أو إلى عموم المسلمين، لا إلى الأولياء خاصّة وذلك لما اًكون موجهأنْ يإما 
 : يلي
 وَإِذَا :  لهان أوّية مِأنَّ الآ بدليل ؛ خطابٌ للأزواج تعَْضُلوُهُنَّ فَلاَ:  قوله تعالىإنَّ_ ١

رط الشَّ جملةٌ واحدة مركّبةٌ من شرطٍ وجزاء،و تعَْضُلوُهُنَّ فَلاَ لهَُنَّأَجَ فَبَلغَْنَ النّساء طَلَّقْتمُُ

كون أنْ ي، وهذا يستلزم  ، والخطاب فيه للأزواج بلا خلافالنّساء طَلَّقْتمُُ وَإِذاَهو 

 ،رط والجزاءالشَّرابط بين الت؛ كي يحصل أيضاً خطاباً للأزواج  تَعْضُلوُهُنَّ فَلاَالجزاء
 .)١(القرآنيجَبَ تفكّك النَّظم وإلاّ وَ

 
 :ويجاب عنه

عين  ما يُطاب في الآية للأولياء، وخيرُأنَّ الخ ما صحّ من سبب النّزول، يؤكد إنَّ  
 .)٢(على فهم الآية هو سبب نزولها

 .)٣ ()أصرحُ دليل على اعتبار الولي :( افعي عن هذه الآيةالشَّولذلك قال الإمام  

                                                           
 . ٦/٩٦التَّفسير الكبير، الرَّازي ،١
 .٢/١٣١٥نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني، ٢
، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، ٤/٢٤٢مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٣
٣/١٢٥  . 
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 لا للأولياء  خطابٌ لأولي الأمر مِن المسلمين، الْمُشْرِكاَتِ تَنكحُِواْ وَلاَ : تعالىهلووق_٢
طابَ بمنع إنكاح المشركين في الآية هو أنَّ الخودليل ذلك  أو هو متردّدٌ بين الأمرين؛ ،

 .)١(خطاب شرعي عام لا يجوز حصره بالأولياء فقط، بل يستوي في ذلك الأولياء وغيرهم
 

 :ويجاب عنه
غيره لا سلطان له في ، وهو الوليّ ،والعَقْدهي إنّما يُتوجه به إلى مَن بيده نَّلإنَّ ا  

 . )٢(فلا يتوجه النهي إليه  ،إنكاح ابنته
 نَّهإبل   الخطاب فيها غير محصور بالأولياء فحسب،الْأَيَامَى وَأنَكحُِوا :وقوله تعالى_ ج

 .        )٣(أيضاًيشمل عامة المسلمين 
 :ويجاب عنه

راد أنَّ الموثبت   الأولياء أو الأزواج،م، وهالنِّكاحطابَ في الآية لمن بيده أمر نَّ الخإ  
) وانكحوا : (ج لقال ولو أراد الأزوا، بالهمزة وَأنَكِحُوا :  قاللأنَّه الأولياء؛ _هنا_

 .)٤ (بهمزة الوصل
  

 :ويردّ عليه
مر   الألأنَّ؛ ب اشتراطهم، فلا يدل ذلك على وجوطابَ للأولياءأنَّ الخلو صحّ  

فيكون   عادة،النِّكاحن  لا يتوليْالنّساءإنَّ ؛ من حيث رج العرف والعادةخْفي الآية خرج مَ
 . )٥(لف منعقد على ذلكالسّ وإجماع ،الاستحبابالأمر للندب و

                                                           
  . ٢/٣٣ المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، بداية١
 .١/٨٤، م٢٠٠٢الولاية في النِّكاح، عوض بن رجاء العوفي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى،  ٢
  . ٦٢ ،، محمود شلتوت ومحمد علي السّايسمقارنة المذاهب في الفقه٣
 .٣/٣٩١ ،أحكام القرآن، ابن العربي ٤
 . ١٨٣ /٢٣،  التَّفسير الكبير، الرَّازي، ٢/٢٤٨  ترتيب الشَّرائع، الكاساني،بدائع الصَّنائع في ٥
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  ؛الوليّج لا الزَّو هو  فيهاالمخاطَب  النِّكاح عُقدَْةُ بِيَدِهِ الَّذيِ  يَعْفُوَ أوَْ :وقوله تعالى_ د
ليّته؛ بالعفو عنه، صغيرةً كانت أم نازل عن مهر موَالتوليّ ليس له الحق في أنَّ البدليل 
 .    )١(كبيرة

 في نصف المهر، ولكن يُندب له حقَّاً له لأنَّ ر العفو منه أقرب؛وُّج فتصالزَّو       أما 
 .)٢(العفو بما نال منها

 
 : ويجاب عنه

ج بعد طلاقه لهالم الزَّو ،والنِّكاحةَ بالعفو في الآية لمن بقيت بيده عقدة طالبأنَّ المب 
 . )٣(النِّكاح في حقّيعد له 
    :في قوله" الهاء " بضمير الغائبما خُوطِب لَ،جالزَّوولو كان المخاطَب بالعَفو هو  

والعدول إلى  ،نَّطَلَّقْتُمُوهُ وَإِن؛ فالآية من أولها خاطبت الأزواج خطاب الحاضر بِيَدهِِ
وهو  ،ب المصير إليه؛ حتى ينتظم الكلامضمير الغائب يقتضي وجود طرف ثالث وج

 .)٤(الولي
مالك والإمام قل عن الإمام  مُسلّم به،فقد نُوليّ لا يملك العَفو غيرُأنَّ الوالقولُ ب 

.)٥(جواز عفو الأب عن نصف صداق ابنته افعيالشَّ

                                                           
  .٦/١٢٢التَّفسير الكبير، الرَّازي، ١
 . ١/٢٩٤أحكام القرآن، ابن العربي،  ٢
 .١/٢٩٥ أحكام القرآن، ابن العربي، ٣
 .٣/٢٠٧القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ،١/٢٩٥ أحكام القرآن، ابن العربي،٤
 .٣/٢٠٧القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٥
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  : النَّبويَّةنَّةالسُّمناقشة استدلالهم ب_ ٢
ها مِن  بها الجمهور لاشتراط الولاية قد اعتُرض علياستدلَّ التيحاديثَ إنَّ الأ 
 : ها على المعنى المقصودلتناحية دِلا ناحية الإسناد و؛ناحيتين

  :من حيث الإسناد_ )أ(
 .)٢(رسالهإف في وصله وواختلِ، )١(رب الإسنادمضطّ) لا نكاح إلاّ بولي (حديث _١
 
 : اب عنهويج

وله  ،، فقد رُوي من أكثر من طريقديثَ ثبتت صحته بجموع طرقهنَّ الحإ 
ديثَ إنَّ الح: (وقال في نهايتها  ،رواء الغليلمتابعات كثيرة ذكرها الألباني في كتابه إ

 .  )٣ ()صحيحٌ بلا ريب
  
 .)٤(ضَاًأحاديث لا نكاح إلا بولي يَشدُّ بعضُها بع:وقد نُقل عن الإمام أحمد قولُه  

فقد تُكُلِّم فيه ...) أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها:  (أمّا حديثُ الزّهريّ عن عائشة_٢
 : من حيث

 . )٥( حدَّث بهأنَّه أنكرزُّهريّ لمّا سُئل عنه إنَّ ال_ أ
الزّهريّ خلاف ما رَوَيا من هذه الأحاديث الدّالة على اشتراط  مَذهب عاثشة ونَّإ_ ب

 .الولاية

                                                           
  .٣/٢٥٩فتح القدير، ابن الهُمام، ١
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي العسقلاني المعروف بـ ابن حجر، مؤسسة  ٢

  .٣/٣٢٣ قرطبة،
 . ٦/٢٤٣إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني،  ٣
يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، : مل في ضعفاء الرجال، عبد االله بن عدي الجرجاني، تحقيقالكا ٤

  محمد بن أبي بكر المعروف، حاشية ابن القيم،٤/٢٦٧ ، سنن البيهقي الكبرى، البيهقي، ٣/٢٦٦بيروت، لبنان،
 . ٦/٣٥٥، ١٩٩٥بعة الثانية، ، بيروت، لبنان، الطدار الكتب العلمية، )ابن قيم الجوزية  ( بـ
،  عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق ٦/٢٨تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري، ٥

  . ٦/٩٩العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 
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 . )١(يرعنده مناك:  بن موسى ،قال عنه البخاريفيه سليمانَكما أنَّ _ ج
 : ويجاب عن الأول

 فنفيه لمعرفته ، المعرفةوفرقٌ بين الإنكار ونفي ، بل لم يعرفه ،هري لم ينكرهزّإنَّ ال 
ث به لا يمنع من الأخذ بحديثه  ونسيان الراوي لِما حدّ، قد نَسيأنَّهربما يكون من باب 

 .)٣( ليس بمعصوم عن النسيانلأنَّه ؛)٢(ر أهل الحديثجمهوعند 
 
 :يجاب عن الثانيو

، وترك اعتبار ما صحّ من النّقلالواجب و الفتهما لِما روي لم تثبت صحته، مخإنَّ 
 . )٤(ما دونه

 أنَّذكر ابن القيم  فقد؛ مخالفتهما لذلك فهذا لا يضرمِن قل عنهما وإن ثبت ما نُ 
 قال ثمَّ، ذكر أمثلةً كثيرةً على ذلكد خالفوا ما رُوي عنهم، وق_  _الصَّحابةكثيراً من 

ضَ علينا وعلى فرْأنَّ ال ،النبيّ عن ديث إذا صحّ الحأنَّ...الذي ندين االله به و:( بعدها
 .)٥ ()الأمة الأخذُ بحديثه

 
 :يجاب عن الثالثو

  )٦( ،والزّهريّ ،معينكيحيى بن علماء؛ سليمان بن موسى قد وثّقه كثيرٌ من الإنَّ      

                                                           
 علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب :ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق ١

شعَيْب : ،  سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق٣/٣١٧، ١٩٩٥العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،
 . ٥/٤٣٥ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، بيروت، لبنان، 

 . ٣/٣٢٤لتلخيص الحبير، ابن حجر، ، ا٣/٨شرح معاني الآثار، الطَّحاوي،  ٢
 .٣/٣٨إعلام الموقعين، ابن قيم،  ٣
 .٢/١١٨ ، المدوَّنة، مالك بن أنس،٩/٣٠المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٤
 .٣/٣٨إعلام الموقعين، ابن قيم،  ٥
ال في ، ميزان الاعتد٧٦التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي، مفلح بن سليمان الرشيدي، مؤسسة قرطبة،  ٦

 . ٣١٨ ـ٣/٣١٧نقد الرجال، الذّهبي، 
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 .)١( تفرد بهلأنَّه ؛ تكلّم فيه البخاريإنِّماو
 له متابعة من رواية أنَّ فقد ذكر ابن حجر ، سليمان لم يتفرّد بروايتهأنَّ     والصّحيح 
 .)٢(مَعمَر وعُبيد االله

 ).لا تُزوّج المرأةُ المرأةَ( أمّا حديثُ_٣
 :    همام فيهما ون تُكُلِّه راوييْيأنَّ فهة الإسناد بجن عترض عليه مِفيُ
 .)٣( يكذبنَّه إ:جميل بن الحسن العَتْكِي، قال فيه عبدان_أ

 .)٤(صدوقٌ له أوهام :روان العُقَيلي، قال عنه ابن حجرمحمد بن م_ب
 : ويجاب عنه

 لا أعلم أحداً تكلَّم فيه إلاّ:(  وقال ابنُ عدي)٥( جميل العَتْكِي قد وثَّقه ابن حبّاننَّإ   
فرط  أَ،صدوق يخطىء:( قال ابن حجر عن العتكي، و)٦ () لا بأس بهأنَّهعبدان، وأرجو 

 ).  فيه عبدان
)٧( له متابعة على ذلكأما العُقَيلي فقد ذكر الألباني أنَّ  

.  

 :ها على المعنىلتمن حيث دلا_ )ب(
، )٨(لكَمال لا الصّحة اقصد به نفي يُإنِّما بلا وليّ في الأحاديث النِّكاح نفي وقوع إنَّ_ ١
، )١( وهذا لا خلاف فيه، فهو مَحْمُولٌ على تزويج الأَمَة نَفْسَها، نفي للصحةنَّهإ : قيلإنْو

  .هال وليّدَبَ) بغير إذن مواليها( بعض  الرّوايات ذكرت أنَّويدلّ على ذلك 

                                                           
   .٦/٩٩عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي،  ١
  . ٣/٣٢٣التلخيص الحبير، ابن حجر،٢
عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : الضعفاء والمتروكين، عبد الرَّحمن بن علي الجوزي، تحقيق ٣

  .١/١٧٥بيروت، لبنان، 
عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، : تقريب التهذيب،أحمد بن علي العسقلاني المعروف بـ ابن حجر، اعتنى به ٤

 . ٤٤٠بيروت، لبنان،
 . ١٥٤ /٣ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذّهبي،  ٥
 .٢/١٧الكامل في الضعفاء، ابن عدي،  ٦
  .  ٦/٢٨٤ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني، ٧
 .٣/٢٦٠ فتح القدير، ابن الهُمام، ٨
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 :ويجاب عنه
نَّهي  اللأنَّ لا نفي الكَمال؛ة أو لنفي الصّحة رعيالشَّ هو لنفي الذّات إنِّمانّفي أنَّ الب 

 .  )٢(يستلزم الفساد المرادِف للبطلان
على نكاح الأَمَة غير مسلَّم به،  بغير وليّ النِّكاحوحملُ جميع الأحاديث في بطلان _٢

الحرّة على  بغير وليّ باطلٌ في الأمَة ونِّكاحأنَّ الولكن يمكن الجمع بين تلك الروايات ب
 .واءالسّ
 
 .راضات على  استدلالهم بالمعقولأهم الاعت_٣
 ذا النّقصأنَّ ه لنقصان عقلها يُعترض عليه بالعَقْد قول الجمهور بمنع تولّي المرأة إنَّ  

 .)٣(صرفاتالتهليّتها في سائر أ بدليل اعتبار لا يمنع من اعتبار أهليتها لذلك؛
 : ويُجاب عنه

ولذلك  ،ا له من مقاصد شريفةه؛ لِم يُحتَاط له أكثر من غيرالنِّكاح عَقْد بأنّ  
 .)٤(اهدين فيهالشَّرع له باشتراط الشَّاحتاط 

 
  .الصَّحابةأهمّ الاعتراضات على  استدلالهم بآثار _٤

 وهذا يدل على ها ما يخالفالصَّحابة رُوي عن بأنَّهيُعترض على تلك الآثار  
 .اضطرابها

 
 : ويجاب عنه

، أمّا ة لم تثبت صحّتها من اشتراط الولايحابةالصَّثار المخالفة لما رُوي عن نَّ الآإ 
 بحكم رجال الحديث _ _الصَّحابةطة للولاية، فقد ثبت صحة نسبتها إلى الآثار المشترِ

 . عليها كما سبق بيانه
                                                                                                                                                                      

 .٥/١٢ المبسوط، السّرخسي، ١
 .٢/١٣١١ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني، ٢

 . ٢/٢٤٩بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣ 
 .٥/١١المبسوط، السّرخسي،  ٤
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 .مناقشة أدلة القائلين بعدم اشتراط الولاية مطلقاً:ثانياً
والأحاديث النبوية، وآثار  باستدلالهم بالآيات القرآنية، الحنفيَّةيُعترض على  
 : الآتيالنَّحوالمعقول، على ، والصَّحابة

  .مناقشة استدلالهم بالآيات الكريمة_ ١
لا  نكحِْنَأنْ يوتَنكِحَ حَتَّىَ : إلى المرأة كما في قوله تعالىالنِّكاح إضافة فعل إنَّ_ أ

ونها المَحلّ الذي يصلُح له  ذلك لكإنِّما، والنِّكاحيَستلزم صحة استقلال عبارتها بانعقاد 
 .النِّكاح

 Zοأما قوله تعالى_ ب r& z ö∆$# uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδuρ $pκ |¦ø tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9  زواجه منها أنَّ فالصحيح 
 . )١( هو من خصوصياتهمن  غير وليّ

 Ÿξ:أما قوله تعالىو _٣ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $yϑŠ Ïù zù=yèsù þ’Îû £ÎγÅ¡àΡ r& Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ 3   

طَيّب التفْعلنه بأنفسهنّ؛ من  ، وإنّما المراد ما يَللعَقْدهنّ ءفليس المراد منه انشا 
  . )٢( عِدَّةالبعد انقضاء زيّن وترك الإحداد التو
 
 . النَّبويَّةالسُّنَّةمناقشة استدلالهم ب_ ٢
 ناحية الإسناد د سلمت من، ق لمذهبهمالحنفيَّة بها استدلَّ التيحاديث إنَّ الأ  

على  و،، باستثناء حديث أمّ سلمة، فقد عَلمت ما قاله الألباني من ضعف لإسنادهبالجملة
 .النبيّفهو خاص ب ،فرض صحته

 لأنَّ؛، فلا يُسلّم لهمالعَقْدها لما ذهبوا إليه مِن نفي لحقّ الولي في لتأمّا من ناحية دلا 
 وليس منعها من تولي النِّكاح على  البالغةَ الثّيبَنفيّ في الأحاديث هو إكراه الوليّ المرأةَالم

 ثبتت التيأحاديث اشتراط الولاية ، وفيق والجمع بين هذه الأحاديث والت ،ويمكن العَقْد
 .)٣(صحتها بحمل النفي في هذه الأحاديث على نفي الإكراه 

                                                           
 .٣/٥٩٩أحكام القرآن، ابن العربي،  ١
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، محمود الألوسي ٣/١٨٧رطبي، القُ، كام القرآنالجامع لأح ٢

 . ١/١٥٩م، ١٩٨٧ الفكر، بيروت، لبنان، رالبغدادي، دا
                              ٦/١٢٨عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي  ،  ،٩/٢٠٨، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي٣
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 . مناقشة استدلالهم بالمعقول_٣
ذلك  و،فها في مالها قياسٌ مع الفارق صحة تصرّ قياسَ صحة تصرفها في بُضْعِها علىإنَّ-أ
 : ا يليلم
لا :( من جملة تصرّفاتها، وهو قوله النِّكاح عَقْد الصّحيح على استثناء الدَّليلـ قيام ١

 .)١ ()نكاح إلاّ بوليّ 
بْضَاعَ أشدّ خطراً وأعظم قدْراً من المال، والمرأةُ قاصرة عن إدراك ذلك كله، إنَّ الأـ ٢

 حقّوهنا يظهر  ،ولياء إذا زوّجت نفسها بغير كُفءلمفسدة فيها يتعدى إلى الأوحصول ا
 .)٢(الأولياء

 فهناك ؛غيرُ صحيح فحسب القول بأنّ سبب الولاية في تزويج المرأة هو الصّغرب ـ و
 .)٣( وهي متوفّرة في المرأة حتى بعد بلوغها،سببٌ آخر لها وهو الأنوثة

 
  .صَّحابةالمناقشة استدلالهم بآثار _٤
ن ، الرَّحم زوّجت حفصةَ بنت عبد أنَّهامن _ رضي االله عنها_  ما رُوي عن عائشةنَّإ -أ

 . )٤(تولاّهأنْ ت دون النِّكاح لعَقْد مهَّدت الأسباب أنَّهامحمولٌ على 
قد ، وفٌ فيه في إجازته تزويجَ الأمِّ لابنتها، فمختلَ_ _ـ أما الأثر المروي  عن علي٢

 . الصَّحيحة خلافُ ذلك من الآثار __ ثبت عن علي

                                                           
 . من البحث٧٤صفحة: سبق تخريجه، يُنظر ١
 .٣/١٣٦ أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي ، ٢
  .١٥الولاية على النفس ، محمد أبو زهرة ،  دار الفكر العربي،  ٣
  . ٧/١١٢ سنن البيهقي الكبرى، ٤
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 .مناقشة أدلة القائلين بعدم اشتراط الولاية إلا في أحوالٍ معينة:ثالثاً
 على اشتراط ..)الثّيب أحقّ بنفسها (يُعترض على داود الظّاهريّ في  استدلاَلِه بحديث _ أ

 :يب في البكر دون الثّالولاية
 التي ه من الأدلّةلولم يرد غيرُ في اشتراط الولاية ـ يصحّ ريقَ بين البكر والثّيب ـالتَّفأنَّ ب

أيّما امرأة (:الثيب على حدّ سواء كقوله ا على اشتراط الولاية في البكر و بعمومهدلَّت
 .)١ () بغير إذن  وليها فنكاحها باطل نكحت

أنَّ ب، ج كفؤاًالزَّوويُعترض على استدلال أبي يوسف بعدم اشتراط الولاية إذا كان _ ب
ج كفؤاً أم الزَّوق بين ما إذا كان  لم تفرِّالنِّكاح لعَقْد نهت عن تولي المرأة التيحاديثَ الأ

  .ءغير كف
 أو أجاز ن الوليّيُعترض على استدلال أبي ثور ومحمد بعدم اشتراط الولاية إذا أذِج ـ و

 نكحت بغير إذن أيّما امرأة( : النبيّ بمفهوم المخالفة من حديث الاستدلال بأنّ ،ذلك
 لا أنَّها؛ فالغالب )٢( خرجَ مخرجَ الغالبلأنَّه _هنا_ لا اعتبار للمفهوم لأنَّه ؛لا يصح...) 

  .)٣ ( الباطل، إلا بغير إذن وليّهاالنِّكاحتزوِّج نَفسَها في مثل هذا 
عترض عليه  إجازتُه لما فَعَلت، يُثمَّن وهو غائبٌ الرَّحمواستدلالُهم بتزوِيجِ عائشة بنت عبد 

 . بل مهّدت لأسبَابِهالنِّكاحبأنّ عائشةَ لم تعقد 
دـ ويُعترض على الإمام مالك فيما رُوي عنه من عدم اشتراطِ الولاية في الدّنيئة بخلاف 

 )٤ (ناءة لا تكون إلا بارتكابِ المعاصي،ريقَ غيرُ جائز بينهما، فالدّالتَّفأنَّ ، بريفةالشَّ
 .)٥( أهم من هذه كما في الدّماءأحكام لم يفرّق بينهما في سلامأنَّ الإبالإضافة إلى 

                                                           
  . ٩/٥٣ المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ١
 . ٢/٣٨الفروق، القرافي،  في أنواع قأنوار البرو ٢
 . ٧/٦الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٣
  .٩/٣٤ المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٤
 .٣/٧٦القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٥
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 :الرَّاجحالقول 
_ واالله أعلم_  أرى،مناقشة أدلتهم فيما ذهبوا إليهبعد عرض أدلة كلّ فريق و 

 :  وذلك لما يلي ،رجحان رأي الجمهور القائلين باشتراط الولاية على المرأة البالغة
، من خلال رض عليها من أمور، وضعف ما اعتُا إليه دلالة الآيات على ما ذهبوـ قوة١ُ

 .إجابة الجمهورعليها
ها على لتـ ثبوت صحة الأحاديث المشترِطة للولاية بحكم العلماء عليها، وقوّة دلا٢

 .ذلك
 بها على نفي دلَّاستُ التي، والأحاديث ع بين الأحاديث المشترطة للولايةـ إمكانية الجم٣

 .  الاكراهاشتراطها؛ بحملها على نفي
  اشتَرطت الوليّ قد ثبتت صحتها، التيثار أنَّ الآـ  ومما يؤكد رحجان رأي الجمهور ٤

 . ها  لت بخلافها فقد تُكلِّم فيها من حيثُ إسنادُها أو دلاالتيأما 
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 ادسالسّالمطلب            
 النِّكاححكم إجبار المرأة البالغة على 

 
  باختلاف حالها مِن حيثُالنِّكاحلمكلّفة على يختلف حكم إجبار المرأة العاقلة ا 

 .*)١(الثيوبةُ والبكارةُ
، ولا خلاف في ذلك عند العلماء  إلاّ قاًفلا يجوز إجبارها مطلَ ، ثيباً البالغةتفإنْ كان_

 .)٢(فيما رُوي عن الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي
 أباها زوَّجها وهي أنَّ: (ذام الأنصاريةودليل ذلك ما روي عن الخنساء بنت خِ  

 .)٣ () فردَّ نكاحها،فأتت رسول االله  ثيِّب فكرهت ذلك،
 على النِّكاح بكراً، فقد اختلف الفقهاء في حكم إجبارها على  البالغةأما إذا كانت_ 

 :قولين

                                                           
 هي المرأة العذراء التي لم توطأ، أما الثّيب فهي المرأة التي ذهبت عذرتها بالوطء، وعلامة البكارة:  المرأة البكر١

. الموسوعة الطبية الفقهية، د: وجود غشائها وهو عبارة عن جلدة رقيقة تغطي فرج المرأة، تزول بالوطء فيه، يُنظر
محمد روَّاس . د.، الموسوعة الفقهيَّة الميسَّرة، أ١٥٤أحمد محمد كنعان، دار النفائس، الطبعة الأولى، بيروت،لبنان،

 .١/٣٥٧وت، لبنان،قلعه جي ، دار النفائس، الطبعة الأولى، بير
 : ضابط ما تتميّز به البكر عن الثيب في أمر النِّكاح _*

اتفق الفقهاء على أنَّ البكارة لا تزول إلا بالوطء، فإذا زال غشاء البكارة بحادثٍ عرَضي كوثبة أو شدَّةِ حَيضة، 
 :فإنها تبقى في حكم الأبكار، لكن الفقهاء اختلفوا في صفة الوطء المزيل للبكارة

 . فذهب جمهور العلماء إلى أنَّ البكارة تزول بالوطء، سواء كان الوطء حلالاً أم حراماً، فتصبح ثيّباً_  
: يُنظر. وذهب أبو حنيفة والمالكيَّة إلى أنَّ الوطء الحرام لا يزيل عن المرأة صفة كونها بكراً، كالزنا مثلاً_ 

، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٤/٢٤٧ مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني
،  ردُّ المحتار على ٢/٢٤٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني٣/٢٧٣، المنتقى شرح الموطأ، الباجي،٨/٦٤

 .٣/٦٣ابن عابدين، ، الدُّر المختار
ى مختصر الْمُغنِي عل ٥/٥٥لإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ، التَّاج وا٢/٢٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٢

 .٧/٣٤الخرقي، ابن قدامة، 

 .٥١٣٨: ، رقم٣/١٦٥٤ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٣ 
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 .عدم إجبارها مطلقاً:القول الأول 
 .)٣(و مذهب جمهور السّلفوه ،رواية وأحمد في ،)٢(الظّاهريَّة و،)١(الحنفيَّةإليه ذهب و 

  .**نةإجبارها بضوابط معيَّ: القول الثاني 
 في الصحيح من الحنبليَّةو، )٥(افعيَّةالشَّ و،)٤(المالكيَّة: جمهور الفقهاء منوإليه ذهب 

 .)٦(المذهب
 

 : أدلة أصحاب القول الأول بعدم إجبارها مطلقاً
،  النَّبويَّةالسُّنَّة ب البالغة على النِّكاحار البكرعدم جواز إجبوالظّاهريَّة على  الحنفيَّة استدلَّ

 : والمعقول
 

  :  النَّبويَّةالسُّنَّة:أولاً
فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا _ _ النبيّأَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ  (: ما روي عن ابن عباس_١

 . )٧()النبيّ فَخَيَّرَهَا ،زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
 

                                                           
 .٣/٢٦٠ ،العناية شرح الهداية، البابرتي، ٢/٢٤١بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
 .٩/٣٨المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٢

وهي نفس تلك الضوابط التي اشترطها الجمهور لجواز نكاح الصغيرة، من حيث كون الوليّ هو الأب ، أو الجد **
 .مع الأب عند الشَّافعيَّة،ومن حيث عدمُ الإضرار بها 

وط، شعَيْب وعبد القادر الأرناؤ: زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم، تحقيق ٣
 .٥/٨٨ ،١٩٩الطبعة الثانية، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة، 

 .٥/٥٤يل لمختصر خليل، المَوَّاق، التَّاج والإكل،  ٢/١٠٠المدوَّنة، مالك بن أنس،  ٤

، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا ٤/٢٤٦ مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٥  
  .٣/١٢٧الأنصاري، 

، ٥/٤٣كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٨/٥٥ الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ، ٦
 .٧/٣١ ،نِي على مختصر الخرقي، ابن قدامةالْمُغ

 .صحيح:، قال الألباني٢٠٩٦:رقم ،٣١٨ سنن أبي داود،: أخرجه أبو داود٧
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 :تدلالوجه الاس
 .جالزَّو في اختيار حقَّاً لها أنَّ للبكر دليلٌ على _ _النبيّيير  تخأنَّ 

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ : (قال__ أنَّ النبيّ أيضاً_ _ما روي عن ابن عباس_٢
 )والبكر تُستأمر(: ة أخرىفي رواي و،)١( ) وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا،وَلِيِّهَا

)٢( . 
 

 : وجه الاستدلال
 أحقُّ من وليّها في مثل _ لا زوج لها بكراً كانت أم ثيباًالتيوهي المرأة _ يّمَأنَّ الأ 

 .)٣(هذا الأمر
 ورد لأنَّه دليلٌ على وجوب الاستئمار؛) ستأذن ستأمر أو تُوالبكر تُ(: وقوله  

 .)٤( وهذا منافٍ للإجبار،ر به وهو طلب الأمر أو الإذنخبَال على تحقيق المبصيغة الخبر الدَّ
 وَلَا ،لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ :(قال _ _أنَّ النبيّ_ _ ما روي عن أبي هريرة_٣

 . )٥ ()سْكُتَأنْ ت : قَالَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا: قَالُوا،تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
 

  :وجه الاستدلال
 ولهذا قال ، إلا بعد حُصول الإذن منهاالنِّكاحيقتضي عدم جواز _ هنا _نّهيأنَّ ال 
 .  )٦ ()وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطّّّّّّّرق : (ابن القيم

                                                           
 . ٣٣٦٦ ـ٣٣٦٥: ، رقم٦٦٣صحيح مسلم ،:  أخرجه مسلم١
 . ٣٣٦٦ ـ٣٣٦٥: ، رقم٦٦٣ صحيح مسلم ،:أخرجه مسلم٢
    . ٢٦٢ /٣ فتح القدير، ابن الهُمام، ٣
    . ٥/٨٩، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم، ٢٦٢ /٣فتح القدير، ابن الهُمام  ٤
  .٣٣٦٢: ، رقم٦٦٢، صحيح مسلم ، ٥١٣٦: ، رقم٣/١٦٥٤صحيح البخاري،  :متفق عليه ٥
 .٥/٨٩ المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم، زاد ٦
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 : المعقول : ثانيا
 لا يجوز أنَّهكما  ف؛صرف فيهالت معتبر في ما يحق لها  البالغة لها إذنٌالبكر رأة إنَّ الم 

صرّف في نكاحها إلا برضاها من باب التصرّف بمالها إلا برضاها فكذلك لا يجوز الت
 .)١(ولىأَ

 
 :نةأدلة أصحاب القول الثاني القائلين بجواز إجبارها بضوابط معيّ

 :ما يلية واز إجبار البكر البالغلج  الجمهور بهاستدلَّأهم ما  
 كقوله ، عليه أحاديثُ وجوب استئمار الثيّبدلَّت، الذي   تمسّكُهم بمفهوم المخالفة-١
 :)٢ ()الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا( ،كقوله، وأحاديث وجوب استئمار اليتيمة :) ُتُسْتَأْمَر 

 .)٣ () وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا،الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
 

ثّيب أحقّ أنَّ ال إلى قسمَين ، ثّيباتٍ وأبكاراً، فأخبَرَ النّساءفالحديث الأول قسّم _ 
 بمفهومه على نفي فدلّ  ،ر البكحقّ، وسكت عن ها من وليّها في اختيار الأزواجبنفسِ

 .)٤(الحكم عنها
 . )٥(جبارها لها أبٌ يجوزُ إالتي غيرَ اليتيمة، أنَّوالحديث الثّاني دلّ بمفهومه على _        

 هي للنّدب إنِّما جاءت باستئمار أو استئذان البكر البالغ، التيالأحاديث  و-٢
 فِي النّساءآمِرُوا  (:، وذلك كما في قوله )٦(والاستحباب من باب استطابة النّفس

 .  )٧ ()بَنَاتِهِنَّ

                                                           
 . ٧/٣١الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ١
 . من البحث٤٣صفحة : سبق تخريجه، يُنظر٢
 . من البحث٤٦صفحة : سبق تخريجه، يُنظر ٣
  . ٧/٣١، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٥/١٩  الأُم، الشَّافعي، ٤
 . ٤/٢٤٢ ، تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري،٢/٢٧هد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، بداية المجت ٥
، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني، ٤/٢٤٢تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري،  ٦
 . ٥/١٩، الأُم، الشَّافعي، ٢/١٣١٤
 . ضعيف: ، وقال الألباني٢٠٩٥: ، رقم٣١٨ سنن أبي داود، :أخرجه أبو داود٧
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 رجيحالتالمناقشة و
 .  مطلقاًمناقشة أدلّة القائلين بعدم إجبار البكر البالغة:أولاً

 :يُعترض على الحنفيَّة والظَّاهريَّة ومَن وافقهم بمايلي
م فيه هِوَ: ارقطني  ضعيف، قال الدَّ للجارية البكر_ _ النبيّ حديث تخيير إنَّ_ ١
 . )٢( مرسلٌأنَّهأخطأ فيه جرير بن حازم ورجّح : ، وقال البيهقي)١(ي وتفرّد بهمارِالذِّ
 

 : ويجاب عنه
ا واقعة ، ولكنه رجّح كونه) ٣ ()رقاً يقويّ بعضها بعضاً له طُإنَّ(: بقول ابن حجر 

 . عينٍ لا عموم لها
 
 : يرد عليهو

 حصول الكراهية، يتها، وه قائم على اعتبار عموم الواقعة لعموم علَّالدَّليلأنَّ ب 
 .)٤( وُجِدت وُجِد الحُكْم نفسُهافحيثم

 .دب والاستحبابنَّ استئمار البكر البالغة محمولٌ على الإنَّ_ ٢
 

 :ويجاب عنه
آمِرُوا النّساء ( وما استدلّ به الجمهور من حديث ، الأمر إلى النّدبلصرف لا دليل بأنَّه

 .  على الوجوباستئذانهاستئمارها أو  اكمفيبقى حلم تثبت صحته، )فِي بَنَاتِهِنَّ

                                                           
 . ٣/٢٣٤ سنن الدارقطني ، :أخرجه الدارقطني ١
 . ٧/١٧٧ ،سنن البيهقي: أخرجه البيهقي ٢
 . ١٣٩ /٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٣
 . ٤/٢٤٣تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري،  ٤
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  :لغةمناقشة أدلّة القائلين بإجبار البكر البا:ثانياً
اج بمفهوم الزَّو على ة بإجبار البكر البالغين القائل جمهور الفقهاءيُعترض على 

 : المخالفة، بما يلي
بدليل _ هنا_ ليس حجةً أنَّهإلاّ _  بحجيتهمسليالتعلى فرض _ مفهومَ المخالفة إنَّ_١

 حتى يُلجأ إلى ة فهو لم يَسكت عن حكم البكر البالغ،)ستأذنوالبكر تُ...تكملة الحديث 
ج زوَّ تُأنَّهاعدم سكوته فيه زيادة تأكيدٍ على اعتبار إذن البكر، وحتى لا يُتوهّم المفهوم، و

 .)١( بالمفهومأُخِذبغير رضاها كما لو 
وق الصّريح الثابت ولو سُلِّم ذلك فإنّ دلالة المَفهوم لا تقوى على معارضة المنط 

 .)٢(الصريحة الدّالة على عدم إجبار البكر البالغةمن الأحاديث 
الأيّم أحق :فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته؟ لمجرد مفهوم قوله (:ال ابن القيمق

 .  )٣ ()بنفسها
 

  :الرَّاجحالقول 
 :، وذلك لما يلية إجبار البكر البالغمرجحان القولِ بعد _واالله أعلم_يظهر لي 

 . عتراضاتلة على ذلك وسلامتها من الاثبوت صحة الأحاديث الدّا_أ
 هو تفريقٌ في كيفية الإذن إنِّما بين الثيب والبكر، ريق الحاصل في الأحاديثلتَّفانَّ ولأ_ب
 وسببه مراعاة طبيعية كلّ منهما، فالبكر شديدةُ الحياء، قد لا تعبّرُ بالكلام عن مَوقفها ،
 .  صار لها معرفة بالرجالالتي، وهذا بخلاف الثّيب الةَ الرِّضا، فيُكتَفى بسكوتِهاح

 على أحقية كل من الثيّب والبكر  نصَّأنَّهوغاية الأمر  (:ابن الهماملذلك قال  
 .  )٤ ()صها بلفظ يخصِّ

                                                           
 . ٥/٩٠لمعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم، ، زاد ا٣/٢٦٢فتح القدير، ابن الهُمام  ١
 .٥/٩٠زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم، ٢
  .٢٦١ /٤إعلام الموقعين، ابن قيم،  ٣
 . ٢٦٢/ ٣فتح القدير، ابن الهُمام،  ٤
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  

 ءةالكفا
 : مطالب خمسةوفيه

 .   :الأول المطلب
 .  :  المطلب الثاني
 .       :المطلب الثالث

 .        :المطلب الرابع
 .    :المطلب الخامس
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 المطلب الأول
 حكمهاو الكَفَاءةُتعريف 

 :الكَفَاءةُ تعريف :أولاً
 : لغةً الكَفَاءةُ_أ

فُعْلٍ ا بوزن ، بسكون الفاء وضمهالنَّظِيرُ، وكذلك الكُفْءُ والكُفُوءُ: الكَفِيءُ 
ومنه الكفَاءةُ في  ،ساويالتوتعني المماثلة أو   الكَفَاءةُ، بالفتح والمدّ: والمصدر،وفُعُولٍ
 .)١(النِّكاح

 
 : اصطلاحاً الكَفَاءةُ _ب

 على المعنى اللّغوي، مع إضافة اصطلاحاًاعتمد أكثر الفقهاء في تعريفهم للكفاءة  
 .ما تُعتبر فيه الكفاءة من خصال

 
المُماثلة أو المساواةُ في أمور : (ابأنَّه الحنبليَّة، والمالكيَّة، والحنفيَّةعرَّفها كلّ من ف_  
 . )٢ ()محدَّدة 

 . )٣ ()أمرٌ يُوجِب عدَمه عارًا (:ابأنَّه فعرَّفوا الكفاءة افعيَّةالشَّأما _  
 : ا يلي  أدقّ تصوّراً وأكثر وضوحاً لمعنى الكفاءة؛ وذلك لمافعيَّةالشَّوتعريف  

 . حدّد الضّابط الذي وُضِعت الكفاءة لأجله وهو عدمُ حصول العارأنَّه_١
 _ابقةالسّعريفات التكما في _ضّابط في الكفاءة هو المماثلة أو المساواةأنَّ الوالقول ب_٢

 فالرجل قد يكون أكفأ من ؛المرأةالرجل لصالح عتبر في جانب كفاءة تُ اللأنَّليس دقيقاً؛ 
 . صحيحاًالنِّكاحذلك يبقى المرأة ومع 

                                                           
فاقه، ، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ور٥٧٣، مختار الصِّحاح، الرَّازي، ١/١٣٩لسان العرب، ابن منظور،  ١
٢/٧٩١. 
، التَّاج والإكليل ٢/٢٤٨الدُّسوقي، ، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير٣/٨٤ الدُّر المختار، الحصكفي،  ٢

، مطالب أولي النُّهى في شرح غاية ٥/٦٧، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٥/٨٤لمختصر خليل، المَوَّاق، 
 .٥/٨٤المُنتَهى، الرّحيباني، 

 .٣/٣٥٠، التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، ٤/٢٧٢غنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، مُ ٣
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 التيد من خلاله الجهة حدَّ، يُافعيَّةالشَّ لذلك أرى إضافة قيد آخر إلى تعريف  
أمر يُوجِب عَدمُه عاراً عند المرأة :(يلحقها العار بفقد الكفاءة، فيكون تعريف الكفاءة 

   . واالله اعلم،)والوليّ 
 

  :النِّكاححكم اشتراط الكفاءة في :ثانياً
 النِّكاحناك خلافاً بين الفقهاء في اعتبار الكفاءة في أنَّ ه )١(ر الإمام الكاسانيذك 

حيث ذكر الكاسانيُّ عن الكرخي قوله بعدم  اعتبارها أصلاً كشرطٍ في  ،من عدمها
 .  إلى سفيان الثّوري، وابن حزم ومالكأيضاًونَسب ذلك  ،النِّكاح

لكنّ الذي يظهر   اعتبار أصل الكفاءة،فقهاء مختلفون فيأنَّ الوقد يُفهم من ذلك  
 لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار الكفاءة كشرط في صحة أنَّه_واالله أعلم_ لي

 :،وذلك لما يلي النِّكاح
 هو فيما عدا إنِّما ما قصده الإمام الكاساني بحصول الخلاف في اعتبار الكفاءة إنَّ-١

 كشرطٍ في الكفاءة متفق عليه عند الدِّينعتبار  الأنَّأو الإسلام؛ ، الدِّينالكفاءة في أصل 
واعتبار (: ليس كفؤاً لها، قال ابن حجر لأنَّه؛ فلا يصحُّ نكاح مسلمة لكافر )٢(الفقهاء

 . )٣ () متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلاًالدِّينالكفاءة في 
 هو  إنِّما، لفقهاء بن الحسن لما اتفق عليه اوأمّا ما ذكره ابن رشد من مخالفة محمد  

لى درجة الفسق، جاز نكاحه عنده، أمّا إدين ودرجة الصّلاح؛ بحيث لو وصل التَّاعتبار في 
 .)٤( بالكلية فلم يقل به أحدالدِّينإسقاط اعتبار 

كفاءة هل تعتبر شرط لزومٍ أم إنَّ ال فالخلاف الذي ذكره الكاساني إنّما هو من حيث _٢
 .)٥( سيتحدّث عن حكم الكفاءة من خلال ذلكأنَّهتهل كلامه  ذكر في مسأنَّهلا؟ بدليل 

                                                           
 .٥/٢٤،المبسوط، السّرخسي. ٢/٣١٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١
، بداية المجتهد ٣/٢٩٩ البابرتي،، العناية شرح الهداية، ٢/٩ الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي، ٢

 .٩/١٥١ المحلَّى بالآثار، ابن حزم،. ٢/٣٩ونهاية المقتصد، ابن رُشد،
 .٩/٤٦ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٣
 .٢/٣١٧، ، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني٣/٣٠٠ العناية شرح الهداية، البابرتي، ٤
 .٢/٣١٧، ب الشَّرائع، الكاسانيبدائع الصَّنائع في ترتي ٥
 .سيأتي لاحقاً ذكر الأدلة الصريحة على اعتبار الدّين كشرط في الكفاءة* 
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ابن حزم لمن لم يعتبر الكفاءة تدل صراحة على  ذكرها الكاساني والتي والأدلّة -٣
 *.الدِّيناعتبارهم لها في ناحية 

ل عنه اعتبار فقد نُقِ، أيضاًوما نُسب إلى الثوريّ من عدم اعتبار الكفاءة غير دقيق _٤
 .*)١(، فكان لا يرى جواز تزويج المَوْلى من العربيةالنَّسبالكفاءة في 

 الـدِّين  حصـرها في     أنَّـه  عن الإمام مالك اعتبار الكفاءة، ولكن نُقل عنه          ت والثّاب -٥ 
 .)٢(فقط

                                                           
 .٩/١٥١ ، المحلَّى بالآثار، ابن حزم،٢/٣٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ١

ضع حيث كان أبو حنيفة من غير أ مّا ما نُسب إليه من القول بعدم الكفاءة بالنَّسب أنَّه كان من العرب فتوا* 
 . ٥/٢٢ المبسوط، السّرخسي،: العرب، يُنظر

، فتح الباري بشرح ١٦/٣٤٧القُرطبي، ، ، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٢
 .٦/٤٦البخاري، ابن حجر، 
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 المطلب الثاني
 نوع شرط الكفاءة

 بحسب صاحب الحق فيها ١يختلف نوع شرط الكفاءة من حيث الصحةُ واللزومُ 
  . التَّالي النَّحوعلى 

 
 . للوليّ والمرأة حقَّاًإذا كانت : أ

 أو المرأة أو لكليهما،  للوليّحقَّاًكفاءة إذا كانت أنَّ العلى )٢(اتفق جمهور الفقهاء 
فهي من شروط اللّزوم أو النّفاذ لا من شروط الصحة، واستثنى بعضُ الفقهاء حالات 

ا انعدمت الكفاءة فيها صار العَقْد  فإذ؛مخصوصة، معتبرين الكفاءة فيها من شروط الصحة
 : وأهم تلك الحالاتباطلاً

وإليه  ،فءمِن غير كُ_كالصغيرة _إذا زوّج غيرُ الأب أو الجدّ ناقصي الأهلية -١
 .)٣( على الصحيحالحنفيَّةذهب 

 . )٤(إذا كان الأب معروفاً بسوء الاختيار، وإليه ذهب أبو حنيفة على الصحيح -٢

                                                           
١

 :    وهي كما يليقسّم الحنفيَّة الشُّروط في عقد النِّكاح إلى أربعة أقسام 

و هي التي يلزم توافرها في أركان العقد أو في أسسه عند إنشائه كشرط توفر الأهلية : شرائط الانعقاد .١
 . عند العاقدين، و إذا تخلَّف شرطٌ منها، كان العقد باطلاً بالاتفاق

رط منها فإنَّ العقد و هي التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشَّرعي على العقد، فإذا تخلف ش: شرائط الصحة .٢
 .   يكون فاسداً عند الحنفيَّة باطلاً عند الجمهور

و هي التي يتوقف عليها ترتّب أثر العقد عليه بالفعل بعد انعقاده وصحته، وإذا تخلف : شرائط النفاذ .٣
 . شرط منها، كان العقد عند الحنفيَّة و المالكيَّة موقوفاً

ستمرار العقد و بقاؤه، و إذا تخلّف شرط منها كان العقد و هي التي يتوقف عليها ا: شرائط اللزوم .٤
 .٧/٤٧الفقه الإسلامي وأدلته، الزَّحيلي، : يُنظر. جائزاً، و هو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغيرهم فسخه

، أسنى ٢/٢٤٩، الدُّسوقي، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير٣/٨٥، ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٢
، ٤/٧٢، ، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني٣/١٣٩، المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري

 .٥/٦٧كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ،٨/١٠٦، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي
منلا (دُرر الحكَّام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرموزا ، ٨٥ و ٦٨/ ٣، عابدينابن، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٣

 .١/٣٣٧، )خسرو
 .٣/٦٧، ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدُّر المختار، ٣/٣٠٣، فتح القدير، ابن الهُمام ٤
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تساوين المرأةَ برضاها دون رضا بقية الأولياء، وإليه ذهب إذا زوّج أحد الأولياء الم -٣
 .)١( في قولافعيَّةالشَّ
إذا زوّج الأبُ البكرَ الصغيرة من غير كفؤ، أو زوّج البالغة من غير كفؤ وبغير  -٤

 .)٢( في الأظهر من أقوالهمافعيَّةالشَّرضاها، وإليه ذهب 
 

 ، كتزويج المرأة العربية من مَوْلى،سبالنَّجت المرأة دون اعتبار الكفاءة في وِّإذا زُ -٥
 .)٣(وإليه ذهب سفيان الثّوري وأحمد في رواية 

 
 .  للوليّ أو المرأةحقَّاًدليل اعتبار الكفاءة من شروط اللّزوم أو النفاذ إذا كانت 

 : المعقول و النَّبويَّةالسُّنَّة لذلك بدلَّاستُ
 : النَّبويَّةالسُّنَّة:أولاً

فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا _ _النبيّأَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ (: باسما روي عن ابن ع -١
 .)٤()النبيّ فَخَيَّرَهَا ،زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

 
 :وجه الاستدلال

 لا نِّكاحأنَّ الكفاءة معتبرة في حقها، وأنَّ اللها يدلّ على _ _  النبيّيير  تخأنَّ 
 .ولو كان فاسداً، لما خيّرها  ،نت بذلك لها إلاّ إذا أذِزال قائماً، لكنّه غيرُ لازم

 
 :المعقول :ثانياً

زوّج ممن ليس بكفء إذا الت للمرأة والوليّ؛ فيجوز لها إسقاطها وحقّكفاءة إنَّ ال 
 .)٥(رضيا ذلك

                                                           
 .٤/٢٧٢، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ١
 .٤/٢٧٢، ني ألفاظ المنهاج، الشِّربينيمُغنِي المحتاج إلى معا ٢
 .٧/٢٦ الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٣
 . من البحث٧٨صفحة : يُنظر، سبق تخريجه ٤
 .٣/٣٥٠ التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، ،٤/٢٧٠ ،مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ٥
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وإنّما هو نقص ، ليس نكاح غير الأكفاء محرّماً فأردّه بكل حال: (افعيّالشَّقال  
 .)١ ()لم أردّهجة ومَن له الأمرُ معها بالنقص، والوُلاة، فإذا رضيت المُزوّعلى المُزوَّجة

 
 . الله حقّإذا كان في الكفاءة : ب

لزوم، فليس لأحد فهي من شروط الصحة لا ال-الدِّينباعتبار – الله حقَّاًأما إذا كانت 
.)٢(راضي التولوحصل ،  نكاحهافلو تَزوّجت المرأة من كافر رُدَّإسقاطه، 

                                                           
 .٥/١٦ الأُم، الشَّافعي، ١
، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، ٢/٩ ،د، النَّفراويه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيالفواك ٢

 .١٤٧-٥/١٤٦، زاد المعاد في هدي خير العباد،  ابن قيِّم، ٨/١٠٦،المرداوي
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 المطلب الثالث 
 الجانب الذي تُعتبر فيه الكفاءة، ووقت اعتبارها

 .الجانب الذي تُعتبر فيه الكفاءة:أولاً
انب الذي تُعتبر فيه الكفاءة هو جانبُ الرجل دون أنَّ الج على )١(اتفق الفقهاء 

 .الكفاءة في زوجهاشترط لها عقود عليها تُأنَّ المالمرأة، بمعنى 
 . في جانب الرجل دون المرأة أدلة اعتبار الكفاءة 

 : به الفقهاء  لذلك ما يلي استدلَّأهم ما 
 تزوّج ممن هي دونه، وذلك كزواجه من دالذي لا يكافئه أحد، ق_ _  نَّ النبيّإ_١

  .)٢(صفيّة بنت حيي
 . )٣ ()له أجران: ( يتزوّجهاثمَّق جارية في الّذي يُعتِ __قوله _٢
ا هي المستَفرَش وهو لأنَّه ؛اج ممن هو دونها بخلاف الرجلالزَّور ب تُعيَّالتيرأة هي نَّ المإ_٣

 .   )٤(المستَفرِش، فلا شيء يُعيَّر به

                                                           
معرفة ، الإنصاف في ٧/٣٠، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٣/٢٩٣الهداية ضمن العناية، المرغيناني،  ١

، ولم أجد عند المالكيَّة أو الشَّافعيَّة من يخالف في اعتبار الكفاءة في جانب ٨/١٠٩الرَّاجح من الخلاف، المرداوي
 .  الرجل دون المرأة، بل إنَّ كلامهم في هذا لا يدل إلا على أنهم يقصدون اعتبارها في جانب الرجل دون المرأة

أنَّ الصاحبين قد خالفا في ذلك، فاعتبرا الكفاءة في جانب المرأة أيضاً،  أمّا ما نقله بعض مشايخ الحنفيَّة من  
 .٢/٣٢٠بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  :سبة ذلك إليهما غير صحيحة، يُنظرفقد ذكر الكاساني أنّ ن

  .٣٣٨٦: ، رقم٦٦٦، صحيح مسلم، ٥٠٨٦:، رقم٣/١٦٣٧صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
 .٣٣٨٨: ، رقم٦٦٧ صحيح مسلم، :جه مسلمأخر ٣
 .٣/٢٩٣، الهداية ضمن العناية، المرغيناني، ١/٣٤٠مجمع الأنَّهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرَّحمن زادة،  ٤
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 .وقت اعتبار الكفاءة:   ثانياً
 يكون عند إنِّما النِّكاح وقت اعتبار الكفاءة في أنَّإلى )٢(افعيَّةالشَّو)١(الحنفيَّةذهب  
 العَقْدذا تخلّف شرطٌ من شروط لزوم الكفاءة بعد إنشاء  فإ،؛ أي وقت إنشائهالعَقْدابتداء 

  .  الأولياءجة أمِالزَّو افتقر فلا يحق لأحدٍ الاعتراض، سواء كانت ثمَّ بأنْ كان غنياً
 بقاء لأنَّ ،ديدالشَّبأنّ اشتراط استمرار الكفاءة يؤدي إلى الحرج :  لذلكاستدلُّواو 

 . )٣(خص على حالة واحدة نادرالشَّ
 حقّ معتَبرٌ في العَقْد اشتراط استمرار الكفاءة إلى ما بعد أنَّ إلى )٤(الحنبليَّةهب وذ 

 .العَقْدجة دون أوليائها؛ فللزّوجة طلبُ الفسخ بتخلُّف شرط الكفاءة حتى لو بعد الزَّو
 

 قانون الموقف 
 اعتبار  وقتأنَّ، فنص على افعيَّةالشَّ والحنفيَّة برأي خصيةالشَّ الأحوال قانونأخذ  

نصَّت المادة  حيث ،النِّكاح بعده فلا تأثير لها في الت فإذا ز، فقطالعَقْدالكفاءة عند 
 بعده فلا يؤثر التز  فإذا،العَقْدوتراعى الكفاءة عند : ( على ما يلين من القانون العشرو

 .)٥ ()النِّكاحذلك في 

                                                           
 .١/٢٩٢ ، الفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهند، دار الفكر، ٣/٨٤الدُّر المختار، الحصكفي،  ١
 .٣/٣٥١، التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، ٧/٢٧٨فاظ المنهاج، الرَّملي، نهاية المحتاج إلى شرح أل ٢
، م١٩٢٠شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشَّخصيَّة، محمد زيد الأبياني بك، مطبعة النهضة، الطبعة الثالثة،  ٣
١/٩٥. 
 .١٨٩ا/٥، الفروع، ابن مفلح،٥/٦٧كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ٤
  .١٤نون الأحوال الشَّخصيَّة، قا٥
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 المطلب الرابع
 .كل منهاة، وحكم اعتبار فاءَالخصال المعتبرة في الكَ

 ةفاءَالخصال المعتبرة في الكَ:أولاً_
لامة السّ، والنَّسب، والحريّة، والمال، والدِّين: ر الفقهاءُ عدداً من الخِصال مثلذك 

 .   عُيوبمن ال
إلا أنّهم اختلفوا في تلك الخصال فيما يُعتبر منها في الكفاءة مما لا يُعتبر، على  

 :  التَّالي النَّحو
 :  أحد أمريناويُقصد به، الدِّينة في الكفاء: أولاً

اتفاق الفقهاء على وجوب _ سابقاً_ ت الذي هو ضد الكفر، وقد ذكرالدِّينأصل _ أ
 .)١(اعتباره بلا خلاف

 .)٢(الصّلاحقوى والتزام التن؛ أي ديُّالت_ ب
وقد اتفق الفقهاء على اعتبار هذا المعنى في الكفاءة، إلا فيما يُروى عن محمد بن  

 ).٣(يبانيالشَّسن الح
   yϑ: واستدلّ الفقهاء لذلك بقول االله تعالى  sù r& tβ% x. $YΖ ÏΒ÷σãΒ yϑ x. šχ% x. 

$ Z)Å™$sù 4 ω tβ… âθ tFó¡o„ )٤(.   

 . )٥(لغير الفاسقةكون الفاسق كفؤاً أنْ ي فلا يجوز ،رأة قد تُعيّر بفسق زوجهانَّ الم       ولأ

                                                           
 . من البحث٨٥يُنظر صفحة ١
، أسنى المطالب شرح ٣/٣٢٣، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٣/٢٩٩ العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٢

اف ، كش٤/٢٧٢َّ، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٣/١٣٨ روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري،
 .        ٥/٦٧القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 

 .٣/٢٩٩، فتح القدير، ابن الهُمام، ٣/٢٩٩العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٣
 .١٨:سورة السّجدة،آية  ٤
 .        ٥/٦٧، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٧/٢٨الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٥
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 مثل هذه أنَّبقوى الت ذهب إليه من عدم اعتبار   محمد بن الحسن لمااستدلَّبينما  
 .)١(الأمور هي من أمور الآخرة لا علاقة لها بأحكام الدنيا

 
  .الكفاءة في الحرّية: ثانياً

على اعتبار الكفاءة في الحرية، إلا فيما رُوي عن _ أيضاً_ )٢(اتفق الفقهاء 
 مالكاً أنكر اعتبار إنَّ:سم قولُه  حيث نُقل عن ابن القا؛ في أحد القولين عنهمالمالكيَّة

 .)٣(ذلك
خيَّر بريرة __   النبيّأنَّ به الفقهاء لاعتبار الكفاءة في الحريّة استدلَّأهمّ ما و  

، )لو راجعته :( حيث قال لها ؛زوجة مغيث حين أُعتِقت وهو لا يزال على الرّقّ
 . )٤ ()لا حاجة لي فيه: لتا فق، أنا أشفعإنِّما:(  فقال؟يا رسول االله تأمرني: التفق
 

 .النَّسبالكفاءة في : ثالثاً
، اإلى اعتباره)٥(، فقد ذهب جمهور الفقهاءالنَّسبق باعتبار الكفاءة في أمّا ما يتعلَّ 

 :  والمعقول النَّبويَّةالسُّنَّة لذلك باستدلُّواو
العرب (: قال_ _أنَّ النبيّ _  _ فقد روي عن عبد االله بن عمرالسُّنَّةأما _ 

 . )٦ ()ة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض يلبعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقب
                                                           

 .٣/٣٠٠ر، ابن الهُمام، فتح القدي ١
، حاشية ٢/٤٠، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢/٣١٩بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٢

، ٤/٢٧٣، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢/٢٥٠الدُّسوقي، ، الدُّسوقي على الشَّرح الكبير
 .٨/١٠٨،  الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٥/٦٨  الإقناع، البهوتي،كشَّاف القناع عن متن

 .٢/٢٥٠الدُّسوقي، ، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير٣/٣٢٦منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش،  ٣
 . ٥٢٨٣: رقم ،٣/١٧٠٠ ،صحيح البخاري:  أخرجه البخاري٤
، الشَّرح الصغير، الدَّردير، ٢/٣١٩ بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٢٤٩فتح القدير، ابن الهُمام،  ٥
، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/٢٧٣، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢/٣٩٩
٥/٦٧. 
: ، وقال الألباني٧/١٣٤ آخر هو ضعيف، ، روي من وجهالحديث منقطع:  سنن البيهقي، وقال:أخرجه البيهقي ٦

 .٦/٢٦٨إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني، : حديث موضوع، يُنظر
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 وعند العرب عموماًاخر بين النَّاس التَّف مما يقع به النَّسبأنَّ وأمّا المعقول، فهو _ 
 . )١(عيّر به أنْ تخاصّة، وفقده في جانب المرأة قد يؤدي إلى 

 
،  )٣(وسفيان الثوري ،)٢( المشهور من مذهبهوخالف في ذلك الإمام مالك في 

 .)٤(وكانيالشَّو
 في الكفاءة لم يثبت به حديث صحيح كما النَّسب لذلك بأنّ اعتبار استدلُّواو 

 . )٥(كر ذلك ابن حجر ذَ
 

 . )٦(القدرة على دفع المهر، والنّفقة : اويُقصد به  ،الكفاءة في المال: رابعاً
 إلى اعتبار )٨( في المذهبالحنبليَّة،و)٧(هر الرواية  في ظاالحنفيَّةذهب كل من  

 . الكفاءة في المال
 به في اعتبار الكفاءة في المال ما روي عن فاطمة بنت قيس لمّا استدلّواأهم ما و 

َ  أَمَّا أَبُو :(لها_ _   فقال،طبتها معاوية وأبا جَهْم أرادا خِأنَّ _  _ ذَكرت للنبي
 ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ،صَاهُ عَنْ عَاتِقِهِجَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَ

 .)٩( )هُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطتهُ فَجَعَلَ اللَّ فَنَكَحت، انْكِحِي أُسَامَةَ: قَالَثمَّ ،هُفَكَرِهت
  

  
                                                           

  .٢/٣١٩بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
 .٢/٣٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٢
 . ٣/٢٩٥العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٣
 . ٢/١٣١٨نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني،  ٤
 .٩/٤٦فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٥
 .٣/٢٩٥، العناية شرح الهداية، البابرتي، ٧/٢٩الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٦
 .٣/٢٩٥،العناية شرح الهداية، البابرتي، ٥/٢٤المبسوط، السّرخسي،  ٧
 .٧/٣٠، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٨/١٠٨اف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، الإنص ٨
 .٣٥٨٨: رقم٧١٠صحيح مسلم ،:أخرجه مسلم  ٩
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 :وجه الاستدلال
 .)١( لا مال لهأنَّهب فاطمة بنكاح معاوية معلّلاً ذلك ر علىشِلم يُ __أنَّ النبيّ   

 زائل ولا لٌال ظِ الملأنَّ؛  في الأصح عندهم إلى عدم اعتبار الكفاءة في المالافعيَّةالشَّذهب و
 .  )٢(به أهل المروءات والبصائرفتخر يَ

 
 . الكفاءة في الحِرفة: خامساً

  .رفة الحِإلى اعتبار الكفاءة في)٣(ذهب جمهور الفقهاء_ 

≅ª!$#uρ Ÿ:  لذلك بقوله تعالىاستدلُّواو Ò sù ö/ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ ’Îû É−ø—Ìh9$# 4 )٤( 

  الآية على اختلاف النّاس في أرزاقهم، وفي أسباب الحصول عليها؛دلَّت           فقد 
 . )٥( ومشقّةزّة وراحة، وبعضهم يصل إليه بذُلٍّفبعضهم يصل إليه بع

   
، في اعتبار الكفاءة في )٦(المالكيَّةتين عنه، ويف أبو حنيفة في إحدى الرواوخال_ 

 شرف أنَّ لذلك مستدلِّين برة عندهم،ت حيث لم يذكروا الحِرفة ضمن الخِصال المع،الحِرفة
 .)٧( إلى أخرىير حال الإنسان من مهنةالمهنة لا يدوم؛ فقد يتغ

 

                                                           
عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، عمان، الأردن، .  الواضح في شرح قانون الأحوال الشَّخصيَّة الأردني، د١

  .١١١م، ١٩٩٧الطبعة الأولى، 
 .٤/٢٧٦مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٢
، الإنصاف في معرفة ٢٧٥ /٤، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٥/٢٤المبسوط، السّرخسي،  ٣

 .٨/١٠٨الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، 
  .٧١:سورة النحل،آية ٤
  .٤/٢٧٥، ألفاظ المنهاج، الشِّربينيمُغنِي المحتاج إلى معاني  ٥
، الشَّرح الكبير ضمن حاشية ٥/١٠٦، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٣/٣٠١فتح القدير، ابن الهُمام،  ٦

 .٢/٢٤٩الدُّسوقي، ، الدُّسوقي على الشَّرح الكبير
 .٣/٣٠١فتح القدير، ابن الهُمام،  ٧
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 . عُيوبلامة من الالسّالكفاءة في : سادساً
 إلى اعتبار )٣(الحنفيَّة، ومحمد بن الحسن من )٢(افعيَّةالشَّ، و)١(المالكيَّةذهب _ 
 .عُيوبلامة من الالسّالكفاءة في 
لامة من السّ، إلى عدم اعتبار الكفاءة في )٥(الحنبليَّة، و)٤(الحنفيَّةوذهب _ 

 .عُيوبال
سيكون محلّه في  منها يارما يوجب الخ وضابطها وعُيوبأما الحديث عن أنواع ال 

 . شاء االله تعالىالفصل الرابع إنْ

                                                           
، ، الشَّرح الكبير ضمن حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير٣/٣٢٤ش، منح الجليل شرح مختصر خليل، علي ١

  .٢/٢٤٩الدُّسوقي، 
، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٣/١٣٧أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري،  ٢
٤/٢٧٥. 
 .٣/٢٩٥فتح القدير، ابن الهُمام،  ٣
 .٣/٩٣ابن عابدين، ، ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار٣/٢٩٥مام، فتح القدير، ابن الهُ ٤
 .٧/٢٩الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٥
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 .حكم اعتبار الكفاءة في هذه الخصال:ثانياً_
 استدلالهم باعتبار الكفاءة أنَّ يرى ر في كلام الفقهاء عن تلك الخصالنّاظإنَّ ال 

 .عيير من عدمه بتلك الخصالالت عائد إلى اعتبارهم لضابط الكفاءة، وهو حصول فيها
عيير يحصل التأنَّ قوى والصلاح، رأوا التدين والتصَروا الكفاءة على فالذين قَ_ 

_ النبيّ حصلت على عهد التي كثيراً من الزّيجات أنَّمما يؤيّد ذلك مور،وبفقد هذه الأ
 _ قوى والصّلاحالتلم يكن الاعتبار فيها إلا لمبدأ. 

 اعتبار غيرها أنَّوا دين، فقد رأالتأما الجمهور الذين لم يَقصروا الكفاءة على _  
 يعتبر عدمَ حصول شرعاً عُرف المعتبرَ الأنَّما دام ، من الخصال لا يمنع منه مانعٌ شرعي 

 .نقصةً تجلب العار للمرأة أو الوليتلك الخصال مَ
وهذا ، ائد إذاً هو الذي أدى إلى اعتبار الكفاءة في مثل هذه الخصالالسّرف فالعُ 

 : ومِن ذلكواضح من خلال كلام الفقهاء 
 التيحاديث  الأأنَّ، مع النَّسبسُئِل الإمام أحمد عن سبب اعتباره الكفاءة في  -١

 ورد موافقاً لأهل أنَّهيعني ) العمل عليه: ( لم تثبت صحتها عنده، فقالاوردت باعتباره
 . )١(العرف

 سبب اختلاف الصّاحبين مع أبي حنيفة في رواية عنه أنَّوكذلك ذكر ابن الهُمام  -٢
 .)٢(هو اختلاف العصر والزمان ،بار الكفاءة في الحِرفة من عدمهااعتفي 
 ا مما يقع فيهت أصبحاأنَّهوكذلك رجّح الكاساني سبب اعتبار الكفاءة في المال؛  -٣

 .)٣(اخر في زمانه التَّف
  
دين الت من اعتبار خصال أخرى غير شرعاً لا مانع أنَّه_ االله أعلمو_ والذي أراه 

ذلك عليم، والتا كاعتبار الكفاءة في  ذكرها الجمهور، أو حتى غيرهالتيفي الكفاءة ك
 .مراعاة للعرف ما لم يَصطدم ذلك  مع نص شرعي

                                                           
 .٧/٣٠، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ١
 .٣/٣٠١، فتح القدير، ابن الهُمام ٢
 .٢/٣١٩، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٣
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 قانون الموقف 
 النِّكاحعتبر من خصال الكفاءة في  المأنَّخصية إلى الشَّذهب قانون الأحوال  

نصَّت المادة  حيث، كون الرجل قادراً على دفع المهر والنفقةأنْ ي فقط؛ وذلك بالمالُ
كون الرجل كفؤاً للمرأة أنْ ياج الزَّويُشترط في لزوم : ( على ما يلين من القانون العشرو
   .)١ ()جةالزَّوج قادراً على دفع المهر المعجل ونفقة الزَّوكون أنْ ي وهي ،في المال

                                                           
 .١٤الأحوال الشَّخصيَّة، قانون  ١
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 المطلب الخامس
 .اجالزَّوالفحص الطبي قبل 

 
 :اجالزَّوقبل المقصود بالفحص الطبي  :أولاً

 علَّةهو الكشف الذي يجريه الطبيب للمريض بقصد معرفة ال: الفحص الطبي 
وغالباً ، ت المرض وأعراضه الكشف معاينة علامانويتضمَّ، والوصول إلى تشخيص المرض

عاعية أو غيرها من الشّ الفحص الطبي ببعض الفحوصات المخبرية أو الصور ملكستما يُ
 .)١(شخيصالتّطبيب في الوصول إلى  تساعد الالتيالوسائل 

 
 :اجالزَّوحكم الفحص الطبي قبل :ثانياً

وذلك لما له ، ة إجراء الفحص الطبيمشروعيَّلا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في  
 .من فائدة تعود على الفرد والمجتمع سأذكرها فيما بعد

الفقهاء عن  شبكة الإنترنت عن هذا الموضوع وما تكلم به  عبرومن خلال بحثي 
كان من أهم ما وجدته ثلاثة أبحاث تناولت هذا الموضوع ، حكم إجراء الفحص الطبي

 :صيل وهيالتَّفبشيء من 
 .)٢( للدكتور عبد الرشيد قاسم،اجالزَّوالفحص قبل _ ١
ن بن الرَّحمللدكتور عبد ، تهمشروعيَّاج ومدى الزَّورسالة في الفحص الطبي قبل _ ٢

 . )٣(حسن النفيسة
للدكتور سعد بن ناصر ، ؟اجالزَّو متى يحين وجوب إجراء الفحص الطبي قبل _٣

 . )٤(ثريالشَّ

                                                           
١

 .٧٦٣، الموسوعة الطبية 
 .م١٠/١١/٢٠٠٣ بتاريخ،www.islamtoday.net : بحث نُشر على موقع٢
  : ، نُشر على موقع)١٣(رقم، بحث نُشر ضمن إصدارات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ٣

www.fighia.com علمية محكَّمة وهي مجلة. 
 .www.alriyadh.com : بحث نُشر على موقع ٤
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 .اجالزَّوخلاصة لأهم ما ورد في هذه الأبحاث حول حكم الفحص الطبي قبل م قدِّوأُ
فقهاء المعاصرين اختلفوا في حكم إلزام أنَّ الذكر الدكتور عبد الرشيد قاسم حيث  

 :اج إلى قولين هماالزَّوإجراء الفحص الطبي قبل جين أو أحدهما بالزَّو
 

 .اجالزَّوجين أو أحدهما بإجراء الفحص الطبي قبل الزَّوجواز إلزام : القول الأول
والدكتور حمداتي ، كتور محمد الزحيلي من علماء سورياوإليه ذهب كل من الد  

والدكتور محمد عثمان ، شبيهنا ماء العينين من علماء المغرب وعضو مجمع الفقه الإسلامي
 .ريعة بالجامعة الأردنيةالشَّشبير من علماء الأردن وأستاذ الفقه في كلية 

 
ويجوز ، اجالزَّوجين بإجراء الفحص الطبي قبل الزَّوعدم جواز إلزام : القول الثاني

 .تشجيع الناس ونشر الوعي لبيان أهمية الفحص
 عودية سابقاً،السّملكة العربية  باز مفتي الم بن عبد العزيزالشيخوإليه ذهب   

والدكتور محمد رأفت عثمان ، ريعة بجامعات العراقالشَّوالدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ 
وذهب إلى هذا القول المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ، ريعة بالأزهرالشَّعميد كلية 
 .    م٢٠٠٣ابعة عشرة لسنة  السّفي دورته 

 
 الأول أدلة أصحاب القول 

اج الزَّوجين أو أحدهما بإجراء الفحص الطبي قبل الزَّو القائلون بجواز إلزام استدلَّ 
 . والمعقول النَّبويَّةالسُّنَّةبالقرآن الكريم و

 
 :القرآن الكريم: أولاً

  (#θ:قال تعالى_ ١ à)ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è=öκ −J9$# ¡ (#þθ ãΖ Å¡ôm r&uρ 

¡ ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪   )١(. 
 :وجه الاستدلال

                                                           
 .١٩٥:سورة البقرة، آية ١
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ا يحقق منع الوقوع في  وممّ،هلكةالتّلقوا بأنفسهم إلى أنْ يية نهت المؤمنين أنَّ الآ 
 .اجالزَّوالهلاك إجراء الفحص الطبي قبل 

 
  Ÿωuρ (#þθ:قال تعالى_ ٢ è=çFø)s? öΝä3|¡àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ )١( . 
 

 :وجه الاستدلال
 للمسلم، ومما يمنع عن سلوك أي طريق يكون فيها هلاكٌية نهت المؤمنين أنَّ الآ 

 فقد توجد أمراض معدية تشكل خطراً على حياة ،اجالزَّوذلك إجراء الفحص الطبي قبل 
 .ريةرف الآخر أو الذُّالطَّ
 

 :بويَّة النَّالسُّنَّة: ثانياً
 .)٢ ()لا تورِدُوا الْمُمْرِض على المصحِّ: ( قال_  _النبيّأنَّ _ _ما رواه أبو هريرة

 
 :وجه الاستدلال

 إلى العدوىليم مع المريض حتى لا تنتقل السّديث نهى عن اجتماع الرجل أنَّ الح 
 ،اجتنابهض حتى يتم التّعرُّف على المرن طرق مِ إجراء الفحص الطبي و، ليمالسّالرجل 

 . طريق لتحقيق مقصود الحديثلأنَّهولهذا اقتضى وجوبه 
 

 :المعقول: ثالثاً
 : يلي راجحة تظهر فيمااج مصلحةًالزَّو في  إجراء الفحص الطبي قبل إنَّ_ أ

عنا على أمراض معدية أو طلِاج قد يُالزَّوفالفحص الطبي قبل : درء المفاسد ورفع الضرر_١
 رفع الضرر أنَّريعة الشَّر في قرّ هو مُاوممّ، جين أو الأبناءالزَّود لحق الضرر بأحة تُوراثيَّ

                                                           
 .٢٩:سورة النّساء، آية ١
 .٥٧٧٤:، رقم٤/١٨٤٣ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٢
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وبناء على هذا الحديث وضع الفقهاء ،  )١ ()لا ضرر ولاضرار(:  النبيّ لقول ؛زاليُ
درء  ":ةعِدوقا ،)٢("زالالضرر يُ ":وذلك مثل،  رفع الضرر عن الإنسانف إلىدتهقواعد 

 منع حصول الضرر أنَّأي ، )٤("ولى من الرفعالدفع أَ"وَ، )٣("ولى من جلب المصالحالمفاسد أَ
 .ه بعد حصولهالتولى من إزقبل وقوعه أَ

 أقرها الفقهاء التي ينسجم مع هذه القواعد أنَّه يظهر إلى الفحص الطبي النظر وعند  
 .لمنع حصول الضرر

د  وكان أح، ولا يخفى عليك الضرر الحاصل إذا تجاهلنا إجراء الفحص الطبي 
 .الطرفين مصاباً بمرض معدٍ أو وراثي

 
 لولي الأمر الحق في إلزام الناس به ما أنَّ  إلاّ، واجب غيرَ مثل هذا الأمر وإن اعتُبرإنَّ_ ب

$ : الأمر واجبة لقوله تعالىوطاعة وليّ، دام فيه مصلحة pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# 

(#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρé&uρ Íö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖ s? ’Îû &ó x« çνρ –Š ãsù ’n< Î) «!$# 

ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ ÌÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ × ö yz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρù' s? )٥(. 
 التيضرورات وهي من أهم ال، رعية بحفظ النفس والمال والنسلالشَّتحقيق المقاصد _ ج

 .هدف الإسلام إلى المحافظة عليها
وحفظ المال من خلال ما ، العدوى فحفظ النفس بإجراء الفحص الطبي يكون بتجنيبها 

 مصابين ن يغلب على الظن أنهم سيولدونهدر من مال جراء معالجة الأبناء الذيأنْ يُيمكن 
 .شوهاتالتوحفظ النسل يكون بقطع الإنجاب أو ظهور ، بأمراض أو تشوهات

                                                           
 . من البحث٥١صفحة :  سبق تخريجه، يُنظر١
 .١/٣٧، ام، علي حيدر، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحك٨٣الأشباه والنظائر، السّيوطي،  ٢
 .١/٤١، ، درر الحكَّام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر٨٧الأشباه والنظائر، السّيوطي،  ٣
  .٣/٤١٨العناية شرح الهداية، البابرتي، ٤
 .٥٩: سورة النساء، آية ٥
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 .أدلة أصحاب القول الثاني
جين أو أحدهما على إجراء الفحص الطبي الزَّو القائلون بعدم جواز إلزام استدلَّ 

 . والمعقول النَّبويَّةالسُّنَّةب
 

 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أولاً
لقه ن ترضون دينه وخُطب إليكم مَإذا خَ: (  قال__ النبيّما روي عن  

 . )١ () تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريضا إلّ،جوهفزوِّ
 

 :وجه الاستدلال
 لم ،ن يتقدم لخطبة البنت تستدعي تزويج مَالتيل في الصفات ا فصّديث لمّأنَّ الح 
 .ين والخلق بل اكتفى بالدِّ،ن بينها الصحةيذكر مِ

 
 :المعقول: ثانياً

 وليس منها ةرعية محددالشَّ جاءت بها الأدلة التي وشروطه النِّكاح أركان إنَّ 
رع من شروط وهذا الشَّواعتباره شرطاً يعني الزيادة على ما حدده ، اشتراط الفحص الطبي

 .لا يجوز

                                                           
 .حسن صحيح:، قال الألباني١٠٨٤:، رقم٢٥٦ سنن الترمذي، :أخرجه الترمذي ١
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 رجيحالتالمناقشة و
 : بما يليعترض على المجيزين للإلزام بالفحص الطبييُ
 Ÿωuρ (#θ: قوله تعالىإنَّ_ ١ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è=öκ −J9$#  فلا ، في واقعة خاصةل نز 

 .يصح الاحتجاج بها
 

 :ويجاب عنه
 .)١(ببالسّعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص نَّ الإ 

قصود  الملأنَّلا يجوز الاستدلال به؛ ) ض على المصحمرِدوا المُورِلا تُ( أما حديث _ ٢
 .داوي والوقايةالت أنبالحديث ما كان في ش

 
 :ويجاب عنه

 .لوقاية من طرق افحص الطبينَّ الإ 
 تعود على الفرد التيأما استدلالهم بالمعقول للفحص الطبي من حيث فائدتُه والمصلحةُ _ ٣

 في و، تفوق الفائدة المرجوة من ورائهاً له محاذير وأضرارإنَّ ، بل مسلَّم بهفغير، والمجتمع
، فإن فعَاج فوائد ومناالزَّو للفحص الطبي قبل أنَّوكما :( نالرَّحمذلك يقول الدكتور عبد 

د أمراض له محاذير، منها ما يترتب من آثار نفسية لمن تدل خريطتهم الوراثية على وجو
 سيرتد هذا -مثلاً- مصاب بالعقم أنَّه؛ فالرجل إذا اكتشف لديهم في الحال أو المآل

 ستصاب في أنَّها والمرأة إذا اكتشفت ،الاكتشاف عليه ، ويصاب بأمراض نفسية وعضوية
 أو الصدر سوف تصاب هي الأخرى بمرض نفسي وعضوي ، الرَّحمض في المستقبل بمر

 .وهذا يؤدي في النتيجة إلى مظنة اليأس وما يترتب عليه من القنوط والاكتئاب
 رعية خوفَالشَّاج واللجوء إلى الأفعال غير الزَّو ومن هذه المحاذير البعد عن  

اج الزَّو ينكفئ أولادها عن ، وفي هذا خطر على الأمة حينالكشف عن مكنون الإنسان
 كشف أنَّ _أيضاً _ ومن هذه المحاذير،لما يتركه ذلك من آثار ومخاطر على أحوالها العامة

ى أمر لا راً له علص قعدّ كما يُياً على حريته وخصوصيته، تعدّعدّخريطة الإنسان الوراثية يُ

                                                           
 .١/١١٤واع الفروق، القرافي، أنوار البروق في أن ١
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 .لطةالسّبل ن قِالفحص إلزامياً مِ خاصة إذا كان ،يرغب فيه
 مصاب بمرض أنَّهف الناس ؛ فإذا عرَاذير إفشاء أسرار الإنسان للعامةن هذه المحوم 

ا من خلال تداول الحديث عنه ، فسيكون ذلك مدعاة له للانعزال عن المجتمع ، وهذا م
 .)١ ()سيؤدي به إلى الاكتئاب

 إلا ومع أهمية هذه المحاذير :(ن على هذه المحاذير فقالالرَّحموقد ردّ الدكتور عبد  
 ذات فوائد، وجوانب ذات أضرار ، والعبرة في ذلك لرجحان هذه  لكل قضية جوانبَأنَّ

 لا بد، ومرض المرأة نكشف في الحال أو المآلأنْ ي لا بد -مثلاً-قم الإنسان أو تلك ؛ فعُ
  لعلاجهما، ناهيك بأنَّقم أو المرض دافعٌنكشف كذلك، وقد يكون في اكتشاف العُأنْ ي

، فقد يكون هذا ك المرض لا يدل على الجزم بوقوعهقم أو ذاطب عن هذا العُما يقوله ال
دره فوق كل درة االله وقَ، وقُ وظن يقبل الخطأ كما يقبل الصوابالقول مجرد احتمال

؛ ئه أساس في إيمان المسلم وعقيدتهكمة االله والاعتقاد في شفائه والصبر على قضاقول، وحِ
، وقد يكون المرض كذلك ، وللمرض أوقات وللشفاء قم خيراً لصاحبه فقد يكون العُ

لقه في الحال ، فهو أعلم بما ينفع خَرضى بما كتبه االله لهأنْ يكذلك ، وما على الإنسان إلا 
 .والمآل 

،  المريضرّاج قضية إفشاء سِالزَّوولعل ما يصعب في مسألة الفحص الطبي قبل  
د تقتضي  فالمصلحة ق،قواعد وأحكاماًومع أخذ هذه الحساسية في الحسبان ، فإن للسر 

، فالطبيب أو المسئول عن الفحص بمثابة المؤتمن لمن يستشيره الكشف عنه لذي مصلحة فيه
 .)٢ ()، والناصح لمن يطلب نصيحته

،  )٣(حتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام يُأنَّه وضعها الفقهاء التيومن القواعد  
 لاوإهم من وراء إجراء الفحص الطبي ضرر خاص، جينالزَّولحق أحد فالضرر الذي يَ

 .   ضرر أكبر سيلحق الفرد والمجتمع على سواءفيهذلك 
                                                           

، رسالة في الفحص الطبي فبل الزواج ومدى مشروعيَّته، بحث نُشر ضمن إصدارات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة١
 www.fighia.com  : ، نُشر على موقع)١٣(رقم

 .المرجع السّابق ٢
 .١/٤١دُرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر،  ٣
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 : ويعترض على استدلال المانعين للإلزام بالفحص

لق في الحديث لا يعني عدم جواز الإلزام ن والخُي عدم ذكر الصحة مع الدِّنَّبأ   
 والغرض من ،النِّكاح عَقْدد ما يصح به رد لتحديديث لم يَ الحلأنَّ ،بالفحص الطبي

 .دين والخلقالتصفة ن ردّ الخاطب مع توفّر حذير مِالتالحديث 
 بل المقصود منه بيان ،اجالزَّوومع هذا فليس معنى إجراء الفحص الطبي  منع  

 .  المخاطر المحتملة فيما لو حصل هذا الأمر
 

 :الرَّاجحالقول 
ن  مِفيهؤخذ بمبدأ الإلزام بإجراء الفحص الطبي لما أنْ ي_ واالله أعلم_الذي أراه  

 .المصلحة الراجحة
 وذلك كالكشف ؛قتصر على ما يؤدي الفائدة المرجوّةضبط ويُأنْ يُ ولكن ينبغي  

جين أو على الزَّو قد يكون لها أثر كبير على أحد التيعن الأمراض الوراثية أو المعدية 
، )١("الإيدز"رض نقص المناعة المكتسبة رية نفسها، وذلك مثل الكشف عن مالذُّ
 ،نسانل خطراً على حياة الإفمثل هذه الأمراض قد تشكّ ،)١(يوالوباء الكبد، )٢(يّرِهْوالزُّ

 .ضعفاً فيمن يصاب بهاومنها ما قد يُلحق عجزاً و

                                                           
 المختلفة وأنواع ىعن الدفاع عن الجسم ضد أنواع العدو  يهاجم خلايا الجهاز المناعي المسئولة فيروس: الإيدز١

 .يفقد الإنسان قدرته على مقاومة الجراثيم المعدية والسّرطانات  وبالتالي،معينة من السّرطان
المناعي  وزة العِمتلازم"والاسم العلمي لمرض الإيدز هو  سمى هذا الفيروس فيروس نقص المناعة البشرييُ 
  لذلك،لا يوجد إلى الأن علاج يشفي هذا المرض، و" AIDS  "متلازمة نقص المناعة المكتسب"أو " المكتسب

موقع : ، يُنظر"الزنا"، ومن أهم طُرق انتقاله الاتصال الجنسي خارج إطار الزوجيَّة الإصابة به تستمر مدى الحياة
  .www.sehha.com: على شبكة الإنتر نت تحت عنوان" صحة"
ث بها إصابات مختلفة حدِ حيث يُ،جميع أجزاء الجسم  ومزمن يصيبعدٍ مرض تناسلي قديم مُ:أو السّفلسالزُّهْرِيّ  ٢

معظم   فيى وتنتقل العدو،يشبه الخيط الرفيع حلزوني الشَّكل  وهو يتسبب من ميكروب،ذات صور متعددة
 باستعمال ىقد تحدث العدو  وفي حالات قليلة،لمريض والسّليمالحالات عن طريق الاتصال الجنسي المباشر بين ا
المصابة بهذا المرض يمكن أنْ تنقله للجنين عن طريق   كما أنَّ الأم،بعض أدوات المريض كالفراش أو دورات المياه

  .www.sehha.com: على شبكة الإنتر نت تحت عنوان" صحة"موقع : ، يُنظرل السّريالحبْ
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 :موقف القانون
 كما إلى المح تعميم ولكن صدر،خصية لهذا الموضوعالشَّض قانون الأحوال رّتعلم ي 

ران إلا بعد إجراء فحص طبي لأحد  قَ أيِّعَقْد المأذنونين بعدم  يُلزِم٢ في فلسطينرعيةالشَّ
 .ه من المرضلوّثبت من خلاله خُجين يَالزَّو
 

 :على ما يليفيه واقتصر الفحص 
 .)٣(مرض الثلاسيميا_ ١ 
 .)٤(إلى الوطن عاد ثمَّن كان خارج البلاد  مَ كلّ علىمرض الإيدز، ويُقتصر الإلزام به_٢
 

                                                                                                                                                                      
 فهو ،بالفيروس  ينتقل بشكل أساسي من خلال الدَّم أو منتجات الدَّم المصابة في الكبد التهاب: الكبديء الوبا١

على " صحة"موقع : ، يُنظرتسبب التهاب كبدي) أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و(واحد من عائلة من ستة فيروسات 
  .www.sehha.com: شبكة الإنتر نت تحت عنوان

 .م١١/٥/٢٠٠٠:بتاريخ، ١٥/٧١١: رقماضي القضاة، المحاكم الشَّرعية، صدر هذا الأمر بقرار من ديوان ق ٢
 في كريات الدَّم الحمراء غير قادرة على "الهيموغلوبين"مادة  ر في صنع الدَّم، فتكون مرض وراثي يؤثّ: الثلاسيميا٣

 ينثَورَتيجة لتلقيهم مُمن يصيب الأطفال في مراحل عمرهم المبكر، نزْفقر دَّم وراثي مُ القيام بوظيفتها، ما يسبب
 .  أحدهما من الأب والآخر من الأم؛ينلّعتَمُ

 به،  للمرض أو مصاباً فإذا كان أحد الوالدين حاملاً،الأبناء وينتقل مرض الثلاسيميا بالوراثة من الآباء إلى 
  .إلى بعض الأبناء ن الممكن أنْ ينتقلفمِ

كبر في بعض البلدان، مثل بلدان حوض أولكن بنسبة ،  ينتشر مرض الثلاسيميا في جميع أنحاء العالمو 
على شبكة " صحة"موقع : ، يُنظر)فقر دم البحر الأبيض المتوسط (:يطلق عليه أيضاً  ولهذا،البحر الأبيض المتوسط
  .www.sehha.com: الإنتر نت تحت عنوان

 .م١١/٥/٢٠٠٠:بتاريخ، ١٥/٧١١: رقمصدر هذا الأمر بقرار من ديوان قاضي القضاة، المحاكم الشَّرعية،  ٤
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  
 النِّكاحمحل 

 
 :وفيه مطلبان

 .     :الأول  المطلب

 .    :  المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 أبيدالت على النّساء من حرَّماتالمُ

 .)١ ()ير قابل للزّوال وهنّ اللاّتي كان سبب تحريمهن وصفاًَ غ:(تعريفهن
أبيد منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها الت على النّساء من حرَّمات  والمُ 

: ة أسباب، وهيد هو ما كان بأحد ثلاثحريم المؤبّالتما هو مختلف فيه؛ فالمتفق عليه في 
 .)٢(المصاهرة والرّضاع والنَّسب

أقيت، فهو ما كان بأحد التأبيد أو الترمة بين أما ما اختلف فيه الفقهاء في الحُ 
 .)٣(الملاعَنةالزّنا و: سببين هما

 
 .أسباب الحرمة المؤبدة المتفق عليها عند الفقهاء: أولاً
  .النَّسب:بب الأولالسّ

 نكاحُ كلٍّ من الأم_ النَّسبأبيد بسبب التعلى _ يحرُم أنَّهعلى  )٤(اتفق الفقهاء 
بعة قد السّهذه الأصناف وبنت الأخ وبنت الأخت، ووالخالة البنت والأخت والعمّة و

  ôM:ثبت تحر يمهن بنص الآية الكريمة، حيث قال تعالى tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& 

öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθ yzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$ oΨ t/uρ Ë F̂{ $# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{ $#  )٥(. 
لجدّات، سواء من جهة الأم أو الأب، والأحفاد من  كلٌّ من اويضاف إليهنَّ 

 .الإناث، سواء كنّ من جهة البنت أم الابن

                                                           
 .٦٧،  محمد أبو زهرة،الأحوال الشَّخصيَّة ١
 .٥/١٠٨، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٢/٢٥٦ بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٢
 .٢/٦٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٣
، تحفة الحبيب على شرح الخطيب المشهور بـ حاشية البجيرمي ٥/١٠٩اق، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّ ٤

 .٣/٤١٥على الخطيب، سليمان بن محمد البجيرمي، دار الفكر، 
  .٢٣: سورة النّساء، آية ٥
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ابقة حرّمت السّ؛ فالآية )١( وقد ثبت تحريم الجدات والأحفاد بطريق دلالة النص 
فيكون تحريم الجدات من باب أولى؛ _ وهن أولاد الأجداد والجدات_نكاح العمّة والخالة 

الأحفاد ت الآية نكاح الأخ وبنت الأخت، و، وحرّم)٢(رب من العمّة والخالة دّة أق الجلأنَّ
 . )٣(أقرب منهنّ، فيكون تحريمهنّ من باب أولى

 
 .موقف القانون

جل من رخصية بما اتفق عليه الفقهاء فيما يحرم على الالشَّأخذ قانون الأحوال  
 :يليا معلى  نوبعة والعشرا المادة الرنصَّت حيث ؛النَّسبطريق 

 :  أربعة  وهنَّ،نهم مِج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرّأبيد تزوُّالتيحرم على  (
 .  وجداته هأم     .١
 . بناته وحفيداته وإن نزلن      .٢
  . )٤ ()خوته وبناتهن وإن نزلنإأخواته وبنات  .٣
 . عماته وخالاته  .٤
 

  .المصاهرة:بب الثاني السّ
 هنَّ :مات بسبب المصاهرةاج، والمحرَّالزَّو قْدعَالعلاقة الناشئة عن : ويُقصد بها  

 .)٥(النِّكاحاللاّتي يكون سبب حرمتهنّ حصول 
  :، وهنّ)١(النّساءأبيد بسبب المصاهرة أربع فرقٍ من التويحرم على 

                                                           
دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارف  : دلالة النّص ١

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب : اط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهاد، يُنظرباللغة أنه من
 .  ١/٥١٦صالح، 

 .٢/٢٥٧ بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،٢
 .٢/٢٥٧بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
 .١٥قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٤
 .٦/٢١٩عبد الكريم زيدان، . أحكام المرأة والبيت المسلم، دالمفصَّل في ٥
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 .زوجة الأصل وإنْ علا_١
 .زوجة الفرع وإنْ نزل_ ٢
 . أصول زوجته من الإناث وإنْ علون_٣
 . اث وإنْ نزلنفروع زوجته من الإن_٤

صاهرة تثبت بالعقد، فقد أرجأت الحديث عنها إلى الفصل الثاني الذي أنَّ الموبما       
 . شاء االله  بالعقد إنْالمتعلِّقةخُصِّص للأحكام 

 
   .)٢(الرّضاع:بب الثالثالسّ
م  بسبب الرّضاع كل ما حرالنّساءأبيد من الت  يحرم على أنَّه على )٣( اتفق الفقهاءُ    

بالرّضاع كل ما حرم بسبب _)٤(كذلك عند جمهور الفقهاء_   ،ويحرمالنَّسببسبب 
 . المصاهرة

 .ضاع حريم بسبب الرَّالتأدلة 
 وإجماع  النَّبويَّةالسُّنَّةكريم ولاحريم بالرّضاع بالقرآن الت الفقهاءُ على وقوع استدلَّ     
 . الأمّة
 :كريم  الآنالقر:أولاً 

  ôM : تعالىالق tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ ..... إلى قوله تعالى :

ãΝà6 çF≈ yγ¨Βé&uρ  û ÉL≈ ©9$# öΝä3oΨ ÷è|Ê ö‘ r& Νà6 è?≡uθ yzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9$# )٥(. 
                                                                                                                                                                      

، تحفة ٥/١٠٩، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٢/٢٥٨بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
 .٣/٤٢١الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، 

الرَّضاع المحرِّم في الفقه : ، يُنظر)جوف طفل بشروط وصول لبن امرأة أو ما حصل منه في :(  الرّضاع شرعاً ٢
هارون الشرباتي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، القاهرة، . د: الإسلامي، عبد االله عبد المنعم العُسيلي، إشراف

  .٥١م، ٢٠٠٥
أبي زيد، النَّفراوي، ، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن ٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
 .٣/٤١٩البجيرمي ،  ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب،٢/١٥
  .٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٤
  .٢٣: سورة النّساء، آية ٥
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 :وجه الاستدلال
، وهذا يقتضي  حُرمة نكاح كلٍّ من الأم والأخت من الرّضاعة ية أثبتت بالنّصأنَّ الآ     
ولى؛ فلا يُعقل القول  من باب أَالنَّسبهن بطريق يم تحريم بقية القريبات اللاتي ثبتتحر

بتحريم الأم من الرّضاعة دون تحريم البنت من الرّضاعة، أو القول بتحريم الأخت من 
 .)١(الرّضاع دون تحريم ابنتها

 
  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً

 لا تحل لي،(في بنت حمزة _  _النبيّال ق: قال_ _      ما رُوي عن ابن عباس 
 .)٢ ()، هي بنت أخي من الرّضاعةالنَّسبيحرم من الرّضاعة ما يحرم من 

 
 :وجه الاستدلال

 يحرم بالرّضاعة النَّسبحريم، فما يحرم بالت في النَّسبرّضاع كأنَّ البيّن _ _ أنَّ النبيّ    
 .  بنت أخيه من الرضاعةأنَّهالا ذلك معلِّاج بها الزَّو _ _  النبيّ ولذلك  رفض نأيضاً

 
  :الإجماع: ثالثاً

حريم بالرّضاع، دون مخالفة لأحد في الت        فقد أجمعت الأمّة سلفاً وخلفاً على ثبوت 
  .)٣(ذلك

 
 .موقف القانون

خصية بما اتفق عليه الفقهاء فيما يحرم على الرجل من الشَّأخذ قانون الأحوال   
أبيد من التيحرم على (:نصُّهن ما ادسة والعشروالسّ حيث بيّنت المادة ؛الرّضاعطريق 

  .)٤ () إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفةالنَّسبالرضاع ما يحرم من 
                                                           

 .٤/٢ بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ١
 .١٤٤٧:، رقم٦٨٣لفظ له، صحيح مسلم، ، وال٢٦٤٥: رقم، ٢/٧٩٩صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
 . ٨/١٣٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،   ٣
 .١٦قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٤
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 أقيتالتأبيد والتختلف فيها بيْن المأسباب الحرمة :ثانياً
 .)١( الملاعَنة: بب الأولالسّ 
ريق بينهما، التَّفجين فإنه يوجب الزَّولّعان إذا وقع بين أنَّ ال على)٢(اتفق الفقهاء  

 : على قولينأقيتالتأبيد أم على التريق هل هي على التَّفهم اختلفوا في صفة لكنَّ
 . إنَّ التَّفريق باللّعان يوجب تحريم النِّكاح بينهما على التأبيد: القول الأول

 .)٣(ذهب جمهور الفقهاءوإليه   
إنَّ التَّفريق باللّعان يوجب تحريم النِّكاح بينهما على التأقيت؛ فمتى أَكذبَ : لثانيالقول ا

  .نفسَه حَلَّ له نكاحها
  .)٤(ذهب أبو حنيفة ومحمدوإليه   

 
  النَّبويَّةالسُّنَّةية بما ثبت ببدلألّعان يوجِب الحرمة اأنَّ ال الجمهور على استدلَّو_  

 . ومنها
حسابكما على االله أحدكما :(نعِنيْقال للمتلا_ _  أنَّ النبيّما رواه ابن عمر _١

 .)٥()  لا سبيل لك عليها ،كاذب
 

 :وجه الاستدلال
 لآخر أبداً؛ إذ لو كان اجين إذا تلاعنا، فلا سبيل لأحدهما بالعودة إلى الزَّوأنَّ   

                                                           
، وسمي بذلك؛ لوجود اللّعن في الخامسة،  )اسم لما يجري بين الزوجين من الشَّهادات بالألفاظ المعروفة:( الملاعَنة ١

 .٣/١٤الدَّقائق، الزَّيلعي، تبيين الحقائق شرح كتر : يُنظر
ذكر ابن قدامة أنَّه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك إلا أنْ يكون قولاً شاذاً، ونقل الجصّاص أنّ ممن خالف في  ٢

 . ٣/٤٤١، أحكام القرآن، الجصاص، ٨/٥٤الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، : ذلك عثمان البتّي، يُنظر
مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ ، ٥/٢٦٤، الأُم، الشَّافعي  ، ٤/٢٩٢ خليل، عليش، منح الجليل شرح مختصر ٣

، المبسوط، السّرخسي ٩/٢٥٢، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٥/٧١المنهاج، الشِّربيني، 
 .٢/٣٥٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  المدوَّنة، مالك بن أنس، ٧/٤٣،
 .٣/٢٣٩، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٧/٤٣المبسوط، السّرخسي،  ٤
 .٣٦٣٩:رقم ،٧٢٢، صحيح مسلم، ٥٣١٢:، رقم٤/١٧١١صحيح البخاري، : يهمتفق عل ٥
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ولمَا جعله ، )لا سبيل لك عليها:( من عموم قوله_  _النبيّود ممكناً لاستثناه العَ
 .)١(مطلقا

 
 بَعدُ السُّنَّة فمضت ، حضرتُ عند رسول االله :ما رواه سهل بن سعد؛ حيث قال_٢

 .  )٢( لا يجتمعان أبداثمَّفرّق بينهما، أنْ ي عِنَيْنفي المتلا
 

 :وجه الاستدلال
 . أبداًالمتلاعِنَيْنديث صريح بعدم جواز اجتماع أنَّ الح  

 
  النَّبويَّةالسُّنَّة بما ثبت ب توجب حرمة مؤقتةالملاعَنةأنَّ  على يَّةالحنف استدلَّبينما _   

 :أيضاً
، قال الملاعَنةويمر العجلاني لمّا فرغ هو وزوجته من  عُفقد روى سهل بن سعد أنَّ   

أمره رسول االله أنْ ي قبل ثلاثاً أمسكتُها، فطلّقها كذبتُ عليها يا رسول االله إنْ:عويمر 
)٣(. 
 

 :ستدلالوجه الا
 لا بنفس اللعان، الطَّلاق يقع بعِنَيْنريق بين المتلاالتَّفأنَّ ديث دلّ على أنَّ الح  
 .)٤( لا تكون مؤبدة أبداً باتفاق الفقهاءالطَّلاق الحاصلة بالفُرقةو

                                                           
 .٢/١٩٦، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ١٠/٣٦١صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ١
 .صحيح: ، قال الألباني٢٢٥: رقم٣٤١سنن أبي داود، :  أبو داودأخرجه ٢
 .٣٤ ٣٦: ، رقم٧٢٠، صحيح مسلم، ٥٢٥٩:، رقم٣/١٦٩١صحيح البخاري،: متفق عليه ٣
  .٣/٢٤٦، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٧/٤٣المبسوط، السّرخسي، ٤
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 رجيحالتالمناقشة و
 :  يُعترض على استدلال الجمهور القائلين بتأبيد الحرمة باللّعان بما يلي:أولاً_
 .)١( لك في أخذ صداقهاحقّ لا أنَّهالمراد به ) لا سبيل لك عليها : ( قولهإنَّ_١
 

 :ويُجاب عنه
 لأنَّأي أنّك لا تملك طلاقها حتى تُوقِعه عليها؛) لا سبيل لك : ( راد بقولهإنَّ الم  
 . ا ثابت بما استحل من فرجهلأنَّهفالصّداق غير مقصود هنا،  ،)٢( انفسخ باللّعاننِّكاحال
، )٣(لاعنالت لا يجتمعان ما داما علىحال ينعِنَتلاأنَّ المأي ) لا يجتمعان أبداً (  معنىإنَّ_٢

 .)٤(، وبذلك يعود الحلّةفإذا بطل اللّعان بتكذيب الرّجل نَفسَه،لم يبق أثر للملاعن
 

 :ويُجاب عنه 
، فذلك لا ستثناء لو كان معتبراً  بتكذيب الرجل نفسَه، لذُكر في النّصإنَّ الا  

 .أخير التيحتمل 
 
 :  القائلين بتأقيت الحرمة باللّعان بما يليالحنفيَّة يُعترض على استدلال :ثانياً_
ذاك تفريق بين :( بل بنفس اللّعان، بدليل قولهالطَّلاق لا يقع بنيْعِنَريق بين المتلاالتَّفإنَّ  

فرّق بين أنْ يُ بعدها السُّنَّةت فكان: قال ابن شهاب: قال ابن جريج ،)٥ ()ينعِنِكل المتلا
 .)٦( ينعِنالمتلا

 

                                                           
 .٩/٤٩٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ١
 .١٠/٣٦١حيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،ص ٢
 .٣/٤٤١أحكام القرآن، الجصَّاص،  ٣
 .٣/٢٤٦بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٤
 .٣٦٣٦: ، رقم٧٢١، صحيح مسلم، ٥٣٠٩:، رقم٤/١٧٠٩صحيح البخاري، : متفق عليه ٥
 .٤/١٧٠٩ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٦
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أكيد في الت هو لزيادة إنِّما الملاعَنةوبذلك يكون طلاق عويمر لامرأته بعد   
 غيره زوجاًنكِح أنْ تاج بها بعد الزَّو باللّعان طلاقاً، لجاز له الفُرقة، ولو كانت )١(الحرمة

 .)٢( الحنفيَّةبه وهذا لم يقل  من غير حاجة إلى تكذيب نفسه،
 

  :الرَّاجحالقول 
 النِّكاحهو مذهب الجمهور القائل بتأبيد حرمة _ واالله أعلم _ الذي أرى رجحانه  

 : جين وذلك لما يليالزَّوإذا وقع اللّعان بين 
 . ها الصّريحة على ما ذهبوا إليهلت بها الجمهور، ودلااستدلَّ التيصحّة الأحاديث _١ 
 االله وغضبَه  إنَّ لعنةكمة اللّعان؛حيثضيه حِت هو ما تقالملاعَنةيد الحرمة بقول بتأبإنَّ ال_٢ 

حتى وإن أكذب أحدهما  ، وهذا لا يتفق مع القول بعودتها)٣(هما لا محالةقد حلّ بأحد
 . نفسه

                                                           
 .٢/٢٨٠رح بلوغ المرام، الصّنعاني، سُبل السّلام ش ١
 .٢/٢٨٠سُبل السّلام شرح بلوغ المرام، الصّنعاني،  ٢
 .٥/٣٥٣زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم،  ٣
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  .الزّنا:بب الثانيالسّ
ثلاثة يت إلى هل هو على التأبيد أم على التأقاختلف الفقهاء في حكم تحريم نكاح الزّانية   

 : أقوال
أقيت، وسواء تابت التأبيد أم على التلا يحرم نكاح الزّانية، سواء على :  القول الأول 

 .أم لم تتب
 .)١(الحنفيَّة والمالكيَّة وإليه ذهب   
 .يحرم نكاح الزّانية مؤقتاً حتى تتوب: القول الثاني 
 .  )٣(الظّاهريَّة، و)٢(الحنبليَّة وإليه ذهب   
 .يحرم نكاح الزّانية مؤبداً، سواء تابت أم لم تتب: ل الثالثالقو 
وهو المروي عن ابن مسعود،  ،)٤(ذهب الحسن البصري فيما حُكِي عنه وإليه   
 .)٥( البراء بن عازب، وعائشة و
 

  .سبب اختلاف الفقهاء في حكم نكاح الزانية
  ’ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ:هو اختلافهم حول الاستدلال بقوله تعالى      tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρr& Zπ x.Î ô³ãΒ 

èπ u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î ô³ãΒ tΠ Ìhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ )٦(.  
   
 : في استدلالهم بالآية إلى ما يليالحنفيَّة والمالكيَّةفذهب _  

 

                                                           
، التَّاج والإكليل لمختصر ٢/١١٤كتر الدقائق، النسفي، ضمن البحر الرائق، ، ٣/٥٠الدُّر المختار، الحصكفي، ١

   .٥/٤٢خليل، المَوَّاق، 
 .٧/١٠٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٥/٨٢كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ٢
   .٩/٦٤المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٣
  .١٦/٢٢١ المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ٤
 .٧/١٠٨ قدامة، ، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن٢/١١٤كتر الدقائق، النسفي، ضمن البحر الرائق، ٥
 . ٢: سورة النور، آية ٦
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؛ )١(رغيب بها لا للتحريمالتلذّم، وعدم  لمجرَّد اي في الآية عن نكاح الزّانية هونهإنَّ ال_١
 ، امرأتي لا تدع يد لامسإنَّ:فقال_ _ النبيّ رجلاً جاء إلى أنَّبدليل ما رواه ابن عباس 

 .)٢()فاستمتع بها:(قال  ها نفسي،تبعَأنْ تأخاف :  قال،)غرّبها:(قال 
 تمارس أنَّها بمعنى ؛د لامسدع ي امرأته لا تأنَّ_ _ النبيّرجل أخبر أنَّ الفرغم   

 .)٣(بمفارقتها_ _ النبيّالفاحشة لم يأمرة 
  tΠÌhãm: في قوله تعالى"ذلك " اسم الإشارةإنَّ_ ٢  uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪  

 الذي يحرم هو فعل الزنا، لا تحريم الزواج  أنّ أي؛)٤(النِّكاحيعود إلى فعل الزّنا لا إلى 
 .بالزانية

 
 : بالآية فهو كما يليالظّاهريَّة والحنبليَّةا وجه استدلال أمّ_  
ت الحرمة بقوله  حيث أكد ؛)٥(زوّج بالزُّناةالتية صريحة في نهي المؤمنين عن إنَّ الآ_١ 

  tΠÌhãm:تعالى uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ )٦(. 
 مرثد بن أبي مرثد طلب من أنَّ حيث روي ؛)٧(ويؤكد ذلك ما ورد في سبب نزول الآية  

فترلت _ _ النبيّ عِناق ، فسكت :أذن له بنكاح امرأة بَغيّة يقال لهاأنْ ي_ _  النبيّ
 .)٨ ()تنكحها لا:( قال لهرثد وعلى مِ_ _  النبيّ فقرأها ،الآية

 èπ:راد بلفظ الخبر في قوله تعالىإنَّ الم_٢  u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î ô³ãΒ   

                                                           
 .٢/١٨٧، سُبل السّلام شرح بلوغ المرام، الصّنعاني، ٢/٧٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ١
 . صحيح: ، قال الألباني٤٩ ٢٠: ، رقم٣١٠سنن أبي داود،:  يُنظر:أخرجه أبو داود ٢
 .٦/٣٢ عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، ٣
 .٢/٧٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٤
 ٢/١٨٧سُبل السّلام شرح بلوغ المرام، الصّنعاني،  ٥
 .٣: سورة النور، آية ٦

  .٣/٣٩٠أحكام القرآن، الجصَّاص، ٧ 
 .صحيح : ، قال الألباني٢٠٥١: ، رقم٣١٢ سنن أبي داود، :أخرجه أبو داود ٨
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 .، بمعنى أنّه لا يتزوج الزانية إلاّ زانٍ؛ فهي جملة خبرية يراد بها الإنشاء)١(النّهي
 :بقوله تعالى)٢(وبة تَجبّ ما قبلهاالتأنَّ أما دليل جواز نكاح الزانية إذا تابت، فهو _٣ 

¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θ çΡ —%! $# $·è‹ ÏΗsd 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ àtóø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ ولقوله٣  ....): َّإن
 .)٤ () تاب، تاب االله عليه ثمَّعبد إذا اعترف بذنبه ال
  
 بالآية؛ من حيث استدلُّواأبيد، فقد التأمّا مَن قال بأن نكاح الزانية يحرم على _  
ة دشهافي حكم ردّ وبة، لَذَكرها كما التوبة، ولو كان الحِلّ يعود بالت حالة  لم تستثنِنَّهاإ

 ωÎ) t: القاذف؛ حيث قال تعالى Ï%©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ  و(#θ ßs n=ô¹r&u  )٥(  . 

                                                           
 .٢/٦٦٠البهوتي، ، لمُنتَهىدقائق أولي النُّهى لشرح ا ١
   .٧/١٠٨الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٢
 .٥٣: سورة الزُّمر، آية ٣
 . ١٤ ٦٩: ، رقم١٣٦٤، صحيح المسلم ،٢٦٦١: ، رقم٢/٨٠٤صحيح البخاري، : متفق عليه ٤
 .٥: سورة النور، آية ٥
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 رجيحالتالمناقشة و
 :يحرم نكاحها بما يليلا الحنفيَّة والمالكيَّة بأنَّ الزانية يُعترض على استدلال : أولاً

 به لذلك من استدلُّوا، وما  فقطملذَّهي الوارد في الآية على الا توجد قرينة تحمل النَّ_ ١ 
لا " معنى لأنَّ؛ وذلك أيضاًم  لا دلالة فيه لحمل الآية على الذَّ_ _حديث ابن عباس

 مبذّرة لمال زوجها، فلا تمنع أنَّها كانت سهلة الأخلاق، أو أنَّها كناية عن " يد لامسعتد
 .)١( شيئاًاأحداً طلب منه

 تمارس الفاحشة، لَكَان أنَّها إذا حُمِل على لأنَّه ه على هذا المعنى؛ ويجب حملُ  
 .)٢(ج قاذفاً لهاالزَّو

  tΠ : القول بأنّ اسم الإشارة في قوله تعالىإنَّ_٢   Ìhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 

∩⊂∪   ذلك يؤدي إلى ركاكة لأنَّلا يصح؛   من الزُّناةالنِّكاحيعود إلى فعل الزّنا لا إلى 

 ’ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ:صان عنه القرآن؛ إذ يصبح معنى الآيةأنْ يلفظ الذي يجب في ال tƒ ωÎ) 

ºπ uŠÏΡ#y—    َّ٣( فعل الزنا بالزانية لا يقوم به إلا زانٍأن( . 

 èπ:يةأنَّ الآ الظّاهريَّة والحنبليَّةيُعترض على استدلال :ثانياً  u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ#y— 

÷ρr& Ô8Îô³ãΒ   َقوله تعالىبعموم نسوخةٌ م:  (#θ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3ΖÏΒ )٤(. 
 . )٥( ادعاء النّسخ لا برهان عليهإنَّ :ويجاب عنه

 
 لا دليل أنَّهسواء تابت أم لم تتب برمة نكاح الزّانية، ن قال بتأبيد حُ يُعترض على مَ:ثالثاً

وصف إذا زال، زال معه حكمه،كما في قبول  اللأنَّوبة؛ التيمنع من العودة إلى الحل بعد 

                                                           
 .٦/٣٢عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي،  ١
 .٢/٢٨٤بل السّلام شرح بلوغ المرام، الصّنعاني، سُ ٢
  .٢/١٣٢٩، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني، ٥/١٠٤زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم،  ٣
  .٣٢: سورة النور، آية ٤
 ٩/٩٥المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٥
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 من تأبيد الحرمة فهو محمول على الصَّحابة وما روي عن بعض ،شهادة القاذف بعد توبته
 .)١(وبةالتما كان قبل 

 
 

 :الرَّاجحالقول 
 بتحريم نكاح الزّانية حتى تتوب،  الحنبليَّة والظَّاهريَّةقولرجحان _ واالله أعلم_يظهر لي  

 :ا يليوذلك لم
 .قوة أدلة القائلين بذلك وسلامتها من الاعتراض _ ١  
 كان بعد توبتهم، أنَّهغيرهم، مع بين ما ثبت من تزويج الزناة مِن يمكن الج_ ٢  

حاً مرجِّلنّسخ، ولهذا قال ابن تيمية  على ال لا دليلأنَّهوهذا أفضل من القول بنسخ الآية؛ 
 .)٢() وهو الصواب بلا ريب:(هذا الرأي 

                                                           
 .٥/١٠٤اد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم، ، ز٧/١٠٨الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ١
 .٣/١٧٦، دار الكتب العلمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة الحرانيالفتاوى الكبرى،  ٢
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 المطلب الثاني
 أقيتالت على النّساء من حرَّماتالمُ

   .)١ () اللاتي يكون سبب تحريمهن وصفاً قابلاً للزوالهنَّ (:تعريفهن 
 

 .حريم المؤقتةالتأسباب 
 :                 على نوعين بالجَمع ،وهنّحرَّماتالمُ:بب الأول السّ
 

  .اعالأقارب من نسب أو رضالجمع بين : النوع الأول
يحرم : ( أنَّهيكون في حالات مخصوصة، وضع الفقهاء لها ضابطاً عاماً، وهو و  

ا قدّرت ذكراً تحرم عليه   مهتُالجمع بين كل امرأتين بينهما علاقة نسب أو رضاع أيَّ
 .)٢ ()الأخرى 

 :ة التَّالي في كل من الحالات النّساءوبناء على هذا الضابط يحرم الجمع بين  
 βr&uρ (#θ:لقوله تعالى؛ )٣( أم بالرّضاعالنَّسبمع بين الأختين سواء بالج: أولاً ãèyϑ ôf s? 

š÷t/ È ÷tG ÷zW{ $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y# n=y™ 3 )على أوّل الآية بقوله تعالىمعطوفاً )٤  : 

ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& )٥.(  

                                                           
 .٦٧الأحوال الشَّخصيَّة، أبو زهرة،  ١
غنِي المحتاج إلى معاني ، م٥/١١١ُ، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٣/٢١٧العناية شرح الهداية، البابرتي،  ٢

 . ٨/١٢٢، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٤/٢٩٥ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، 
، الأُم، ٢/٧٥، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣

 .٩/١٣٢، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٥/٧٤ الإقناع، البهوتي، ، كشَّاف القناع عن متن٥/٣الشَّافعي، 
 .٢٣:سورة النّساء، آية ٤
 .٢٣:سورة النّساء، آية ٥
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 .)١( أو المرأة وابنة اخيها أو ابنة أختهاها،التالمرأة وخ، أو الجمع بين المرأة وعمتها:ثالثاً

 .)٢ ()هَاالت وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَ،لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا(   ودليل ذلك قوله 

ين، أو الجمع التحرمة الجمع بين العمتين أو الخ_ أيضاً_ ويدخل ضمن هذا الجمع: رابعاً
فهو _)٤(وإن لم يرد به نص صحيح ثابت_  مثل هذا  الجمع، فإن )٣(بين العمة والخالة

 .ابق؛ فلو فُرضت إحداهن ذكراً لما جاز له نكاح الأخرىالسّم بناء على الضّابط محرّ

   

 الضّابط ماق عليهبا علاقة نسب أو رضاع ولم ينطمأما الجمع بين كل امرأتين بينه  
مع بين ابنتي العم أو العمة، أو الجمع ابق، فالجمع بينهما جائز بلا خلاف؛ وذلك كالجالسّ

                                                           
، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي، ٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن ٥/٥، الأُم، الشَّافعي، ٢/٧٥رُشد، ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن ٢/١٨

 . ٨/١٢٢، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٧/٨٧قدامة، 
 .٣٣٢٦: ، رقم٦٥٧، صحيح مسلم، ٥١٠٩:، رقم٣/١٦٤٦صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
 :يمكن تصور مثل هذا الجمع كما يلي ٣
يُتصور في بنتي رجلين تزوَّج كل منهما أُم الآخر فكل مِن البنتين عمة للأخرى؛ لأنَّ صلتها بها أنَّها : مثال العمتين_أ

 . بنت جدتها لأبيها
يُتصور في بنتي رجلين تزوَّج كل منها بنت الآخر فكل من البنتين خالة للأخرى؛ لأنَّ صلتها بها : مثال الخالتين_ب

 .أنَّها بنت جدتها لأمُّها 
يُتصور في بنتي رجلين تزوَّج الأول أُم الثاني والثاني تزوج بنت الأول فبنت الأول هي أخت : ثال العمة والخالةم_ج

 ابنة جد لابنة الزَّوج الثاني من جهة الأب فهي عمتها، _ بنت الأول_ لزوجة الثاني وخالة ابنته وهي أيضاً
، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، ٢/١٨نَّفراوي، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، ال: يُنظر 
 . ٥/٧٥البهوتي، 

نهى أنْ يُجمع بين العمة والخالة وبين العمتين _ _روى الإمام أحمد في  مسنده  عن ابن عباس أنَّ النبيّ  ٤
 أنَّ الحديث في ، إلا١/٢١٧، مؤسسة قرطبة، أحمد بن حنبل الشَّيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل: والخالتين، يُنظر

سنده خصيف بن عبد الرَّحمن ا لجَزري الحراني، ضعَّفه كثير من علماء الحديث منهم النَّسائي وابن معين وابن خزيمة 
:  تهذيب التَّهذيب، أحمد بن علي العسقلاني المعروف بـ ابن حجر، اعتناء: حيث ذكروا أنَّه لا يحتج بحديثه، يُنظر

 .١/٥٤٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، إبراهيم الزيبق وعادل مرشد
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 ١٢٥

 فلو فرضت إحداهن ذكراً، جاز نكاحه للأخرى بلا لأنَّه؛ )١(بين ابنتي الخال أو الخالة 
 . مانع شرعي

مثل هذا الجمع؛ لما فيه من _  في روايةالحنبليَّةكما عند _لكنْ كَره بعضُ الفقهاء   
 .)٢(الرَّحماحتمال حصول قطيعة 

 )٣( فجائز عند جمهور الفقهاء، اللواتي تربطهن علاقة مصاهرةالنّساءين أما الجمع ب  
مع  الجلأنَّ؛)٤(جالزَّوكالجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، أو الجمع بين المرأة وأم 

ج ذكراً الزَّوا وإن حصلت فيه الحرمة بفرض البنت ذكراً في الحالة الأولى وبفرض أم مبينه
 ؛ فلا ينطبق عليهم ضابط تحريم الجمع،ضاعا علاقة نسب أو رمليس بينه أنَّهفي الثانية إلا 

 .   )٥(ضاع دون المصاهرةد بكون العلاقة في نسب أو ر مقيَّلأنَّه

 ومثل ، وزرع الأحقاد بين الأقاربالرَّحمة يع قط لمنعولأن حرمة الجمع كانت  
 . هذه الأمور لا تحصل عند الجمع ممن بينهن علاقة مصاهرة 

                                                           
 . ٥/١٨٩، الأُم، الشَّافعي، ٧/٨٩الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ١
  .٧/٨٩الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٢
لنَّفراوي، ، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، ا٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/٢٩٥، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢/١٨
 .  ٩/١٤٦، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٥/٧٦
 مُغنِي ،٢/٧٦، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٤

 .٤/١٥٣، الفتاوى الكبرى، ابن تيميَّة،  ٤/٢٩٥المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، 
 .٣/١٥٢أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري،  ٥
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 ١٢٦

 .وقف القانونم

 بالجمع بين الأقارب على حرَّماتخصية في بيان المُالشَّحوال قانون الأاعتمد   
 :ابق الذي وضعه الفقهاء، فقد نصَّت المادة الحادية والثلاثون على ما يليالسّالضابط 

رضت واحدة  بحيث لو فُ، أو الرضاعالنَّسبيحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة (  
  . )١ () لم يجز نكاحها من الأخرىمنهما ذكراً

 

                                                           
 .١٧قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ١
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 بنسب حرَّمات المسلمات غير المُ:المراد بالأجنبيات والجمع بين الأجنبيات،:النوع الثاني 
 .أو رضاع أو مصاهرة

 .)١(جنبيات إذا زاد عددهن عن الأربعاتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين الأ 

θ# :ودليل ذلك قوله تعالى   ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ  

)٣(قط زوجات فرت الإباحة على أربعية قصَإنَّ الآ  حيث،)٢(. 

 _  هذا المعنى لنفي أي احتمال آخر بما رواه ابن عمر_ _النبيّوقد أكد   
أنْ _ _ النبيّ فأمره ،سلمن معهأ نسوة فلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشريْ غَأنَّ(_
 . )٤ ()تخير أربعاً منهن ي

 

 .موقف القانون

من حرمة الجمع بين أكثر من خصية بما اتفق عليه الفقهاء الشَّأخذ قانون الأحوال   
 :  فقط؛ حيث نصَّت المادة الثامنة والعشرون على ما يليات أو معتدّأربع زوجات

أنْ اجه على امرأة أخرى قبل عقد زوأنْ يأربع زوجات أو معتدات يحرم على كل من له ( 
  . )٥ ()عِدَّتهاق إحداهن وتنقضي طلّي

 

                                                           
 . كليل لمختصر خليل، المَوَّاق، التَّاج والإ٢/٢٦٥بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
  .٣:سورة النّساء، آية ٢
 . ٥/٧١القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٣
 . صحيح: ، وقال الألباني١١٢٨:، رقم٢٦٧سنن الترمذي، : أخرجه الترمذي ٤
 .١٧قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٥
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 ١٢٨

  عِدَّةال أو الزَّوجيَّةب_ المرأة_اشتغال المحل :بب الثاني السّ

 من رجل عِدَّة على حرمة نكاح المرأة إذا كانت منشغلة بنكاح أو )١(اتفق الفقهاء  
 .  طلاق أو وفاة، سواء منعِدَّتهاآخر، ولا يحل نكاحها إلا بانقضاء 

  àM≈oΨ:ودليل تحريم نكاح زوجة الغير قوله تعالى  |Á ós ßϑø9$#uρ zÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $#  )عطفاً  )٢

 ôM:على قوله تعالى  tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& )الآية على تحريم دلَّتحيث ؛ )٣ 
 .)٤(نكاح زوجة الغير

 Ÿωuρ (#θ:وفاة، فهو قوله تعالىال  أوالطَّلاقأما دليل تحريم نكاح المعتدة من    ãΒÌ“ ÷ès? 

nο y‰ø)ãã Çy% x6 ÏiΖ9$# 4®Lym x è=ö6tƒ Ü=≈ tFÅ3ø9$# …ã& s# y_ r&  )عَقْدحُرمة  الآية على دلَّتحيث ؛ )٥ 
 .)٦(عِدَّتها على المعتدة حتى تنقضي النِّكاح

 .موقف القانون

اج بزوجة الغير الزَّورمة ن حخصية بما اتفق عليه الفقهاء مِالشَّأخذ قانون الأحوال   
 :بعة والعشرون على ما يلياالسّأو معتدته؛ حيث نصَّت المادة 

  .)٧ () على زوجة آخر أو معتدتهالعَقْديحرم  (
                                                           

، بداية المجتهد ونهاية ٣/٢٠٨قدير، ابن الهُمام، ، فتح ال٢/٢٦٨بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
، مطالب أولي النُّهى في شرح غاية ١٦/٢٤٠، المجموع شرح المهذَّب، النَّووي، ٨٥_٢/٨٣المقتصد، ابن رُشد، 
 .٩/٦٨، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٥/١٠٩المُنتَهى، الرّحيباني، 

  .٢٤:سورة النّساء، آية ٢
 .٢٣:سورة النّساء، آية ٣
 . ٥/١٢٠القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٤
 .٢٣٥: سورة البقرة، آية ٥
 . ٣/١٩٣القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٦
 .١٦قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٧
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 ١٢٩

  :رك باالله تعالىالشّ:بب الثالث السّ

 : على حرمة نكاح المرأة المشركة حتى تؤمن، بدليل قوله تعالى)١(اتفق الفقهاء  
Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σãƒ    )ية صراحة على تحريم  الآدلَّت حيث ؛)٢

 .)٣( نكاح المشركات حتى يُؤمِن

 tΠ: بدليل قوله تعالى ،)٤(ويُستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب   öθ u‹ ø9$# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 

àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$ yèsÛuρ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ ä3©9 öΝä3ãΒ$ yèsÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( 

àM≈ oΨ |Á ósçR ùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9$# àM≈oΨ |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$#  )حيث )٥،
 .)٦( الآية على إباحة نكاح المرأة الكتابية العفيقةدلَّت

                                                           
، مُغنِي ٢/٧٩، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢/٢٧٠بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ١

، الإنصاف في ٧/٩٩، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٤/٣٠٧اج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، المحت
 .٩/١٢، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٨/١٣٥معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، 

 .٢٢١: سورة البقرة، آية ٢
 .٣/٦٩القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن٣
الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن :اليهود والنصارى ويقصد بهم أهل التوراة والإنجيل، يُنظر: أهل الكتاب٤

  .٥/٧، الأُم، الشَّافعي، ٧/١٠٠قدامة،
 .٥:سورة المائدة، آية ٥
 .٣/٧٩القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٦
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 ١٣٠

  . المكمّل للثّلاثالطَّلاق: بب الرابع السّ
 غيره، زوجاً لا تحل له حتى تنكح  زوجته ثلاثاًطلَّقمَن  أنَّعلى )١(اتفق الفقهاء  

* βÎ: يفارقها بموت أو طلاق،ودليل ذلك قوله تعالىثمَّ، ويدخل بها دخولاً شرعياً sù 

$ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî 3 )والمقصود بالآية هو  ،)٢

≈, ß: سبقها قوله تعالىلأنَّهث؛  المكمّل للثلاالطَّلاق n=©Ü9$# Èβ$ s? §s∆ ( )عقّب عليه ثمَّ )٣ 

  .)٤( الآيةبهذه
 

 .موقف القانون
 لا  زوجته ثلاثاًطلَّق مَن أنَّ :خصية بما اتفق عليه الفقهاءالشَّأخذ قانون الأحوال   

ثون على ما ؛ حيث نصَّت المادة الثلاعِدَّتها غيره وتنقضي منه زوجاًتحل له حتى تنكح 
 :يلي

تزوج بها إلا إذا أنْ ي الس مجة زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثطلَّقرم على من يح( 
 . )٥ () من زوج آخر دخل بهاعِدَّتهاانقضت 

 

                                                           
، الفواكه الدَّواني على ٤/١٧٧ الهُمام، ، فتح القدير، ابن٢/١٨٧بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١

، ٥/٨٤، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٥/٢٦٤، الأُم، الشَّافعي، ٢/٣٠رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي، 
 .٩/٤١٥المحلَّى بالآثار، ابن حزم، 

  .٢٣٠: سورة البقرة، آية ٢
 .٢٢٩:سورة البقرة، آية ٣
 .١٤٨_٣/١٤٧ ،قُرطبيال، الجامع لأحكام القرآن ٤
 .١٧قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٥



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ١٣١

  .الإحرام بالحج أو العمرة:بب الخامس السّ
 الإنكاح حتى  ولاالنِّكاحم بالحجّ  أو العمرة لا يحل له رِأنَّ المحعلى )١( اتفق الفقهاء  

 .)٢ ()ح ولا يخطِب لا يَنكِح المحرِم ولا يُنكِ:(يخرج من إحرامه بدليل قوله 
 المحرَّم على المحرِم،هل هو الوطء أم مجرد بالنِّكاحإلا أنهم اختلفوا في المقصود   

 ؟ العَقْد
 .)٣( العَقْدحريم هو مجرد التقصود بأنَّ المفذهب الجمهور إلى _  
 .)٤( العَقْدحريم هو الوطء لا مجرد التقصود بأنَّ الم إلى يَّةالحنفوذهب _  

 
 .لافسبب الخ

فقد ورد في  ،ةنفي شأن زواجه من ميمو_  _النبيّ هو الاختلاف فيما روي عن  
، وورد في )٥ ()مة وهو محرِنج ميموتزوَّ__ أنَّ النبيّ (:الصحيحين عن ابن عباس

 .)٦ ()جها وهو حلال تزوَّ__  أنَّ النبيّ: (ةنح مسلم عن ميمويصح
 

 : أمور أهمهاعِدَّة ب بين الحديثينضارعذا التوقد دفع الجمهور ه
م على غيره إذا قدَّوقولها يُ، )٧(تزوجها وهو حلال__  النبيّأنَّة روت ن ميمونَّإ_١

 .)١(وهي أدرى بما حصلا هي صاحبة القصة لأنَّه ؛عارضه

                                                           
الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد،  ،٢/٣١٠بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،   ١

 ، ٧/١٤٠الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ، ٧/٣٠٣ المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ،٢/٢٩النَّفراوي،
 .٥/٢١٤لَّى بالآثار، ابن حزم،المح
 .٣٣٣٨:، رقم٦٥٩صحيح مسلم، : أخرجه مسلم ٢
  ، ٢/١٣١الأُم، الشَّافعي، ،٢/٨١، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢/٢٣٨المنتقى شرح الموطأ، الباجي،  ٣

 .١٤٠/ ٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، 
 .٢/٣١٠ائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ، بد٤/١٩١المبسوط، السّرخسي،  ٤
 .٣٣٤١:، رقم٦٥٩، صحيح مسلم، ٥١١٤:، رقم٣/١٦٤٧صحيح البخاري، : متفق عليه ٥
 .٣٣٣٨:، رقم٦٥٩ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم ٦
 .٣٣٤٣:، رقم٦٥٩ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم  ٧
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 .)٢(رمعنى تزوجها وهو محرم أي وهو في الحَيمكن تأويل حديث ابن عباس بأن م_٢
لميمونة وهو حلال قد جاء من أكثر من طريق، وعن _ _النبيّ حديث نكاح نَّإ_٣

م ابن عباس وهو أكثر من صحابي، بينما حديث ابن عباس لم يروه غيره، والقول بتوهّ
 . )٣( من القول بتوهم الجماعةواحد خيرٌ

                                                                                                                                                                      
 .٩/٩٣فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ١
 .٩/١٩٧، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ٩/٩٣ي بشرح البخاري، ابن حجر، فتح البار ٢
 .٩/٩٢فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٣
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 . ةمَ نكاح الأَما يختص بحكم: ادسالسّبب السّ
 طالشُّرورت ا إذا توفَّة إلَّ نكاح الأمَ لا يحل للمسلم الحرِّأنَّه على )١( اتفق جمهور الفقهاء  

 : لذلك وهي
 .)٢(ة مَرط لجواز نكاح الأَالشَّ بهذا الحنفيَّة واكتفى ،ة يكون في عصمته امرأة حرَّألاّ_ ١
 أو عدم القدرة على ،)٣(ة على المهر عدم القدر:أحد أمرينويُراد به : ولعدم الطَّ_٢

 .)٤(نكاح الحرة 
 .)٥(راد به الخوف من الوقوع في الزنا ويُ: خوف العَنت _٣
  tΒuρ öΝ©9: قوله تعالىطالشُّرور هذه ودليل عدم جواز نكاح الأمة إلا بتوفُّ  

ôì ÏÜ tG ó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3n=tΒ 

Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 4 )بعدم ية قيّدت جواز نكاح الأمةإنَّ الآحيث ؛ )٦ 

 .)٧(ل الحرة وخشية العنتوْالقدرة على طَ

                                                           
، مُغنِي ٢/٧٧، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢/٢٦٧بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١

، الإنصاف في ٧/١٠٤، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٤/٣٠٢ الشِّربيني، المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج،
 .٨/١٣٨معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، 

 .٢/٢٦٧بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٢
 .٥/١٢٦يل، المَوَّاق، ، التَّاج والإكليل لمختصر خل٢/٢٦٧بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
 .٥/١٣٦القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٤
 .٥/١٣٨القُرطبي، ، ، الجامع لأحكام القرآن٥/١٢٦التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق،  ٥
 .٢٥: سورة النّساء، آية ٦
 .٧/١٠٤ ، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،٥/١٣٨القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٧
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  
  عليهاالعَقْد المستحبة فيمن يراد طالشُّرو

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .    :الأول المطلب 
 .   : المطلب الثاني 
 .      :المطلب الثالث 
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 المطلب الأول
 كون ذات دينأنْ ت

 السُّنَّة بما ورد بالدِّين على مَن توصف بذات العَقْد الفقهاء على استحباب استدلَّ 
  .النَّبويَّة

: تُنكح المرأة لأربع: ( قال_  _النبيّعن _ _ومن ذلك ما رواه أبو هريرة 
 .)١ () تَرِبت يداك الدِّينلمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات 

 
 :وجه الاستدلال

المال، :هي أمورٌ أربعةعو إلى الرّغبة في نكاح المرأة وديث ذكر ما يدأنَّ الح 
 .)٢ (الحسب، والجمال، والدِّينو

فاظفر بذات : ( على غيره، بقولهالدِّين أكد على ضرورة تقديم ديثإنَّ الح ثمَّ 
  .)٣ ( هو أعظم الغاياتالدِّيناج من صاحبة الزَّوأنَّ : ومعناه) ، تَرِبت يداكالدِّين

 فهي بهذه )٤ (الأعمال الصالحة، المرأة المداومة على الطاعات و:الدِّينقصد بذات ويُ 
 .  ضُلن عليها بباقي الصفاتنْ فَإ، والنّساءلصفة أفضل من غيرها من ا

 
 

 الدِّينسبب تقديم ذات 
 تكون على درجة عالية من الوعي الدِّين ذات لأنَّ على غيرها؛ الدِّينتُقدَّم ذات  

 ،)٥ (ج فهي بذلك أكثر صلاحاً، وأطول صحبة من غيرهاالزَّومعرفة جيدة بحقوق و
 

                                                           
 .٣٥٢٥:، رقم٦٩٣ مسلم، ح، صحي٥٠٩٠:، رقم١٦٣٩ / ٣صحيح البخاري، : متفق عليه ١
 / ٤، تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري،٢٩٣ / ١٠ صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،٢

٢٠٦ .  
 ٠٥٠ / ٩ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٣
 .٢٠٦ / ٤لفاظ المنهاج، الشِّربيني،  مُغنِي المحتاج إلى معاني أ٤
 . ٥٠ / ٩،  فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر٥
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الدنيا كلها متاع، : ( لدنيا، قاوناً على فعل الطّاعات وصلاح الحال في الأكثر عَو
 .)١( )وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

من لاستمرار المودة لقها، وصلاحها، يكون أضجة لأجل دينها، وخُالزَّوفاختيار  
 .)٢ (ودوام المحبة

 
 مراعاة غيرها من الصفات 

 إهمال دين، لا يعنيالت عليها على درجة من العَقْد استحباب كون مَن يُراد إنَّ 
 .غيرها من الصفات؛ كالجمال، والحسب

 
 .استحباب الجمال:أولاً

كون أنْ ت عليها العَقْد يُستحب فيمن يُراد أنَّهعلى )٤(الحنبليَّة و)٣(افعيَّةالشَّنصّ  
 .جميلة

 . والمعقول النَّبويَّةالسُّنَّة على ذلك باستدلُّوا 
 

 : النَّبويَّةالسُّنَّة:أولاً
لمالها، ولحسبها، : تُنكح المرأة لأربع:(قال__ النبيّ عن __يرة  ما رواه أبو هر-١
 .)٥ () تربت يداكالدِّينجمالها، ولدينها، فاظفر بذات و

 :وجه الاستدلال
 ، )٦(قد أقرّ الناس على اختيارهم للمرأة الجميلة_ _أنَّ النبيّ   

                                                           
  .  ٣٥٣٣: رقم، ٦٩٥صحيح مسلم ، :  أخرجه مسلم١
مصطفى الْبُغَا وعلي الشَّربجي، دار القلم، . مصطفى الخن ود. دالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشَّافعي،  ٢

 .  ٣٨/ ٢ م،١٩٩٦دمشق، الطبعة الثانية، 
 .  ٣٢٣ / ٣، التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، ٢٠٧ / ٤مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٣
  . ٨٢ / ٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٩ / ٥ كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤
 . من البحث ١٣٤صفحة: يُنظر،  سبق تخريجه٥
   .    ٥١ / ٩، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٢٩٣ / ١٠يح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، صح ٦
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 .لو كان غير جائزٍ، لَنَهى عنه في الحديثو
 تَسرُّه التي: (؟ قال خيرالنّساء أيُّ :قيل لرسول االله:   قال_ _ةما رواه أبو هرير– ٢

 . )١ (....)تطيعه إذا أمر إذا نظر و
 

 :وجه الاستدلال
رور السّ تُدخل التي  ذكر من بينهنَّ المرأة النّساءلَمَّا سُئل عن خير _  _أنَّ النبيّ 

.  جالزَّورور إلى نفس السّيُدخل جة من أهم ما الزَّولى قلب زوجها إذا نظر إليها، وجمال إ
 ذلك مدعاة إلى لأنَّديد على الجمال؛ الشَّ في المقابل كره الفقهاء الحرص لكنْ 
 .)٢(الغرور الذي قد يُصيب المرأة الجميلةالزَّهو و

 
،  تزوّج امرأة من الأنصارأنَّه_  _النبيّ رجلاً أَخبر أنَّ __ ما رواه أبو هريرة – ٣

فإنّ في أعين ، فاذهب فانظر إليها:(لا، قال:قال) أَنَظرت إليها؟  : (  النبيّفقال له 
 . )٣ ()الأنصار شيئاً 

 
 :وجه الاستدلال

في  و،)٤(جها إلى وجه من يريد تزوّ الرَّجلظرنَحيث دلّ الحديث على استحباب  
 . عليهادالعَقْ إلى مَن يُراد النَّظرهذا دليل على مراعاة جانب الجمال، مِن خلال إباحة 

 
 :المعقول: ثانياً

وحماية ،  تحصين الفرجالنِّكاح حثّ الإسلامُ لأجلها على التي من أهم الغايات إنَّ 
ولكي تتحقق هذه الغاية المرجوّه لا بدّ من الأخذ بما ، حرَّماتجل من الانزلاق في المُالرَّ

                                                           
 .حسن صحيح: الألبانيل، قا٣٢٣١: ، رقم٥٠٠سنن النَّسائي، : أخرجه النَّسائي ١
 . ٢٠٧ /٤مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٢
 .٣٣٧٤:  رقم،٦٦٤ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم ٣
 .٢١٤ / ٩صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٤
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لجمال في اختيار ومن أهم ما يحقق هذه الغايات مراعاة ا، يؤدي للوصول إلى تحقيق ذلك
 .)١ (إكمال للمودة؛ ففي مراعاة ذلك إسكاتٌ للنفس وغضٌ للبصر و عليهاالعَقْدمَن يُراد 

 .الدِّينتعارض الجمال مع 
وأُخرى ، ؛ بأنْ وجِدت امرأةٌ ذات دين غيرُ جميلةالدِّينإذا تعارض الجمال مع  

 .جميلة ليست ذات دين، قُدِّمت الأوُلى
_ الصلاح تُقّدم والدِّينفي _ الجميلة وغير الجميلة_تان أما إذا تساوت المرأ 

 .)٢ (الأجمل منهما_ حينئذ
 

 .استحباب نكاح الحسيبة: ثانياً
 . على استحباب نكاح الحسيبة _أيضاً_ الحنبليَّة و)٣(افعيَّةالشَّنص  

 المراد :قيل و،كون طيبة الأصلأنْ تالأقارب، أي ب شرف الآباء و:ويقصد بالحسب
  .)٤ ( الأفعال الحسنة لحسببا

 أي ؛نزع إليهمة الولد؛ فإنه ربما أشبه أهلها وسبب استحباب الحسيبة هو نجابو 
 .)٥ (أتى على صفاتهم

 
 :الرَّاجحالقول 
 ت لا حرج في مراعاة هذه الصفات مثل كونها جميلة أو ذاأنَّه_ واالله أعلم_أرى  

جين بشرط ألا يتعارض الزَّوين حسب،  ففي مراعاة ذلك ضمان لدوم العشرة والمحبة ب
دين، فإن وجد مثل التهذا مع ما هو أفضل من ذلك، كتعارض هذه الصفات مع صفة 

 . ولىم تقديم الذي أَزِعارض لَالتهذا 
                                                           

  .٦٢٣ / ٢البهوتي، ، ، دقائق أولي النُّهى لشرح المُنتَهى٩ / ٥ كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ١
     .٣١ / ٦، عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، ٥٠ / ٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٢
 .٦٢٣ / ٢البهوتي، ، ، دقائق أولي النُّهى لشرح المُنتَهى٩ / ٥كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ٣
، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا ٣٠ / ٦ عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، ٤

    .١٠٨ / ٣ ،الأنصاري
 .٦٢٣ / ٢البهوتي، ، ، دقائق أولي النُّهى لشرح المُنتَهى٩ / ٥لبهوتي، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، ا ٥
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 المطلب الثاني
 كون بكراً ولوداًأنْ ت

 لذلك استدلُّواالولودة على غيرهما، وعلى استحباب نكاح البكر و)١(اتفق الفقهاء 
 :ي بما يل
 .أدلة استحباب نكاح البكر: أولاً

أَبِكْرًا أَمْ ( : لهقَالَلمّا علم بزواجه _ _ نبيّأنَّ ال __اللَّهِ  عَبْدِ بنبِرُجَاما رواه _١
 .)٢ () فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ: قَالَ، ثَيِّبًا: قُلْتُ؟ثَيِّبًا
 

 :وجه الاستدلال
 لو كانت بكراً، أنَّهامن ثيّب بيّن له _ _ا علم بزواج جابر لمّ_ _ أنَّ النبيّ 

 .)٣ ( هذا دليل على استحباب نكاح البكرلَكان أفضل، وفي
 
 فإنهنّ ؛ بالأبكارعليكم:(  االله النبيّقال : قال  __  الأنصاريةعِدما رواه سا_ ٢

         . )٤()أرضى باليسيرأعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً و
 

 : ستدلالوجه الا
 تفضل التيما هي عليه من الصفات حثّ على نكاح المرأة البكر لِ_  _أنَّ النبيّ 

 .    الثيّبلىبها ع
 
 

                                                           
، ووي  يحيى بن شرف النَّ، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين،٧ / ٤مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ١

، مواهب الجليل في شرح ٢٥٥/ ٣، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ١٤ / ٦دار الفكر ، بيروت، لبنان، 
 .  ٩ / ٥، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤٠٤ / ٣مختصر خليل، الرُّعيني، 

 .٣٥٢٧:  رقم،٦٩٣ مسلم، ح، صحي٥٠٨٠: ، رقم١٦٣٦ / ٣صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
  .٢٩٤ / ١٠، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ٣٣ / ٩ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٣
 .حسن:، قال الألباني١٨٦١: ، رقم٤٢٣ ابن ماجة، ن سن:أخرجه ابن ماجة ٤
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 .أدلة استحباب نكاح الولود:ثانياً

 إِنِّي أَصَبْتُ : فَقَالَ__ النبيّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى :قَالَ __ما رواه معقل بن يَسار 
 أَتَاهُ ثمَّ ، فَنَهَاهُ، أَتَاهُ الثَّانِيَةَثمَّ ، لَا: قَالَ؟ أَفَأَتَزَوَّجُهَا،جَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُامْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَ

 .)١ () فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ: فَقَالَ،الثَّالِثَةَ
 

  :وجه الاستدلال
 لا تلد، وحثّه في المقابل على التيجل عن نكاح المرأة نهى الر_  _أنَّ النبيّ  

 )٢(والدالتلِمَا في ذلك من فائدة في تكثير الأُمَّة بكثرة  ؛ممن تَكثرُ ولادتها النِّكاح
 النَّظر يمكن معرفة الولودة من الأبكار بلأنَّهولوداً؛ ولا تعارض بين كونها بكراً و 

 .)٣ ( سريان طباع الأقارب إلى بعضهمغالب في مثل هذا اللأنَّإلى أقاربها؛ 
 

 : الحكمة من تفضيل البكر على الثيب
 :يرجع ذلك بالأساس إلى طبيعة المرأة البكر، من حيث 

، أما الثيب فقد تكون مُعلَّقة القلب ملاطفة وملاعبة لزوجها أكثر مؤالفة ونَّهاإ – ١
 .  )٤(ابقالسّبزوجها 
 .)تلاعبكتلاعبها و: (البكر بقولهاح استحباب نك__النبيّ لأجل ذلك علّل 

 . ...)أعذب أفواهاً  : ( النبيّر كما أخبر ابك الألأنَّ و-٢
  

                                                           
 .  حسن صحيح: قال الألبانيو، ٢٠٥٠: ، رقم٣١٢سنن أبي داود، : أخرجه أبو داود ١
 .٣٣ / ٦عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي،  ٢
 / ٤، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٣٤/  ٦عَون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي،  ٣

 .٨ /٥، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٢٠٧
 .  ٣٣ / ٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، 

خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، :  سنن ابن ماجة، بشرح أبي الحسن الحنفي المعروف بالسّندي، تحقيق٤
  .  ٢٩٥ /١٠، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ٤١٦ / ٢م، ١٩٩٦لبنان، 
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 حَسَنةُ الكلام قليلةُ الفُحش مع زوجها، لبقاء حيائها أنَّهاأي  :ومعنى أعذب أفواهاً 
 .  قبلهزوجاً، فَهي لم تخالط 

 .)١ (أي أكثر ولادةً: نى أنتق أرحاماًومع
  
ثّيب قد تَفضُل إنَّ ال، بل بكر أفضل من الثّيب دائماًأنَّ الليس معنى هذا لكنْ  

 : وذلك مثل)٢ (البكر إذا وجِدَ سببٌ أو مصلحة ،
 من غير المتدينة ولو فهي بدينها أفضل ،لقكون الثيب ذات دِين وخُأنْ ت – ١ 

 .)٣ (كانت بكراً
، )٤(ته أو خدمة أهل بيتهرضى بخدمأنْ تتزوجها لأجل أنْ ي ك؛ الحاجة إليها– ٢ 

_ _النبيّبب هو الذي كان وراء زواج جابر بن عبد االله من ثيب ، ولمّا علم السّوهذا 
 .)٥(ركةدعا له بالبَبذلك استحسنه منه، و

يبات، الثّ_  _النبيّج ما تزوَّولو كان نكاح البكر أفضل من نكاح الثيب دائماً، لَ_ ٣
 أفضل نسائه اللواتي عاش معهن لم تكن بكراً وهي إنَّ فهولم يتزوج بكراً إلا واحدة، بل
عام الذي توفيت فيه سُمّي بعام الحزن، وقد إنَّ الحتى ، أمّ المؤمنين خديجة رضي االله عنها

. لم يتزوج عليها امرأة أخرى حال حياتهاأنَّهلها _  _النبيّبلغ حب 

                                                           
  .٤١٦ /٢سنن ابن ماجة بشرح السّندي،  ١
  .٥/٩ كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٢
   . ٦/٤٩عبد الكريم زيدان، . المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د٣
   .٤٩ /٦عبد الكريم زيدان، .بيت المسلم، د المفصَّل في أحكام المرأة وال٤
  .٣٥٢٨، : ، رقم٦٩٤يُنظر نص الحديث في صحيح مسلم ،  ٥
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 المطلب الثالث
 . عليها العَقْد إلى المخطوبة قبل النَّظر

 .  إلى المخطوبة النَّظرة مشروعيَّ: أولاً
 لذلك بما ورد في استدلُّوا إلى المخطوبة، والنَّظرة مشروعيَّ على )١(اتفق الفقهاء 

 :، وأقتصر على ذكر أهمها وأصحها  النَّبويَّةالسُّنَّة
 أنَّهأَخْبَرَهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَ_  _النبيّ كُنْتُ عِنْدَ :َ قَالَ_  _ما رواه أبو هريرة  _ ١

 فَاذْهَبْ : قَالَ، لَا: قَالَ؟أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا:(تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
 .)٢ ()فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

 
 :وجه الاستدلال

أو  النَّظر دليلاً على استحباب إليهانظر نْ يأللرجل ب_  _النبيّ إرشاد  فيأنَّ 
 . )٣(جوازه على الأقل إلى مَن يُراد تزوُّجها

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ ( : النبيّ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ أنَّه_ _ما رواه المغيرة بن شعبة _ ٢
 .)٤ ()ؤْدَمَ بَيْنَكُمَاأنْ يأَحْرَى 

 
 :وجه الاستدلال

 أجدر وأولى في  خِطبتهانظر إلى مَن أرادأنْ يللمغيرة ب_  _لنبيّا إرشاد أنَّ 
 . )٥(وفيق بينهماالت

                                                           

 ، مواهب الجليل ١٢٢ / ٥ ، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ١٥٥ / ١٠المبسوط، السّرخسي ،  ١ 
، مُغنِي ٢١٥ / ٢الدُّسوقي، ، شَّرح الكبير حاشية الدُّسوقي على ال٤٠٤ / ٣في شرح مختصر خليل، الرُّعيني، 

، ٤/١١٩ ، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الرَّملي، ٢٠٧/ ٤المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ، 
  .١٧ / ٨، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٧/٧٣الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، 

   .٣٣٧٤:، رقم٦٦٤صحيح مسلم، : جه مسلم أخر٢
 .٩/٢١٤صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٣
  .صحيح : قال الألباني، ١٠٨٧:، رقم٢٥٧سنن الترمذي، :  أخرجه الترمذي٤
 .٤/٢٠٦ تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري،  ٥
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 )١() إلى المرأة لمن أراد نكاحهاالنَّظرلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة ( :قال ابن قدامة
 

 . إلى المخطوبة النَّظرحكم  : ثانياً
 :  على قولين إلى المخطوبةالنَّظراختلف الفقهاء في حكم  

 . إلى المخطوبة مستحبالنَّظرإنَّ : القول الأول
 . )٤( في روايةالحنبليَّة،و)٣(افعيَّةالشَّ،و)٢( الحنفيَّةوإليه ذهب  

 . إلى المخطوبة مباحالنَّظرإنَّ : القول الثاني
 . )٧( في قولافعيَّةالشَّ، و)٦( في المذهبالحنبليَّة، و)٥(المالكيَّةوإليه ذهب  

 
  . إلى المخطوبةالنَّظراختلاف الفقهاء في حكم سبب 

ة شروعيَّ في النصوص القائلة بمالنَّظرالفقهاء عائد بالأساس إلى كيفيَّة  اختلاف 
 . إلى المخطوبة النَّظر

  
 أنَّ: هي شرعيَّة، وةعِد مباح، بنى حكمه بناءً على قاالنَّظرفَمَن قال بأنّ حكم - 

 مباح النَّظر حكم أنَّدلّ على ) انظر إليها: (النبيّ، فقول مر بعد الحظر يفيد الإباحةالأ
 نهي عنه خصوصاً إذا كان  إلى المرأة مَالنَّظر، ف)٨(أمر جاء بعد حظر__ قولهلأنَّ؛

                                                           
  .٧٣ / ٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ١
   .٣٧٠ / ٦ابن عابدين، ، ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار١٢٢ / ٥ بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٢
 .  ٤/١١٩، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الرَّملي، ٤/٢٧٠مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٣
 . ٥/١٠ ، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ١٧ /٨ من الخلاف، المرداوي ، الإنصاف في معرفة الرَّاجح ٤
 .٢١٥ / ٢الدُّسوقي، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير ٥
 . ١٧ /٨الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي،  ٦
  .١٥ /٦ روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، النَّووي، ٧
 .٦٢٤ / ٢البهوتي، ، النُّهى لشرح المُنتَهىدقائق أولي  ٨
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≅  : ، بدليل قوله تعالى)١(بشهوة وعن قصد è% š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Áö/ r&  


 أنَّ _عند جمهور أهل العلم_ومعلومٌ  ذا النهي كان للإباحة،ا جاء الأمر بعد هولمّ،)٢(
 .)٣ (مر بعد الحظر يفيد الإباحة الأ
 

 إلى المخطوبة مستحب، فقد نظر إلى المسألة من النَّظرأمّا مَن قال بأن حكم - 
 : ناحيتين
، ولا )٤(النِّكاح قبل النَّظرفي أكثر من حديث على ضرورة _ _النبيّحثّ  : الأولى

 . الحثّ على فعل الأمر دليلاً على استحبابه  فيأنَّفى عليك يخ
وبه تتحصَّل الأُلفة )٥ (،بالنِّكاح السُّنَّة إلى المخطوبة تحقيقاً لإقامة النَّظر  فيلأنَّ : الثانية

معلِّلاً _   _النبيّهذا واضح من خلال قول ، و)٦( النِّكاحالموافقة الداعية إلى ديمومة و
 .)٧(يوفّق بينكماؤلَّف وأنْ ي؛ أي ب) ؤدم بينكماأنْ يفإنه أحرى : (  بقوله النَّظرجواز 

 
 :الرَّاجح قولال

  
 القول نمذهب إليه الحنفيَّة والشَّافعيَّة ما _ واالله أعلم _الذي أراه راجحاً 

 :     عليها وذلك لما يليالعَقْد إلى المخطوبة قبل النَّظرباستحباب 
 ٠لال المعارضين لهم وضعف استدتهم قوة أدل-١

                                                           
  .١١٨ / ٥بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ، ٧٤ /٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،  ١
 .٣٠:آية، سورة النور ٢
ير، محمد ، شرح الكوكب المن١٢١ /١كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز البخاري،  ٣

  .٣٣٢ المعروف بابن النجار، مطبعة السُّنَّة المحمدية، ،بن أحمد الفتوحي
  .١٥/ ٦روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، النَّووي،  ٤
  .٣٧٠ / ٦ابن عابدين، ،  ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار١٠٠ / ١٠المبسوط، السّرخسي ،  ٥
 ،١٢٢ / ٥الكاساني، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع،  ٦
  . ٢٠٧ / ٤تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري،  ٧
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فلا يمكن  ،"ؤدم بينكماأنْ يأحرى " الحديث  فيه تحقيق لعلةالنَّظرقول باستحباب إنَّ ال -٢
 كل را إذا نظجين على أفضل حال، إلّالزَّودوم العشرة أفضل أو تستقر الحياة بين أنْ ت

 ٠ن عدمهل الأمر م الآخر لتقبُّفواحد منهما إلى الآخر كي يعرف مدى قابليَّة الطر
 

  .النَّظرحدود :ثالثاً
 إلى أكثر من  إليه من مخطوبتهالنَّظراختلف الفقهاء في حدود ما يجوز للخاطب       
 : أقوالأهمها ثلاثة )١(قول

 .الكفين  إلى الوجه والنَّظر للخاطب إنَّ: الأولالقول 
، وزاد )٤(عيَّةافالشَّ، و)٣(المالكيَّة، و)٢(الحنفيَّة : جمهور الفقهاء منوإليه ذهب 
 .  إلى القدمالنَّظرعلى ذلك _ الحنفيَّةمن _)٥(الكرخي

 .القدمينكالوجه والكفين و_ غالباً_ ما يظهر منها  إلىالنَّظر للخاطب إنَّ: القول الثاني
 .)٦( المذهبأنَّها في الرواية الأخرى، وذكر المرداوي الحنبليَّةوإليه ذهب  
 .وأتين السّ إلى جميع جسدها عدا ظرالنَّ للخاطب إنَّ: ثالثالقول ال
 . )٧(الظّاهريَّةوإليه ذهب  

                                                           
١

 .إنَّ للخاطب النَّظر إلى الوجه فقط، وإليه ذهب الحنبليَّة في إحدىالروايتين : الأول_هناك قولان آخران  
صحيح : ي، يُنظرإنَّ للخاطب النَّظر إلى مواضع اللَّحم منها، وإليه ذهب الأوزاع: الثاني  _   

 ، الإنصاف في معرفة ٧/٧٤ ،الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،٢١٤ / ٩مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، 
 .٨/١٧الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ، 

   .٦/٣٧٠ابن عابدين، ، ، ردُّ المحتار على الدُّر المختار١٧ / ٦ تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي، ٢
  .٣/٢٥٥، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٣/٤٠٤مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني ،  ٣
، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، ٤/٢٠٨مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٤
٢٥٥/ ٣.  
  .١٧ /٦لزَّيلعي، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، ا ٥
 ٨/١٨الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ،  ٦
  .٩/١٦١، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٧
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 أدلة أصحاب القول الأول 
 :الكفين فقط بما يلي إلى الوجه والنَّظر على جواز  الفقهاءجمهور استدلَّ 
،والضرورة )١(للضرورة  للخاطب النَّظرإنّما أُبيح  إلى المرأة محرّم والنَّظرإنَّ _١ 

إلى الوجه  النَّظرتَنحصر بأقل ما تندفع به الحاجة، وفي المخطوبة تَندفِع بوتُقدَّر بقدرها، 
كفين يستدل به على  إلى الالنَّظرال و إلى الوجه يُستدل به على الجمالنَّظرالكفين؛ فو

 .)٢(طراوتهخصوبه البدن و
 النبيّ والمذكورة بكلام النَّظروبذلك تتحقق الغاية المرجوة من وراء إباحة _٢ 
: ) ؤدم بينكما أنْ يفإنه أحرى.( 
 

 . أدلة أصحاب القول الثاني
 :  إلى ما يظهر منها غالباًالنَّظر في المذهب على جواز الحنبليَّة استدلَّ 

 إلى النَّظر، لم يخصِّص )انظر إليها : (   إلى المخطوبة بقولهالنَّظرلَمّا أَذِن ب_  _نَّ النبيّبأ
 .ماً إلى جميع ما يظهر منها غالباً  الإذن عاموضع بعينه ، فَبَقي

جوب الاقتصار على  لا دليل على ولأنَّه؛ النَّظرولا يمكن إفراد الوجه أو الكفين ب 
ما يظهر منها الوجه _ غالباً_ة المرأ، وأيضاًغالباً أخذَ حكم الجواز ، فما يظهر منها ذلك

 .)٣(القدمانوالكفّان و
 

  .أدلة أصحاب القول الثالث
بالأخذ بظاهر وأتين السّ إلى جميع بدنها عدا النَّظر على جواز الظّاهريَّة استدلَّ 

 دون تخصيص لموضع بعينه، فيظل الحديث النَّظر؛ فالحديث أطلق )انظر إليها  : ( قوله
 .)٤(على عمومه

                                                           
  . ٧/٧٤الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ١
  .٤/٤٠٨، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢٥٥/ ٣، يل شرح مختصر خليل، عليشمنح الجل ٢
  .١٠ / ٥كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ٣
 .١٦١/ ٩، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٤
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 رجيحالتالمناقشة و
 لا  منها غالباًحديد بما يظهرالتالكفين، أو تحديد الجمهور للنظر إلى الوجه و إنَّ : أولاً

 .)١ (لم يُخصَّص بدليل آخر عام ) انظر إليها: (دليل عليه؛ فالحديث
  

 :يجاب عنه 
تصار على ما تحصل به لهذا وجب الاق أُبيح للضرورة، وإنِّما المخطوبة  إلىالنَّظرإنَّ  
 . الكفين إلى موضع الوجه والنَّظريحصل ب_ هنا_المقصود ، والضرورة

 
 ،)٢(الإجماع والسُّنَّة إلى جميع البدن مخالف لأصول النَّظرأنَّ  ابن حزم برد علىيُ :ثانياً

ات،  ولا ينسجم مع مقاصد الإسلام؛ من ضرورة حفظ الأعراض، وعدم كشف العور
 .عدم إظهارها إلا للضرورةها و أمر الإسلام بسترالتي
 

 :الرَّاجحالقول 
 القائل بوجوب الاقتصار في اء الفقهجمهورالأخذ برأي _ واالله أعلم _الذي أراه  

 :ذلك لما يلي الكفين، و الوجه وعلى إلى المخطوبة النَّظر
الكفّين يتحقق المقصود من وراء ما يدعو إلى  إلى الوجه والنَّظر مِن خلال لأنَّه – ١

عرف إلى خصوبة التّ إلى الوجه، والنَّظرهذا يحصل بعرف إلى الجمال، والتهو ، والنِّكاح
 . إلى الكفين النَّظرا يحصل بهذالبدن، و

 . أُبيح للضرورة، فَوَجب الاقتصارُ على ما تحصل به_ هنا _ النَّظر لأنَّ – ٢
 فتصف ،النّساءعرّف إلى باقي الصفات عن طريق إرسال إحدى الت يمكن لأنَّه و– ٣

 .الرقبة مثلاً عر والشَّالأمور الأخرى ك
 

   

                                                           
 .١٦١/ ٩المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ١
  .٢١٤ / ٩صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٢
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 الفصل الثاني
   . 

 :وفيه ستة مباحث
  .   : المبحث الأول 
     .  : الثاني المبحث 
  .  :الثالثالمبحث  
  .  :المبحث الرابع 
   .   :المبحث الخامس 

.   : ادسالسّالمبحث 
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  
 حلّ الوطءثبوت 

 
 
 :ه ثلاثة مطالبوفي

 .    :الأول المطلب            

 .   : المطلب الثاني

 .      :المطلب الثالث             
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 المطلب الأول
 تهمشروعيَّدليل تعريف الوطء، و

 
 تعريف الوطء: أولاً 

 ،   الأرضَوطأ زيدٌأَ: يقال، يء يطؤه وطئاً إذا داسهالشَّىء طِوَ : لغةًالوطء _أ 
 .)١(جامعها:  وطئاًووطىء المرأةَ

 ؛جج في فرْإيلاج فرْ( :وطءأنَّ ال  على )٢(اتفق الفقهاء: اصطلاحاًالوطء _ب 
  ).هوةالشَّبقصد حصول 

 
 .ة الوطءمشروعيَّدليل :ثانياً

 الكريم القرآن الصحيح بأدلة كثيرة من قْدالعَ الجمهور لحل الوطء بمجرد استدلَّ 
 :قتصر على ذكر أهمهاأ،  النَّبويَّةالسُّنَّةو
 

  .القرآن الكريم: أولاً 
 t: تعالىقال  Ï%©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρãàÏ9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $ tΒ 

ôM s3n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç ö xî šÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝèδ 

tβρ ßŠ$ yèø9$# ∩∠∪  )٣(. 
 

 : وجه الاستدلال
 ء وطاستخدامها لل وعدم ، على وجوب حفظ المؤمنين لفروجهمدلَّتية أنَّ الآ 

                                                           
 .١٠٤١ / ٢هيم أنيس ورفاقه، ، المعجم الوسيط، إبرا٦٦٤ / ٢المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي،  ١
، حاشية العطار على ٣١٣ / ٤الدُّسوقي، ، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير٧٦ / ٩المبسوط، السّرخسي،  ٢

، مطالب أولي النُّهى في ٢٥٤ / ٢شرح المحلي على جمع الجوامع، حسين بن محمد العطار، دار الكتب العلمية، 
 .  ١٧٢ /٦ني، شرح غاية المُنتَهى، الرّحيبا

  . ٧_٥: سورة المؤمنون، آية٣
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  ؛ يجب حفظ الفروج عنهاين الت هاتين الح وما عدا،مِلك اليميناج والزَّو التيّا في حإلّ
 .)١ (، ونفي اللوم دليل على حل الوطءا موم عنهية نفت اللّأنَّ الآ بدليل 

 
  . النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 

 ، الصحيحالعَقْد الوطء بمجرد لَّ أحاديث كثيرة تؤكد حِ النبويةالسُّنَّةوردت في  
 :ومن أهمها

 ،كم أخذتموهن بأمان االله فإنّ،النّساءفاتقوا االله في : ( ... ة الوداعجّفي حُ_ _قوله_ ١
 .)٢( )لتم فروجهنّ بكلمة االله لاستحو
 

  :وجه الاستدلال
 )٣(حه النووي االله كما رجَّالمقصود بكلمة ، والنّساء وطء  قد أباح للرجالأنَّ االله 

  (#θ:هو قوله تعالى ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ (  )٤(. 
 
 إنّو: ( ...  قال رسول االله: قال_ _ما رواه عبد االله من عمرو بن العاص_ ٢

 . )٥ ( )حقَّاًلزوجك عليك 
 

  :وجه الاستدلال
 للزوجة على زوجها هو حقّأهم  و،جالزَّو على حقَّاً للزوجة أنَّديث أخبر أنَّ الح 

 . )٦(تهمشروعيَّإثبات هذا الحق دليل على الوطء ، و
                                                           

 / ٥، الأُم، الشَّافعي، ٣٣١ / ٢، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٧١/ ٢٣التَّفسير الكبير، الرَّازي،  ١
١٠٢ . 

 .٢٨٣٩: ، رقم٥٧٦ مسلم، ح صحي:أخرجه مسلم ٢
 . ٣٣١ / ٢الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ، بدائع ١٨٣ / ٨صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٣
 . ٣:سورة النّساء، آية ٤
 .١٩٧٥: رقم، ٢/٥٨٦صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٥
 .٣٠٢ / ٤فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٦
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 لب الثانيالمط
 شرعاًشروط الوطء المباح 

  أمور عند عِدَّة من مراعاة لا بد ،حتى يكون وطء المعقود عليها بصورة صحيحة 
 :هي  و،الوطء إرادة

 
  .كون الوطء في القُبلأنْ ي: رط الأولالشَّ

 مكان الوطء الصحيح هو القُبل، فلا يجوز وطء أنَّ على )١(اتفق جمهور الفقهاء 
 .برِها بأي حالالمرأة في دُ

 
  : المرأة في دُبرِهاءدليل تحريم وط

 . المعقولو ،الإجماع و، النَّبويَّةالسُّنَّةبرها ب الفقهاء على تحريم إتيان المرأة في دُاستدلَّ       
 

 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أولاً 
 منها ما رواه ابن و،وردت جملة أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها 

 لا يستحيي من الحق، ثلاث إنَّ االله : ( قال رسول االله: قال _ _خزيمة بن ثابت
 . )٢ () في أدبارهن النّساءلا تأتوا : مرات 

 
  :الإجماع: ثانياً

 .  )٣ ()برها حرام يإجماع الفقهاء إتيان المرأة في دُ: (قال الزيلعي  
 

                                                           
تحفة المحتاج بشرح ، ٢٥٧ / ٣، فتح القدير، ابن الهُمام، ١٠٧ / ٢تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي،  ١

المحلَّى بالآثار، ابن ، ٣٤٧ / ٨، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٣٨٩ / ١المنهاج، الهيتمي، 
 .٢٢٠ / ٩حزم، 

 .صحيح:  قال الألباني١٩٢٤: ، رقم٣٣٤ سنن ابن ماجة، :أخرجه ابن ماجة ٢
 .١٠٧ / ٢تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي،  ٣
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 : المعقول : ثالثاً
 حرّم الوطء أنَّ االله فكما لى الوطء حال الحيض؛طء في الدبر عوذلك بقياس الو 

 لأنَّفي الحيض لأجل النّجاسة العارضة، فكان لزاماً تحريم الوطء بالدّبر من باب أولى؛ 
 .)١(نجاسة فيه لازمةال
 

 .بل الوطء في القُةكيفي
 . فيجوز إتيانها بأي كيفية شاء،أما عن كيفية الوطء في القُبل 

 öΝ:  تعالى  لذلك بقولهاستدلُّواو ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù'sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï© ( (#θãΒÏd‰s% uρ 

ö/ ä3 Å¡àΡL{ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρr& çνθà)≈ n=•Β 3 Ì Ïe±o0uρ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊄⊂∪  )٢(. 

’ 4:اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى   ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï© ،متى شئتم من ليل أو :ل فقي 
 .أو وقت شئتم من أوقات الحل، نهار

’ 4:قصود بقوله أنَّ الم والراجع   ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï©  :ُة ومدبرة،قبلِمن أي وجه شئتم؛ م 
كون الوطء في أنْ ي فالمهم  )٣ (بلها،برها في قُمن دُ وأبلها في قبلها فيجوز إتيانها من قُ

 . موضع الحرث ألا وهو القُبل
 حيث روى جابر بن  ما ورد في سبب نزول هذه الآية؛لح  هذا القوا يرجّومم 
كَانَ الْوَلَدُ ، إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا:كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ:  قال،عبد االله
 öΝ:الآية فَنَزَلَتْ ،أَحْوَلَ ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù'sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï©  )٤( . 

                                                           
 .  ١٣٧٢ / ٢، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني، ٢٣٩ / ١أحكام القرآن، ابن العربي،  ١
  . ٢٢٣:  سورة البقرة، آية٢
 بن محمد العبدري، د المدخل، محم٦١ / ٦، التَّفسير الكبير، الرَّازي، ٩٣ / ٣القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٣

 . ١٩٢/ ٢لتراث، المعروف بـ ابن الحاج، دار ا
 . ٣٤٢٥: ، رقم٦٧٥ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم ٤
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  .الطُّهركون الوطء في أنْ ي: رط الثاني الشَّ
 لذلك بالقرآن استدلُّواو، )١(فلا يصح وطء الحائض ولا النفساء باتفاق الفقهاء 

 . الإجماع، و النَّبويَّةالسُّنَّةالكريم، و
 

 :القرآن الكريم : أولاً 
↔ štΡθè=t :  تعالىقال  ó¡o„ uρ Ç tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù u!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû 

ÇÙŠ Ås yϑø9 $#  )٢( .  
 

  :وجه الاستدلال
في ذلك من إلحاق  اَ الآية أمراً من االله تعالى بعدم جواز وطء المرأة الحائض؛ لمِ فيأنَّ 

 .      )٣(الرجلالأذى بالمرأة و
الوطء لا غير، بدليل ما رواه أنس بن والاعتزال الواجب في الآية ينحصر في  

أنْ فيجوز له  ؛ )٤ ( )النِّكاحاصنعوا كل شيء إلا : ( قال رسول االله: قال_ _مالك
 .)٥(ذ بين الفخذتين أو الإليتينتلذّأنْ يك،تمتع بما دون الفرج من الحائضي

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 

 في من أتى حائضاً أو امرأةً: ( ل قا_ _النبيّعن _ _ما رواه أبو هريرة 
 .       )٦ ()نزل على محمد ، فقد كفر بما أُ أو كاهناًدُبرها،

                                                           
، الإنصاف ٧٦ / ١، الأُم، الشَّافعي، ١١٧ / ١، المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ١٥٨/ ١٠المبسوط، السّرخسي،  ١

 .٣٥١ / ١في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، 
  .٢٢٢:  سورة البقرة، آية٢
 . ٨٥ / ٣ القُرطبي، ،الجامع لأحكام القرآن ٣
 .صحيح: قال الألباني، ٢١٦٥، ٣٢٨ سنن أبي داود، :أخرجه أبو داود ٤
 .٥١آداب الزفاف، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الاسلامي،  ٥
 .صحيح : قال الألباني،١٣٥: ، رقم٤٣ سنن الترمذي، :أخرجه الترمذي ٦



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ١٥٥

 : الإجماع : ثالثاً
الأحاديث لكريمة و للآية ا؛أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض: ( قال النووي  

 .)١ ()الصَّحيحة
 

 .الإشهار: رط الثالثالشَّ
 :)٢(طريقتين يتم بإحدى كاحالنِّ عَقْدفي  والإشهارُ  

 
  .الإشهار عن طريق الإشهاد: أولاً 

 واجب أنَّهحكم هذا الإشهار ، والنِّكاح عَقْدشهد رجلان عدلان على أنْ يَوهو  
 .   )٣(باتفاق جمهور الفقهاء

 فيجوز تأخيره إلى ما قبل ؛العَقْد لم يشترطوا الإشهاد عند أنَّ المالكيَّةإلا  
 ،)٤(الدُّخول
لا نكاح إلا بولي   : (وجوب الإشهار بالإشهاد بقولهاستدل الفقهاء على و 

 .      )٥ ()شاهدين و
مَن و_ _النبيّوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب : رمذي التقال  

 . )٦ (ين، وغيرهمابعالتعدهم من ب
 

                                                           
 .٣٨٩ / ٢المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،  ١
 .١١٤ / ٦عبد الكريم زيدان، .المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٢
، الأُم، ٤٢ / ٢، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢٥٢ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣

 .٢٣ / ٥الشَّافعي، 
 .  ٤٨ / ٩، ، المحلَّى بالآثار، ابن حزم٣٠ / ٥المبسوط، السّرخسي، 

  .٤٠٩ / ٣مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني،  ٤
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار : يُنظر، صحيح:  الألبانيل الإمام أحمدبن حنبل، قاد مسن:أخرجه أحمد ٥

 .١٨٥٨:، رقم٦/٢٥٨السّبيل، الألباني، 
 . ٢٣٥ / ٤تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري،  ٦
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ما هو حاصل في  ك؛ أمام جمع من الناسالإشهار عن طريق الإعلان بالدّف وغيره: ثانياً 
 . لبة أو الزّفاف في أيامنا هذهالطُّ

 عن الإمام أحمد يَوِرُ، وَ)١( مستحب عند جمهور الفقهاءأنَّهوحكم هذا الإشهار  
   .)٢( واجب أنَّه

 .)٣ ( ... )النِّكاحأعلنوا هذا  : (  لذلك بقولهاستدلُّواو 

                                                           
 .٢٥٧ / ٣، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٢٠٠ / ٣تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي،  ١

 / ٣تحفة الحبيب على شرح الخطيب،البجيرمي، ، ٣٤٥ / ٤أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، 
 .٦٤٨ / ٢البهوتي، ، قائق أولي النُّهى لشرح المُنتَهى، د٦٣ / ٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ، ٣٥٦

 .٦٣ / ٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،   ٢
 .  ضعيف إلا الإعلان:  قال الألباني١٠٨٩: ، رقم٢٥٧سنن الترمذي، : أخرجه الترمذي ٣
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 المطلب الثالث 
 حكم تأخير الوطء إلى ليلة الزفاف

لُّ ا وهو حِلَ من أجله؛ أَعَرِلك ما شُ بذلَّشروطه، حَ إذا استوفى أركانه والعَقْد إنَّ 
 . الوطء

 من  كنوعٍوطء لا يكون إلا بعد الزفافِأنَّ الن  مِ ما تعارف عليه الناسُولكنّ 
 .ماً لأعراف الناس وعاداتهم ا احتر يجب مراعاته؛ذا الأمرَإنَّ هأنواع الإعلان له ، ف

  
 .)١ (ما لم يصطدم بنص شرعي ،رعالشَّ في عتبرٌف في مثل هذه الأمور مُوالعُر 

 حصوله قبل أنَّ فيومما يؤكد ضرورة مراعاة العرف في تأخير الوطء إلى ما بعد الزفاف، 
 لم أنَّهعي بعدها  يدّثمَّ،  فيها الرجلِر رأيُغيَّبما تَرُ؛  فَ)٢(ذلك خطراً على مستقبل الفتاة

وبذلك تحصل المماطلة، حتى يصل الأمر إلى ضياع   إليه ،فَّزَ لم تُهاأنَّجة بحُيطأهاِ 
 . مستقبل الفتاة واالله أعلم

                                                           
 .٨/٤٢٨العناية شرح الهداية، البابرتي، ١
 .٣٢٨ / ١م، ١٩٨٣لة ، مكتبة الرسالة، الطبعة الأولى، عمان ، محمد عق. ، د نظام الأسرة في الإسلام٢
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  
 ثبوت المهر

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .    :الأول المطلب 
 .     :المطلب الثاني 
 .       :المطلب الثالث 
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 المطلب الأول
 تهمشروعيَّتعريف المهر، ودليل 

 تعريف المهر :أولاً
 .)١(جعل لهاً  أو أعطاها مهراً: صَداقُ المرأة ، ومَهَر المرأة  : المهر لغةً_ أ 
ج الزَّوما يُعطيه :( هر يُطلَق علىأنَّ الم على )٢(اتفق الفقهاء:  اصطلاحاًالمهر _ب 

 ).ابل الاستمتاع بهالزوجته في مق
المال الذي يجب :( بأنَّهفي تعريفه للمهر " العناية"ومن ذلك ما قاله صاحب كتاب  

 .  )٣ ()سمية أو بالعقدالتج؛ في مقابلة منافع البُضع، إما بالزَّو على النِّكاح عَقْدفي 
 

  .ة المهرمشروعيَّدليل :ثانيا
 . الإجماع، و النَّبويَّةالسُّنَّةن الكريم، وة المهر بالقرآمشروعيَّ الفقهاء على استدلَّ 

 :القرآن الكريم: أولاً 
 $yϑ:قال تعالى   sù Λ ä÷ètGôϑtGó™ $#  Ïµ Î/ £ åκ ÷] ÏΒ £ èδθè?$ t↔ sù  ∅èδu‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ì sù 4     

 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n=tæ  $yϑŠ Ïù Ο çF÷ |Ê≡ t s?  Ïµ Î/ . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏπŸÒƒ Ì x ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î=tã $VϑŠ Å3 ym  
 )٤(. 

#? (#θè :أيضاًوقال   u uρ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3 s9  tã &ó x« çµ ÷Ζ ÏiΒ 

$T¡ø tΡ çνθè=ä3 sù $\↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ ÿƒ Í £∆ ∩⊆∪  )٥(. 

                                                           
 ٢ ، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه ، ٦٣٨، مختار الصِّحاح، الرَّازي ، ٥/١٨٤لسان العرب، ابن منظور،  ١
 /٨٨٩.  
 مُغنِي ٢٩٣ / ٢قي ، الدُّسو،  ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير٣١٦ / ٣العناية شرح الهداية، البابرتي ، ٢

، الْمُغنِي ١٢٨/ ٥  ،كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،٣٦٦/ ٤ المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،
  .٧/١٦٠على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،

  . ٣١٦/ ٣العناية شرح الهداية، البابرتي ، ٣
  .٢٤: سورة النّساء، آية ٤
  .٤: سورة النّساء، آية  ٥
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 :وجه الاستدلال
 يالأجر الذ، واعتجر للمرأة في مقابل الاستمية الأولى أوجبت إعطاء الأأنَّ الآ  

 . هو المهر - هنا-يقابل الاستمتاع 
 .  )١( أمرت بوجوب إعطاء المرأة صداقها عن طيب نفسوكذلك الآية الثانية

 
  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً

 :ة المهر، ومن ذلك مشروعيَّ أكثر من حديث يدل على  النَّبويَّةالسُّنَّةورد في  
  . )٢ ()تزوَّج ولو بخاتم من حديد : (  قال لرَجل__نبيّأنَّ ال ما رواه سهل بن سعد –١
ن بن عوف الرَّحمرأى على عبد _   _أنَّ النبيّ_ _ ما رواه أنس بن مالك– ٢
_ _٤( يا رسول االله ، إنّي تزوَّجت على وَزنِ نَواة:ما هذا؟ قال: ، فقال )٣(أثر صُفرة( 

 .     )٥ ()اة بارك االله لك، أَوْلِم ولو بش: (من ذهب، قال 
 :وجه الاستدلال

 من المال اج إصداق زوجته شيئاًالزَّوطلب من الرجل الذي أراد _  _أنَّ النبيّ 
 .ولو كان يسيراً

ن على ما قدَّمه من مهر ودعاؤه له بالبركة الرَّحملعبد _  _النبيّوكذلك إقرار   
 .ة المهرمشروعيَّدليل على 

 الإجماع  : ثالثاً
 . )٦(النِّكاحة الصّداق في مشروعيَّسلمون على حيث أجمع الم 

                                                           
  .١٤٦ / ٩، ، التَّفسير الكبير، الرَّازي٢٤و١٢٩ / ٥القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ١
  .٥١٥٠: ، رقم٣/١٦٥٨ صحيح البخاري ،:أخرجه البخاري ٢
  .٩/٢١٩أثر من الزعفران، وغيره من طيب العروس، يُنظر صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، :صُفرة٣
المراد وَزن نَواة التمر من ذهب، يُنظر صحيح مسلم : ء على أنَّها خمسة دراهم من ذهب، وقيل فسَّرها أكثر العلما٤

  .٩/٢١٩بشرح النَّووي، النَّووي،
 .، واللفظ لمسلم٣٣٧٩:  ، رقم٦٦٥ ، صحيح مسلم ، ٥١٤٨: ، رقم٣/١٦٥٧صحيح البخاري ،: متفق عليه ٥
  .٣٦٧/ ٤ ، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ١٦٠ / ٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،  ٦
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 المطلب الثاني
  من المهرالعَقْدحكم خُلوّ 

_ سواء سُمّي أم لم يسمَّ _ يثبت بمجرد العَقْد هر أنَّ المعلى )١(اتفق الفقهاء _ أ 
 .)٢(ويضالتَّفبدليل إجماع الفقهاء على جواز نكاح 

 العَقْد، فهنا اختلف الفقهاء في حكم ق على عدم وجوده أصلاًاتُّفِأما إذا _ ب 
 : قولينعلى

 
 يبقى صحيحاً حتى ولو اتُّفق على انتفاء المهر ، وتستحق مهر العَقْدإنَّ : القول الأول

 . المثل عوضاً عن المسمى
 .)٣(ذهب جمهور الفقهاءوإليه  

العقد  والعَقْدجرد هر لا يثبت بمإنَّ الم إذا خلا من المهر عمداً فالعَقْدإنَّ : القول الثاني
 . ، فعندها يثبت لها مهر المثلالدُّخولحقه الفسخ ، إلا إذا حصل 

 .)٤(المالكيَّةوإليه ذهب  
  
 يقع صحيحاً حتى ولو اتفق على العَقْدأنَّ استدلّ جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه من و 

 .  والمعقول النَّبويَّةالسُّنَّةانتفاء المهر، بالقرآن الكريم و
 

                                                           
، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، ٥٣ /٢ ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد٦٢ / ٥المبسوط، السّرخسي ،  ١

غنِي على مختصر  ، الْم٢٠٨ُ / ٣ ، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري ، ١٩٩ / ٥المَوَّاق، 
  . ١٦٠ / ٧الخرقي، ابن قدامة ، 

عدم تسمية المهر، لا الاتفاق على عدم وجود المهر ، : يُقصد بالتَّفويض هنا حسب ما يقصده المالكيَّة بالتحديد ٢
  .٢٥٥ / ٧وهبة الزُّحيلي، .  ،الفقه الإسلامي وأدلته، د١٩٨ / ٥التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، : يُنظر

 ، الْمُغنِي ٢٠٨ / ٣ ، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري ، ٦٢ / ٥المبسوط، السّرخسي ،  ٣
  .١٦٠ / ٧على مختصر الخرقي، ابن قدامة ، 

  .٥٠٠ و٤٩٩ / ٣مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني ،  ٤
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  :القرآن الكريم: أولاً 
$  ω yy :قال تعالى  uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& 

(#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θ çRùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#  )١(.    
 

 :وجه الاستدلال
 تستلزم الطَّلاقالمهر، وصحة لها فرض ية قد أقرّت صحة طلاق مَنْ لم يُأنَّ الآ 
اج دون تسمية الزَّو لَمَا سمحت الآية بالعَقْد، فلو كان ذكر المهر شرطاً لصحة العَقْدصحة 

 .  )٢(المهر
 

  :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 
 أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا أنَّه  بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللَّهِعَلْقَمَةُما رواه  

 أَرَى : قَالَثمَّ ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ،وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
 فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ،عِدَّةال وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا ، نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَلَهَا صَدَاقَ

 . )٣ ()روَع بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَقَضَى فِي بِ__  اهللالْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ
 

 :وجه الاستدلال
تفاء المهر، ولو لم يكن كذلك، لَما فرض لها ابن  بقي صحيحاً رغم انالعَقْدأنَّ  

بل بشهادة من قَ_ _النبيّعمر مهر المثل عوضاً عن المسمى، وهذا ما جرى عليه قضاء 
 .  معقل بن سنان

 
                                                           

  .٢٣٦: سورة البقرة، آية  ١
 ، المهر في الإسلام بين الماضي والحاضر ، محمود محمد الشَّيخ ، المكتبة ١١٥ / ٦الرَّازي ، التَّفسير الكبير،  ٢

  . ٥٠م، ٢٠٠٣العصرية، بيروت، لبنان، 
 .صحيح :  ، قال الألباني ٣٣٥٥ : ، رقم٥١٩ سنن النَّسائي ، :أخرجه النَّسائي ٣
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 :المعقول: ثالثاً
 ليسهر  الملأنَّ مى عند عدم فرض المهر؛ عن المسجة مهر المثل عوضاًالزَّوحيث تستحق 

 حقّ، بل هو )١( هو أثر من الآثار المترتبة عليهإنِّماو ،اجالزَّو شروط ركناً ولا شرطاً من
.نازل عنه أوعن جزءٍ منهالت يمكنها أنَّهللزوجة بدليل 

                                                           
 . ٢٥٣ / ٧وهبة الزُّحيلي،  . الإسلامي وأدلته، د، الفقه ١٦٠ / ٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،  ١
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 المطلب الثالث
 مقدار ما يجب منهوقت ثبوت المهر، و

   .وقت  ثبوت المهر: أولاً 
 فقد العَقْد، فإذا تمّ لعَقْداهر المسمّى يتأكد وجوبه عند أنَّ الم على )١(اتفق الفقهاء_أ 

 .جة  في المهر الزَّو حقّثبت 
، فلا يتأكد وجوبه باتفاق الفقهاء، فإن حصل العَقْدأما إذا لم يسمّ المهر في _ب 
 . الْمُتعة، فلا مهر لها ويجب لها الخَلوة والدُّخول قبل الطَّلاق

 
$  ω yy: : لذلك بقوله تعالى استدلُّواو  uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 

£èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& (#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# 

… çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çR ùQ$#  )٢ (. 

 
 .  الصحيحة والخلوةالدُّخول قبل العَقْدجرد مقدار ما يجب من المهر بم: ثانياً 

 : اليالتَّحو ذلك على النَّثبت كله أو نصفه بالعقد، وأنْ يالمهر إما  
 : ينالت والخلوة في حالدُّخوليثبت كامل المهر قبل _ ) ١(

 الموت : الحالة الأولى
تستحق كامل جة الزَّوأنَّ على )٣( فقد اتفق الفقهاء،العَقْدإذا سمي المهر في -أ  

 . جالزَّو في حالة موت الدُّخولالمهر قبل 
 . لذلك بالإجماع والمعقولاستدلُّواو 

                                                           
،  أسنى المطالب شرح ١٩٧ / ٣القُرطبي، ،  ، الجامع لأحكام القرآن٣٢٢/ ٣العناية شرح الهداية، البابرتي ، ١

  . ٣٠٥ / ٨ ، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ، ٢٠٨ / ٣روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري ،
  .٢٣٦:  البقرة ، آية سورة ٢
 ، تحفة المحتاج بشرح ٤٨ / ٢ ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٣٢٢ / ٣العناية شرح الهداية، البابرتي ،  ٣

  . ٢٠٤ / ٥ ، مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنتَهى، الرّحيباني، ٣٩٣ / ٧المنهاج، الهيتمي ، 
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  :الإجماع: أولاً 
 بها وجب لها الدُّخول مَنْ مات عنها زوجها قبل أنَّ على الصَّحابةحيث أجمع  

 .)١ (كامل المهر المسمى
  :المعقول: ثانياً

 لعَقْد الموت نهاية إنِّماوارث، والت حقّ بدليل ثبوت ؛النِّكاحوت لا يُبطل أنَّ الموهو  
 .)٢( من استيفاء عوض المعقود عليهلا بد العَقْد، وبنهاية النِّكاح

 
 أو الدُّخولج قبل الزَّو بموت الفُرقة حصلت ثمَّ، العَقْدأما إذا لم يسمّ المهر في -ب 
 :لمهر المثل على قولينجة الزَّو، فقد اختلف الفقهاء في استحقاق  الصحيحةالخَلوة

 .لها مهر المثل،ولها الميراث: القول الأول
   *.)٣(وإليه ذهب جمهور الفقهاء 

 .لا مهر لها، ولها الميراث:القول الثاني
 .)٤(المالكيَّةوإليه ذهب  

 
 أُتِيَ فِي أنَّه  بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللَّهِعَلْقَمَةُبما رواه  اصحاب القول الأول استدلَّ 

 فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا ،رَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَاامْ
 وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ: قَالَثمَّ ،مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ

                                                           
  .٤٩ /٢ ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٣٧٣ / ٧فاظ المنهاج، الشِّربيني، اني ألمُغنِي المحتاج إلى مع ١
   .٣٧٣ / ٧اني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، مُغنِي المحتاج إلى مع٢
 .٧/١٨٩، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،٢/٢٩٥بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
أنّ _ منهم الشِّربيني _فعيَّة في هذه المسألة قولان اختلِف في الأظهر منهما  ورجّح أكثر فقهاء الشَّافعيَّة للشَّا* 

، تحفة المحتاج بشرح ٤/٣٨٣ مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،: الأظهر هو وجوب مهر المثل، يُنظر
 .   ٧/٣٩٧ المنهاج، الهيتمي،

  .٥٤ /٢هد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، بداية المجت ٤
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روَع بِنْتِ ضَى فِي بِقَ(:  االله فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ،عِدَّةالا وَعَلَيْهَ
 . )١ ()وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

 : والمعقولآثار الصَّحابة بأصحاب القول الثاني استدلَّبينما 
 ، وأمها بنت زيد بن  ابنة عبيد االله بن عمرأنَّ: ( ؛ فقد روى نافعالأثرأما _ 

 ، يدخل بها ، ولم يسمّ لها صدقاًالخطاب ، كانت تحت ابن لعبد االله بن عمر ، فمات ولم
ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم : فابتغت أمها صداقها، فقال عبد االله بن عمر 

 نْقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أأنْ تنمسكْه ، ولم نظلمْها ، فأبت أمها 
    .  )٢ ()لميراث لا صداق لها ، ولها ا

صداق عِوض، فلما لم يُقبض المعوض لم يجب العوض أنَّ الوأما المعقول؛ فهو _ 
  . )٣(قياساً على البيع

 واستيفاء الدُّخولج قبل الزَّوهر بدل يقابل منفعة البضع، فإذا مات أنَّ المبمعنى   
 . ثلجة مهر المالزَّومنفعة البضع فلا تستحق 

 
 :الرَّاجحالقول 
 الخَلوة أو الدُّخولهو ما قال به جمهور الفقهاء من استحقاق زوجة المتوفى قبل  
 من الأثر لا يقوى على المالكيَّة به استدلَّ ما لأنَّ ؛ إذا لم يكن لها مهر مسمّىلمهر المثل

بن مسعود، بل  به الجمهور؛ فما ذكره الجمهور لا يعتبر مجرد أثر عن ااستدلَّمعارضة ما 
 ابن مسعود قضى بمثل أنَّ يأخذ حكم المرفوع بدليل شهادة الصحابي معقل بن سنان نَّهإ

 .روَع بنت واشقفي بِ_ _ النبيّما قضى به 
 .الصَّحيحة السُّنَّة لا ينهض حُجة أمام  من المعقولالمالكيَّة به استدلَّ  أنّ ماماك  

.  )٤ ()السُّنَّةروَع، فلا حجة في قول أحد مع ديث بِ ثبت حإنْ(:افعي قولهالشَّفقد نُقل عن 

                                                           
 .صحيح :  ،قال الألباني ٣٣٥٥ : ، رقم٥١٩ سنن النَّسائي ، :أخرجه النَّسائي ١
  .٤٢٥ / ٢محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، : الموطأ ، مالك بن أنس ، تصحيح وترقيم ٢
  .٥٤ / ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٣
 ، وقد نقل الشِّربيني عن الشَّافعي أنَّه علّق القول بهذا الرأي ٥٤ / ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٤

 .٤/٣٨٣ مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،: يُنظر بثبوت صحة الحديث،
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 .الصحيحة الخَلوة: الحالة الثانية
 إنْالصحيحة  الخَلوةأنَّ  إلى )٣(الحنبليَّة و)٢( في القديمافعيَّةالشَّ و)١( الحنفيَّةذهب  

 . حصلت تأكّد بها كامل المهر
 حتى وإن حصلت فلا الخَلوةنَّ أ، إلى )٥( في الجديدافعيَّةالشَّ و)٤(المالكيَّةوذهب  

 . توجب إلا نصف المهر
 وسيكون مزيد تفصيل في هذا الموضوع في الفصل القادم 

 
  .ابقتينالسّين الت فيما عدا الحالدُّخوليثبت نصف المهر قبل _ ) ٢(

جة تستحق نصف الزَّوإنَّ  ف،الدُّخول قبل صحيحة فإذا لم يحصل موت أو خلوة 
 . المهر

 βÎ)uρ £èδθ:قوله تعالى دليل ذلك و  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ 

óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù HωÎ) βr& šχθ à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ 

äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ (#þθ à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9 4 Ÿωuρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ xø9$# öΝä3uΖ ÷t/ 4 ¨βÎ) ©!$# 

$ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? îÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪ )٦( . 

                                                           
 .  ٣٢٢ / ٣العناية شرح الهداية، البابرتي،  ١
 .٣٧٤/ ٤ تاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،مُغنِي المح ٢
 .٢١٥ / ٢مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنتَهى، الرّحيباني،  ٣
 . ٤٩ / ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٤
 .٣٧٤/ ٤مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٥
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ٦
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  
 

 ثبوت النفقة
 
 

 :وفيه مطلبان
 .   : المطلب الأول 

 .   :المطلب الثاني 
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 المطلب الأول
  وحُكمهاالزَّوجيَّةتعريف النفقة 

 :تعريف النفقة: أولاً
:  وأنفق فلاننفق الزّاد ونَفقت الدّراهم،: نَفِدَ، يقال:قاًيء نَفْالشَّ نَفَق :لغةًالنفقة _أ 

 . )١ (بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير: الإنْفاقافتقر وذهب ماله، و
 

 :اختلف الفقهاء في تعريفهم للنفقة بشكل عام: اصطلاحاًالنفقة _ب 
 .  )٢()يء بما به بقاؤه الشَّالإدرار على : ( نفقةأنَّ ال إلى ةالحنفيَّفذهب  _ 
   .  )٣()ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سَرف : ( نفقةأنَّ ال إلى المالكيَّةوذهب _ 
النفقة من الإنفاق وهو :(  في تعريف النفقة غير قولهمافعيَّةالشَّولم يفصّل _ 
 .  )٤()الإخراج

سوة ومسكناً كفاية من يمونه خبزاً وإداماً وكِ: ( نفقةأنَّ ال إلى الحنبليَّةوذهب _  
 .  )٥ ()وتوابعها 
 . المختارالتَّعريف
ابقة للنفقة عند الفقهاء، لوجدناها متفقة بالجملة على السّعريفات التولو نظرنا إلى  

 في الحياة؛  مقصود النفقة يدور حول ما يحتاجه الإنسان من موارد لازمة لا غنى له عنهاأنَّ
 . حياة الإنسان لا تستقيم دون هذه الأمور إنَّحيث 

كل ما يحتاجه الإنسان لبقائه؛ :( ا بأنَّه عموماًومن خلال ذلك يمكن تعريف النفقة  
 ).  سوة ومسكن وغيرها من طعام وشراب وكِ

 
 

                                                           
 .٢/٩٤٢ عجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه،الم ١
  .٣٧٨ /٤، فتح القدير، ابن الهُمام ٢
  . ٦٨ / ٢، ى رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي الفواكه الدَّواني عل ٣
  .١٥١ /٥، معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربينيمُغنِي المحتاج إلى  ٤
 . ٤٦٠ / ٥، لبهوتي كشَّاف القناع عن متن الإقناع، ا ٥
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جة الزَّوفقة نفقة الأقارب ون: والنفقة بهذا المفهوم العام تشمل النفقة بأنواعها الثّلاثة 
  .)١(ونفقة الرَّقيق

 .  ، لذلك سأقتصر على تعريفها وحدهاالزَّوجيَّة بالمتعلِّقة النفقة _هنا_  ينيعنوالذي يَ
 

  :الزَّوجيَّةتعريف النفقة _ج 
  الزَّوجيَّةعلى ضوء تعريف النفقة بشكلها العام عند الفقهاء، يمكن تعريف النفقة  

طعام وشراب : يجب للزوجة على زوجها؛ لأجل معيشتها مناسم للمال الذي : ( ا بأنَّه
 . )٢ ()وكسوة وخدمة وعلاج 

 :  أسباب، أهمهاعِدَّة إلى التَّعريفويرجع اختياري لهذا  
 . جنس النفقة، وهو كونها مالاً التَّعريف ـ ذَكر ١
 .  من طعام وشراب وغيرهماالزَّوجيَّة ـ بَيّن أنواع النفقة ٢
 . جةالزَّوستحقة لهذه النفقة، وهي ـ ذَكر الجهة الم٣
 . جالزَّوـ ذَكر الجانب المكلَّف بالإنفاق، وهو ٤
.  الغاية من وجوب النفقة؛ وهي دوام المعيشةالتَّعريفـ بَيَّن ٥

                                                           
 .٤/١٥بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
  .٢/٩٠. محمد عقلة. نظام الأسرة في الإسلام ، د ٢



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ١٧١

 .الزَّوجيَّةحكم النفقة :ثانياً
رآن  لذلك بالقاستدلُّواج للزوجة، والزَّو  النفقة واجبة على أنَّ على )١(اتفق الفقهاء 

 . النبوية، والإجماع، والمعقولالسُّنَّةالكريم، و
 :القرآن الكريم:أولاً

 :  الفقهاء على وجوب الإنفاق بآيات كثيرة؛ أَذكر أهمهااستدلَّ 
? ’n: قال تعالى_١  tãuρ ÏŠθ ä9öθ pR ùQ$# … ã& s! £ßγè%ø—Í‘ £åκ èEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρã÷èpR ùQ$$Î/ 4 Ÿω ß# ¯=s3è? 

ë§øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ 4 Ÿω §‘!$ ŸÒè? 8ο t$Î!≡ uρ $ yδÏ$s!uθ Î/ Ÿωuρ ×Šθ ä9öθ tΒ … çµ ©9  Íν Ï$s!uθ Î/ 4 ’n? tãuρ Ï Í̂‘#uθ ø9$# 

ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9≡sŒ )٢(. 
 

 :وجه الاستدلال
فالضمير في كلمة رزقهن  ؛)٣( على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروفأنَّ 

  . )٤(صحجات على الأالزَّوسوتهن عائد إلى الوالدات وهنَّ وكِ

,÷  : قال تعالى_٢  ÏΨã‹ Ï9 ρèŒ 7πyè y™ ÏiΒ  ÏµÏF yè y™ )٥(. 

 :وجه الاستدلال
نفقة أنَّ ال فدلّ ذلك على ، للوجوباللأمر، والأمر هن "لِينفق" كلمة لام في أنَّ ال 

 .  )٦ (جالزَّوواجبة بحسب قدرة 

                                                           
، مُغنِي المحتاج إلى ٩٤ / ٢نهاية المقتصد، ابن رُشد،  ، بداية المجتهد و٣٧٨ / ٤العناية شرح الهداية، البابرتي ،  ١

  .١٥٦ / ٨، نِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، الْمُغ١٥١ / ٥شِّربيني ، معاني ألفاظ المنهاج، ال
  ٢٣٣:سورة البقرة،آية  ٢
 بيروت، ،دار الفكر،  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، المشهور بـ تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم٣

  . ٢٨٤ / ١هـ ، ١٤٠١ ،لبنان
  . ٣/٥٠، ، الزَّيلعي تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق٤
 .٧: ، آيةالطَّلاقسورة  ٥
  .  ٦٩٣ / ٣  ، أحكام القرآن، الجصَّاص،٣٧٨ /٤، العناية شرح الهداية، البابرتي ٦
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  :  النَّبويَّةالسُّنَّة:ثانياً
سوتهن كِ عليكم رزقهن وولهنَّ: ( قال__أنَّ النبيّ ما رواه جابر بن عبد االله_ ١ 

      .  )١() بالمعروف
 

 :وجه الاستدلال
 . النفقة على أزواجهن بالمعروف حقَّ للزوجات أنَّبَيَّن الحديث  
 أبا سفيان رجل إنَّيا رسول االله  : التنداً بنت عتبة ق هأنَّما روته عائشة _٢ 

خذي ما :(و لا يعلم، فقاللدي إلا ما أخذت منه وهشحيح وليس يعطيني ما يكفيني وو
 .)٢()ولدك بالمعروف يكفيك و

 :وجه الاستدلال
أخذ من ماله دون علمه، ولو لم أنْ تن لزوجة أبي سفيان بذِقد أَ_ _ أنَّ النبيّ 

   .  )٣ (ن لها بذلكتكن النفقة واجبة لَما أذِ
 

 : الإجماع :ثالثاً
 .  )٤(ج على زوجتهالزَّو  الأمة على وجوب إنفاقتأجمع 

 
 :المعقول :رابعاً

،  ممنوعة عن الاكتساب، فكان نفع النِّكاح بعَقْدج الزَّو رأة محبوسة لحقِّأنَّ الموهو  
   .  )٥ (  إليهحبسها عائداً

                                                           
  .٢٨٣٩ : ، رقم٥٧٤صحيح مسلم ، : أخرجه مسلم ١
 .٥٣٦٤: ، رقم١٧٢٨/ ٤ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٢
  ، ١٦ / ٤نائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، بدائع الصَّ  ،٥٧٢ / ٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ، ٣

  .١٥٦ / ٨الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ، 
الْمُغنِي على ، ٩٤/ ٢نهاية المقتصد، ابن رُشد، ، بداية المجتهد و٤/١٦رتيب الشَّرائع، الكاساني، بدائع الصَّنائع في ت٤

   . ١٥٦  / ٨مختصر الخرقي، ابن قدامة ، 
 .٤/١٦ الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  بدائع ٥
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 المطلب الثاني
 الزَّوجيَّةوقت وجوب النفقة 

 أم العَقْدحين ابتداء هل تجب من : الزَّوجيَّةاختلف الفقهاء في وقت وجوب النفقة  
 : سليم؟، فكان لهم في ذلك قولانالتمن حصول 

 .  العَقْد وقت وجوبها من حين إنَّ: القول الأول 
 .)٢(الظّاهريَّة و)١(الحنفيَّةوإليه ذهب  

 أو بتسليم المرأة نفسها الدُّخول وقت وجوب النفقة من حين حصول إنَّ: القول الثاني 
 .  لزوجها دون مانع

 . )٥(الحنبليَّة و)٤(افعيَّةالشَّ و)٣(المالكيَّة: يه ذهب جمهور  الفقهاء منوإل 
 
 .الزَّوجيَّةسبب اختلاف الفقهاء في وقت وجوب النفقة 

 في سبب ميرجع سبب اختلاف الفقهاء في تحديد وقت ابتداء النفقة إلى اختلافه 
 . )٦(وجوبها 
، )٧( هو حصول الاحتباس_هنا_ سبب وجوب النفقة أنَّ ذهبوا إلى الحنفيَّةف- 

 . العَقْد، لذلك كان وقت وجوب النفقة من حين ابتداء العَقْدوالاحتباس يبدأ من وقت 
 فمتى ، )١ ( سبب وجوب النفقة حصول الاستمتاعأنَّأما الجمهور فذهبوا إلى - 

حصل أو توفرت الظروف لحصوله دون مانع ، بحيث استعدت المرأة لتسليم نفسها لزوجها 
 .سليمالت كان ابتداء النفقة من حين ،

                                                           
  . ٣/٥١، ق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي تبيين الحقائ ١
  .٩/٢٤٩المحلَّى بالآثار، ابن حزم ،  ٢
 .٢/٩٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٣
 .٥/١٦٥مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ، . ٤
 .  ٥/٤٧٠اف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ، كشَّ ٥
  .٩٤ / ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٦
  ٥١ / ٣ ، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ، ١٦ / ٤بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٧
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 :   الرَّاجح قولال
 العَقْد باعتبار وجوب النفقة من حين الحنفيَّة قول أنَّ_ واالله أعلم_ الذي يظهر لي  

 :هو الأرجح، وذلك لما يلي
 يعطي الحق للزوج في طلب زوجته وحبسها لنفسه، أما تسليم العَقْد حصول إنَّ 

 .)٢( شرطٌ لوجوب النفقة لا سبباً لحصولهاأنَّهصحيح المرأة نفسها لزوجها فال
، أما إذا )٣(فإذا امتنعت المرأة عن تسليم نفسها لزوجها دون عذر مقبول فلا نفقة لها 

نفقة إنَّ الرعي ، فالشَّكان امتناعها لعذر مقبول كعدم دفع معجل المهر أو عدم توفر المسكن 
 . )٤(لا تسقط

 
 موقف القانون

 وقت إنَّ: القائلالظّاهريَّة والحنفيَّةخصية الأردني بمذهب الشَّالأحْوال أخذ قانون  
تجب النفقة للزوجة :( نصُّهتين ما السّابعة والسّ؛ فجاء في المادة العَقْدوجوب النفقة من حين 

 الصحيح،ولو كانت مقيمة في بيت العَقْدمن حين _ الدِّينولو مع اختلاف _ج الزَّوعلى 
 الامتناع عند عدم دفع حقّ شرعي، ولها حقّ طالبها بالنقلة وامتنعت بغير أهلها، إلا إذا

 . )٥ () لها ج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياًالزَّو

                                                                                                                                                                      
 ٥، معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ، مُغنِي المحتاج إلى ٦٨/ ٢، فراويى رسالة ابن أبي زيد، النَّالفواكه الدَّواني عل ١
 /١٥١  
  .١٨ / ٤ ، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٥١ / ٣تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ،  ٢
  .١٩ / ٤بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
  .٩٢ / ٢محمد عقلة، .  ، نظام الأسرة في الإسلام، د٥١ / ٣، ئق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعياتبيين الحق ٤
 .٢٨قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٥
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  
 

 ثبوت الميراث
 :وفيه أربعة  مطالب

 .   : المطلب الأول 
 .    : المطلب الثاني 

 .     :المطلب الثالث 

 .     : المطلب الرابع 
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 المطلب الأول
 تهمشروعيَّدليل تعريف الميراث، و

  .تعريف الميراث:أولاً
يم توارثه الآخر عن يء ، أو الأمر القدالشَّبقية :  من الإرث،وهو :لغةًالميراث _ أ 

 .الأوّل
 . )١ (د موتهصار إليه ماله بع: وَرِث فلان المال وراثة: يقال

يء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى الشَّانتقال :لغةًفيكون الميراث في ال 
 .  )٢(قوم

انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء،سواء كان  :اصطلاحاًالميراث _ ب 
 .)٣(رعيةالشَّ من الحقوق حقَّاًقاراً أم المتروك مالاً أم ع

 كل واحد من حقّعلم بأصول من فِقهٍ وحساب؛ تُعرَّف : أما علم الميراث فهو  
 . )٤ (ركةالت

 : يتكون من شقينالتَّعريفوعلم الميراث بهذا  
 . بعلم الميراث المتعلِّقةشق فقهي، ويُعنى بالأحكام الفقهية  _ ١ 
ق بالأمور الحسابية؛ أي حساب نصيب كل وارث  شق حسابي، وهو المتعل_٢ 

                                     . )٥(ركةالتومقدار نصيبه من أ
، وهي يراث اسماً  آخر وهو علم الفرائضويطلِق الفقهاء المتقدمون على علم الم 

 .)٦(فَرَض له في العطاء؛ أي قَدّر له نصيباً: تسمية مأخوذة من قولهم 

                                                           
 .١٠٢٤ / ٢ وَ ١٣/ ١المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه،  ،٢/١٩٩  لسان العرب، ابن منظور،١
 .٣٤ القلم العربي، رصابوني، دا علي الدالمواريث في الشَّريعة الإسلامية، محم ٢
  .٣٤ المواريث في الشَّريعة الإسلامية، محمد علي الصابوني، ٣
 .٧٥٧ / ٦الدر المختار، الحصكفي،  ٤
  .٢ / ٣أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري،  ٥
  . ٤٩٨مختار الصِّحاح، الرَّازي، ٦
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 أنصبة الورثة مقدَّرة مفروضة أنَّسمية علم المواريث بعلم الفرائض  وسبب ت 
$ :،كما في قوله تعالى)١(واضحة المعالم  Y7ŠÅÁ tΡ $ZÊρãø̈Β )؛ أي نصيباً مقدَّراً)٢. 

 
  .ة الميراثمشروعيَّدليل :ثانياً

 نَّةالسُّ لذلك بالقرآن الكريم واستدلُّواة الميراث، ومشروعيَّ على)٣(اتفق الفقهاء  
 . والإجماع النَّبويَّة

 
 :القرآن الكريم:أولاً 

  ÞΟ: قال تعالى ä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$# 4 ( )٤(.      
 

 :وجه الاستدلال
، )٥( مستحِق من الميراث جاءت بعدها نصيب كلّالتيبيّنت هذه الآية والآيات  

جين الآخر ، دلّ الزَّوء المستحقين للميراث الأزواج؛ حيث يرث كل من ومن ضمن هؤلا
 öΝà6:على ذلك قوله تعالى s9uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6 ã_≡uρø—r& βÎ) óΟ ©9 ä3tƒ £ßγ©9 Ó$s!uρ 4 

βÎ* sù tβ$ Ÿ2  ∅ßγs9 Ó$s!uρ ãΝà6 n=sù ßì ç/”9$# $ £ϑÏΒ zò2 ts? 4 .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹ Ï¹uρ šÏ¹θ ãƒ 

!$ yγÎ/ ÷ρr& &øyŠ 4  ∅ßγs9uρ ßì ç/”9$# $£ϑ ÏΒ óΟ çFø.ts? βÎ) öΝ©9 à6 tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 

                                                           
 . ٣٠٩ / ٣محمد عقلة،. لأسرة في الإسلام، د ام، نظا٤٩٨مختار الصِّحاح، الرَّازي،  ١
 .٧: النّساء، آيةرةسو ٢
، الإنصاف في معرفة ٣٢٥ / ٣، فتح القدير، ابن الهُمام، ٢٦٦ / ٦الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٣

شرح الموطأ، ، المنتقى ٣٩٧/ ٧، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الهيتمي، ٢٩٧ / ٨الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، 
 .٢٨٣/ ٣الباجي، 

 .١١:سورة النّساء، آية ٤
  .١١٥ / ٢أحكام القرآن، الجصَّاص ،  ٥
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)١(. 
 

  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً
 :ة الميراث، ومن أهمها مشروعيَّ على دلَّت أحاديث كثيرة بويَّة النَّالسُّنَّةورد في  

ألحِقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَلأَوْلى : ( قال_  _النبيّما رواه ابن عباس عن _ ١
  . )٢ ()رجل ذَكَر  

 
 :وجه الاستدلال

  فقد أوجب أولاً إعطاءسيم الميراث بين المستحقين للتركة،بيّن الحديث كيفية تق 
 . ما بقي يذهب لأقرب عاصب ثمَّأصحاب الفروض، 

 . )٣ ()من ترك مالاً فلورثته: ( قال_ _النبيّ ما رواه أبو هريرة عن – ٢
 

 :وجه الاستدلال
 وفي هذا دليل على ،رعيينالشَّ مال المتوفى ينقل إلى ورثته أنَّحيث أوضح الحديث  
 . ة الميراثمشروعيَّ

 :الإجماع : ثالثاً
 .  )٤(ة الميراثمشروعيَّت الأمّة على حيث أجمع 

                                                           
 .١٢:سورة النّساء، آية ١
  .٦٧٣٢: رقم،٤/٢١٠٤، صحيح البخاري، ٤٠٣٢: ، رقم٧٩٣صحيح مسلم، : متفق عليه ٢
 .٤٠٥٢: ، رقم٧٩٦،  صحيح المسلم، ٦٧٣١: رقم، ٤/٢١٠٣صحيح البخاري، : متفق عليه ٣
اية المقتصد، ابن ، بداية المجتهد ونه٥٩٣ / ٩منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ، ٥٠الإجماع، ابن المنذر،  ٤

 .٥١١ / ٢رُشد، 
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 المطلب الثاني
 .النِّكاحسبب ثبوت الميراث في 

القرابة، :يرجع لأسباب ثلاثة، وهي_ بشكل عام_ سبب ثبوت الميراث إنَّ 
 .، والولاءالزَّوجيَّةو

 .النِّكاح الميراث الذي سببه تهوالذي يهمنا هو معرف
  
، فمتى "النِّكاح عَقْد" هو الزَّوجيَّةت الميراث في  سبب ثبوأنَّ على )١(اتفق الفقهاء 

ولو بعد لحظات من إبرام _ حصلت الوفاة لأحدهما ثمَّجين الزَّو بين النِّكاح عَقْدأُبرِم 
 .وارث التفقد ثبت بينهما _ العَقْد

 
 .   النَّبويَّةالسُّنَّة بالقرآن الكريم والعَقْدوارث بمجرد التواستدل الفقهاء على ثبوت  

 :القرآن الكريم:أولاً
 öΝà6: قال تعالى  s9uρ ß# óÁÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6 ã_≡uρø—r& ....  ∅ßγs9uρ ßì ç/”9$# $£ϑ ÏΒ 

óΟ çFø.ts? ٢(. 
 :وجه الاستدلال

 في الآية الزَّوجيَّة ولفظ ،ركةالتجين نصيباً من الزَّو تعالى أوجب لكل من أنَّ االله 
  . )٣(الدُّخولون تقييد ب  دالعَقْدينطبق على أحدهما بمجرد 

 
 :     النَّبويَّةالسُّنَّة:ثانياً

 أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا أنَّه  بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللَّهِعَلْقَمَةُما رواه  
 أَرَى : قَالَثمَّ ،ا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبً،وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

                                                           
، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ٢٨٣ / ٣ ، المنتقى شرح الموطأ، الباجي ، ٣٢٥ / ٣فتح القدير، ابن الهُمام ،  ١

  .٢٩٧ / ٨ معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ،  ، الإنصاف في٣٩٧ / ٧الهيتمي، 
 .١٢:سورة النّساء، آية ٢
  .٢٦٦ / ٦الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٣
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 فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ،عِدَّةال وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا ،لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
 . )١ (ضَيْتَروَع بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَقَضَى فِي بِ__  اهللالْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ

 :وجه الاستدلال
دخل بها ، أنْ ي مات عنها زوجها من غير التيديث قد أثبت الميراث للزوجة نَّ الحأ 

  . الدُّخولالميراث قبل _  _النبيّ سبباً لثبوت الميراث، لَما أثبت لها الدُّخولولو كان 

                                                           
 .صحيح :  ،قال الألباني ٣٣٥٥ : ، رقم٥١٩ سنن النَّسائي ، :أخرجه النَّسائي ١
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 المطلب الثالث
 الدُّخولحكم توريث المطلَّقة قبل 

 
 ، لا توارث الدُّخول إذا وقع قبل حالة الصحة في الطَّلاقأنَّ الفقهاء على اتفق  : أولاً_

تنتهي به  ،)١( فيهعِدَّة لا بائناً يكون الدُّخول قبل الطَّلاق وقوع لأنَّجين مطلقاً؛ الزَّوبين 
 . جين الزَّووارث بين الت هي سبب لحصول التي الزَّوجيَّةالعلاقة 
  
$ :ودليل ذلك قوله تعالى  pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO 

£èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷ès? ( 

£èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪ )٢(. 
 
فقهاء إنَّ ال،ف)٣(مريضاً مرض الموتج الزَّو، وكان الدُّخولقبل  الطَّلاقأما إذا وقع :ثانياً _

 : اختلفوا في حكم توريث المرأة في ذلك على قولين 
 

 .مرض الموت لها الميراث  في الدُّخولطلقة قبل إنَّ الم: ل القول الأو
 .)٥( في المذهبالحنبليَّة، و)٤(المالكيَّةوإليه ذهب  

                                                           
  . ١٤٥ / ٤تح القدير، ابن الهُمام ، ،ف٧٨ /٨و ٢٦٩ / ٦الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،  ١
 ٠٤٩: سورة الأحزاب، آية ٢
المرض الذي يُعجِز الرجل عن ممارسة أعماله المعتادة خارج البيت، ويُعجِز المرأة عن أعمالها المعتادة : مرض الموت ٣

المبسوط، : ر، يُنظملة على حال واحدة من غير ازديادداخل البيت ، ويتصل به الموت دون أنْ يستمر سَنة كا
  .  ٨٠٣ / ٢، المدخل الفقهي العام، الزّرقا، ١٥٧ / ٦السّرخسي ، 

 . ٢/٨٦المدوَّنة، مالك بن أنس،  ،٢٧ /٤، يل في شرح مختصر خليل، الرُّعينيمواهب الجل ٤
 .٣٥٦ / ٧، فة الرَّاجح من الخلاف، المرداويالإنصاف في معر ٥
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 .  لا ميراث لها في مرض الموتالدُّخولة قبل طلقإنَّ الم: القول الثاني 
 .)٤(الظّاهريَّة،و)٣( في روايةالحنبليَّة،و)٢(افعيَّةالشَّ،و)١(الحنفيَّةوإليه ذهب  

 
 .أدلة أصحاب القول الأول: ثانياً 

 في مرض الموت لها الدُّخولطلقة قبل أنَّ المب: القائلونالحنبليَّة والمالكيَّة استدلَّ  
 . والإجماع والمعقولثار الصَّحابةآبالميراث، 

 
 :آثار الصَّحابة:أولاً

_  _ن بن عوف الرَّحم عبد أنَّ :ى أبو سلمة بن عبد الرَّحمن بن عوففقد رو 
 .  )٥ (عِدَّتها بعد انقضاء مِنه_ _ثها عثمان بن عفان فورَّ ة وهو مريض، امرأته البتَّطلَّق

 
 : وجه الاستدلال

، عِدَّتهاوانتهت   بينونةً كبرى،بائناً في مرض الموت طلاقاً طُلِّقتنْ  مَأنَّبَيَّن الأثر  
 عِدَّة لا لأنَّه، الدُّخولفإنها ترث من زوجها، ومثل هذا الحكم ينطبق على المطلقة قبل 

 . النِّكاح بجامع انتهاء عِدَّتهاعليها في طلاقها ، فتستوي بذلك هي ومن انتهت 
 

 :الإجماع:ثانياً
 ، عِدَّتها انتهت التين الرَّحمما قضى به عثمان من توريث زوجة عبد  إنَّحيث  

                                                           
  .١٤٥ / ٤ ابن الهُمام ،  ،فتح القدير،٦٠ / ٣المبسوط، السّرخسي ، ١
 ، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا ٤٧٧ / ٤مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ،  ٢

  .٤٨٢ / ٣الأنصاري ، 
 / ٤ ، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ، ٣٥٦ / ٧الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ،  ٣

٤٨٢.  
 .٤٩٤/ ٩المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٤
صحيح، وقال عن سنده الذي ذكره الإمام مالك بن : قال الألباني  . ٤٥٦ / ٢الموطأ ، : أخرجه مالك بن أنس ٥

منار السّبيل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث : ، يُنظروهذا سند صحيح على شرط البخاري: أنس في  الموطأ 
  .١٧٢١: ، رقم١٥٩ / ٦الألباني، 
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كم صدر عن إمام وفي رجل أنَّ الح، مع الصَّحابةظهر مُعارض لذلك من أنْ يدون 
 أحداً من أنَّ ولكن لم يُنقل ،م لَعُلِ على فعلهالصَّحابةمشهور، فلو كان هناك اعتراضٌ من 

  . )١(فكان إجماعاًلف عثمان في قضائه،  خاالصَّحابة
 

 : المعقول :ثالثاً
ق قصد أمراً فاسداً في الميراث، وهو حرمان زوجته من الميراث فيعامل طلِّإنَّ الم_ ١ 

 .  )٣ ()من استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه: (، ولذلك قالوا )٢(حينئذ بنقيض قصده
اث، فيعاقبُ هنا بمنعه من جة من الميرالزَّو لحرمان الطَّلاقج قد استعجل الزَّوو 

حرم من ميراثه لحديث تحقيق ما قصده، قياساً على من قتل مورِّثه، فَمنْ قتل مورِّثه، يُ
 .)٤ ()ليس لقاتل ميراث : ( النبيّ

 وقع طلاقها  ترث إنْأنَّهاقياسها على المعتدة من طلاق بائن، فالجمهور على _٢ 
  . )٥ ( أو غيرها مادام قصده الإضرار بهاعِدَّةال توفَّى فيأنْ يفي مرض الموت ولا فرق بين 

 
  .أدلة أصحاب القول الثاني

 في مرض الدُّخول لا ميراث للمطلقة قبل بأنَّه: ن  القائلوافعيَّةالشَّ والحنفيَّة استدلَّ  
 الطَّلاق، وإذا وقع )٦(الزَّوجيَّة هو بقاء النِّكاح سبب الميراث في أنَّ وهو ؛الموت بالمعقول

 .بائناً يقع _ذحينئ _الطَّلاق لأنَّة يَّ فلا يبقى أثر للزوجالدُّخولقبل 
  . )٧ (حقّ تصبح أجنبية، والأجنبية ليس لها في ميراث غيرها الزَّوجيَّةوالمرأة بعد انتهاء 

                                                           
  .٨٧ / ٤، المنتقى شرح الموطأ، الباجي ١
  .٥٥٦ / ٢، البهوتي، النُّهى لشرح المُنتَهىدقائق أولي  ٢
  . ١٥٢ الأشباه والنظائر، السّيوطي، ٣
 .صحيح: ، قال الألباني٢٦٤٦ :، رقم٤٥٠سنن ابن ماجة،: أخرجه ابن ماجة ٤
  .٨٧ / ٤، المنتقى شرح الموطأ، الباجي ٥
، ردُّ المحتار ١٤٧١ / ٤، العناية شرح الهداية، البابرتي، ٤٧٧ / ٤معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، غنِي المحتاج إلى مُ ٦

  . ٣٨٣/ ٣ابن عابدين، ، على الدُّر المختار
  .٤٩٤ / ٩المحلَّى بالآثار، ابن حزم ،   ٧



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ١٨٤

 رجيح التالمناقشة و
لها  مرض الموت  فيالدُّخولطلقة قبل أنَّ الم بيُعترض على استدلال المالكيَّة والحنبليَّة :أولاً

 :الميراث
 من توريثه لزوجة عبد الرحمن بن __ بن عفانفعل عثمان استدلالهم بنَّبأ  
 أنَّه وأخرى عِدَّتها ورّثها قبل انقضاء أنَّهاختلفت الرواية عنه، فروي من طريق قد  عوف

  .عِدَّتهاورّثها بعد انقضاء 
   . )١( منقطعةنَّهاإ :افعيشَّال قال عنها عِدَّتهاورواية توريثها بعد انقضاء  

 :ويجاب عنه
 أم بعد عِدَّةال هل ورَّثها في :عفان فيها اختلافرواية عن عثمان بن أنَّ الصحيح  
 . )٢(عِدَّةال ورّثها بعد انقضاء أنَّه ، لكنّ أصح الروايات ؟انقضائها

 
 :الدُّخول للمطلقة قبل  لا ميراثبأنَّه ةافعيَّة والشَّ ويُعترض على استدلال الحنفيَّ:ثانياً

 عِدَّةال وبعد انقضاء ،الزَّوجيَّة هو النِّكاح سبب الميراث في أنَّ من الحنفيَّة ما قاله نَّبأ 
 أنفسهم لم يجعلوا الحنفيَّةولكن ارث، هذا صحيح ولا أحد ينكر ذلك،  فلا يكون توتنتهي
 توريثها كان بسبب علَّة أنَّكروا ، وذعِدَّتها حين قالوا بتوريثِ المطلقة البائن في علَّةذلك 

 دون _هنا_وريث حصل التج أراد حرمان زوجته من الميراث بفراره منها ، والزَّوأنَّ 
 .الزَّوجيَّةاعتبار لقيام 

كمال إنَّ الحتى  ،الدُّخول قبل الطَّلاق موجودة في - الإضرارعلَّة ـ علَّة وهذه ال 
 للميراث في مرض اً سببالزَّوجيَّةغ اعتبار سِلم يستَ الحنفيَّةابن الهمام وهو من كبار أئمة 

 .الموت 
سبب إرثها في مرض موته غير  الزَّوجيَّة قوله ـ صاحب الهداية ـ أنَّ إلا (: فقال 

         .  )٣ ()جيد 
 

                                                           
  .٤٣٧ / ٣ التلخيص الحبير، ابن حجر، ١
 .٦/١٦٠ أحاديث منار السّبيل، الألباني، إرواء الغليل في تخريج ٢
 .٤/١٤٧ ،فتح القدير، ابن الهُمام ٣
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  :الرَّاجح قولال

 بتوريث المطلقة قبل المالكيَّة والحنبليَّة  قولترجيح _ واالله أعلم _الذي يظهر لي 
 :  لما يأتي  في مرض الموتالدُّخول

في توريثه لامرأة عبد _ _ خصوصاً ما ثبت عن عثمان بن عفان أدلتهم  قوة -١
 .ن بعد طلاقها الرَّحم

 أنَّ أو بعد انقضائها ما دام عِدَّةال لا فرق بين اعتبار توريث المطلقة في مرض الموت في -٢
 .ملته بسوء قصده ين حاصل وهو معاالتسبب توريثها في كلا الح

 بإمكانه لأنَّن قَصْده الحرمان؛  فقط لَمَا كان يجدي مع مَعِدَّةال على توريثها في ولو اقتُصِر
  مقصوده،صل على ين يحالت وفي كلتا الحالدُّخول يطلقها قبل نْأأو  طلقات الثَّلاثإيقاع 

 . اًولذلك وجب توريثها ما دام سوء القصد موجود
في الميراث إذا تزوجت أو ارتدت عن _ قة في مرض الموتالمطلَّ_ ة وينتهي حق المرأ_ ٣

وفي ذلك نفيٌ لحصول  ،)١( على رضاها بما حصل لها من طلاقلاًدينها ؛ لأنَّ في ذلك دلي
 المطالبة بالميراث، وقد روي عن يسقط حقها فيف ل الزوج،سوء القصد أو الضرر من قب

لا نزال نورِّثها حتى يبرأ أو : (  عنه قولهقلما يؤيد هذا حيث نُ_  _أُبيّ بن كعب
 .  ) ٢( )تتزوج وإن مكث سنة

 

                                                           
 ٢/١٠٤٠م، القاهرة، ١٩٩٩أمير عبد العزيز، دار السلام، الطبعة الاولى، . فقه الكتاب و السُّنَّة، د ١
 .١٤٩٠٧: ، رقم٧/٢٦٣أخرجه البيهقي، سنن البيهقي،  ٢
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 المطلب الرابع
 .الدُّخولالإحداد بالوفاة قبل عتداد وحكم الا

 
 .الدُّخولحكم الاعتداد بالوفاة قبل :أولاً_

 عِدَّةدخل بها، فإن أنْ يعقود عليها إذا مات زوجها قبل أنَّ الم على )١(اتفق الفقهاء  
 . الكريم، والإجماعبالقرآن الفقهاء لذلك لالوفاة واجبة عليها، واستد

 
 :القرآن الكريم: أولاً

 t:قال تعالى Ï%©!$#uρ tβöθ ©ù uθ tFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒuρ % [`≡uρø—r& zóÁ −/u tI tƒ £ÎγÅ¡àΡ r' Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκ ô− r& 

#Z ô³tãuρ ( )٢(. 
 

 :وجه الاستدلال

tβρ :( قوله تعالىأنَّ  â‘ x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& (حصول عِدَّةال سبب وجوب يّن أنَّب 

 .)٣(عِدَّةال حتى تثبت للدُّخول، ولا حاجة العَقْد، وهي حاصلة بمجرد الزَّوجيَّة
 

 :الإجماع:ثانيا
 الوفاة على كلّ مسلمة حرّة سواء كان عِدَّة تجب أنَّهفقد أجمع أهل العلم على  
 .)٤( بها أم غير مدخولمدخولاً

                                                           
، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي، ٣/١٩٢ الكاساني، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع،  ١
، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٣/٤٠٠، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، ٢/٥٩
٧/١٨٩. 
 .٢٣٤:سورة البقرة، آية ٢
 .٥/١٨٣القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن ٣
 .٧/٩٣ على مختصر الخرقي، ابن قدامة، الْمُغنِي ٤
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 ١٨٧

 .الدُّخول قبل )١(حكم الإحداد:ثانياً_
 مِن وفاة ؛فكما عِدَّةال على وجوب الإحداد على مَنْ وجبت عليها )٢(اتفق الفقهاء  

فكل  ؛ وفاة، فكذلك يجب عليها الإحدادعِدَّة تعتدّ الدُّخولتوفى عنها زوجها قبل أنَّ الم
 في الإحداد بين المدخول بها أو غير معتدة من وفاة يجب عليها الإحداد ،والفقهاء لم يُفرّقوا

 .المدخول بها 
 .  والإجماع النَّبويَّةالسُّنَّةواستدل الفقهاء لوجوب الإحداد ب

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة:أولاً

  _ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ:َسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: التماروته زينب ق ١
 _َ؟ أَفَتَكْحُلُهَا،ولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا يَا رَسُ:التفَق 

:   رَسُولُ اللَّهِ قَالَثمَّ ، لَا: كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُثلاثاًلَا مَرَّتَيْنِ أَوْ (_  _فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 .)٣( )إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

 : وجه الاستدلال
 ؛من توفي عنها زوجها نهاها عن ذلكلما سُئل عن الاكتحال لِ_   _أنَّ النبيّ 

  .)٤(وهذا دليل على وجوب الإحداد ،  الوفاةعِدَّةحتى تنقضي 
 

                                                           
كشَّاف القناع عن متن : يُنظر. أنْ تمنع المرأة نفسها مِمّا كانت تتهيأ به لزوجها من تتطيُّب وتزيُّن: الإحداد ١

 .٥/٤٢٨الإقناع، البهوتي،
 ٣/٦٠بي زيد، النَّفراوي، ، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أ٣/٢٠٨بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٢

، المحلَّى بالآثار، ٩/٣٠١، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٤/٨٦التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، 
 .  ١٠/٦٢ابن حزم، 

  .٣٧١٨: ، رقم٧١٦  مسلم،ح، صحي٥٣٣٦: رقم، ٤/١٧١٧ البخاري، حصحي: متفق عليه ٣
 .٢/٢٠١ ، ابن رُشد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٤
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 ١٨٨

 لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ :(يقول__النبيّ سمعت أنَّهاماروته زينب عن أم حبيبة _ ٢
 .)١ () إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،دَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍأنْ تحِوَالْيَوْمِ الْآخِرِ 

 : وجه الاستدلال
ج بالمدة الزَّوج ، وأوجب الإحداد على الزَّوديث حَرّم الإحداد على غير أنَّ الح 
 . )٢(المذكورة

 
 :ثانياً الإجماع

وفاة  العِدَّة الحرائر في النّساءحداد واجب على أنَّ الإأجمع المسلمون على حيث  
  . )٣ (إلا ما روي عن الحسن البصري

                                                           
 .٣٦١٦: ، رقم٣٣٤ مسلم، ح، صحي٥٣٣٤: رقم، ٤/١٧١٧ البخاري، حصحي: متفق عليه  ١
 .٩/٥٣٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٢
 .٩/٥٣٩، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٢/٢٠٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٣
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 ١٨٩

  
 

  المصاهرة حرمةثبوت
 
 

 :لبامط وفيه ثلاثة
  .    :   المطلب الأول 
 .  : المطلب الثاني 

 .  : المطلب الثالث 
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 المطلب الأول
 . حريم بهاالتتعريف المصاهرة، ودليل 

  .تعريف المصاهرة:أولاً 
صاهرت :القرابة، والأصهار أهل بيت المرأة،ُ يقال: الصِّهر :  لغةًالمصاهرة _أ 

 .)١(القوم إذا تزوجت فيهم
كل ذي رحم محرّم من : فقهاء هم الأصهار عند ال :  اصطلاحاًالمصاهرة _ب 

 اللاتي هنَّ: ة بالمصاهرحرَّماتاج، والمُالزَّوالقرابة الناشئة عن :، فتكون المصاهرة)٢(امرأته
  .)٣(النِّكاحيكون سبب حرمتهنّ 

 .حريم بها التدليل : ثانياً 
 بسب المصاهرة تكون حرمتهن أبدية باتفاق الفقهاء ، النّساء من حرَّماتالمُ 

 .)٤( أم الرضاعالنَّسبكانت المصاهرة من سواء
 -: بها فقد ذكرها القرآن الكريم في آيتين هما حريمالتأما دليل 
  Ÿωuρ (#θ : قال تعالى_١  ßs Å3Ζ s? $ tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ 

ô‰s% y# n=y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $ \Fø)tΒuρ u!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6y™ )٥(. 

≈    àM:حريم الت في سياق قال تعالىو_٢  yγ¨Βé&uρ öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ ãΝà6 ç6Í× ¯≈t/u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’Îû 

Νà2 Í‘θ àfãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù=yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? Ο çFù=yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù 

yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹ n=tæ ã≅Í× ¯≈ n=ym uρ ãΝà6 Í←!$ oΨ ö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n=ô¹r&  )وإليك تفصيل  . )٦
 . حرَّماتكل صنف من المُ

                                                           
  .٤/٤٧١لسان العرب، ابن منظور ،  ١
  .٢٢١ / ٣تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ، ٢
  .٢٠٧ / ٦عبد الكريم زيدان ، .المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٣
  .٨٥ / ٧الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،  ٤
 .٢٢: سورة النّساء، آية ٥
  .٢٣:سورة النّساء، آية  ٦
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 المطلب الثاني
  بالمصاهرةحرَّماتأصناف المُ

 بالمصاهرة أربعة أصناف اتفق حرَّمات المُأنَّابقتين يتبين السّ في الآيتين النَّظرب 
 . )١(الفقهاء جميعهم على ثبوت حرمة المصاهرة فيهن بلاخلاف

  . الآباء وإن علوازوجات: الصنف الأول 
 .  النَّبويَّةالسُّنَّة الفقهاء على تحريمهن بالقرآن الكريم واستدلَّ 

 
 : القرآن الكريم: أولاً 

  Ÿωuρ (#θ : قال تعالى  ßs Å3Ζ s? $ tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $#  )٢(. 
 

 :وجه الاستدلال
والنهي يشمل زوجات  )٣ (واج،ية نهت عن نكاح ما نكح الآباء من الأز الآأنَّ 

 كلمة الأب في أصل اللغة تتناول الآباء والأجداد ، أنَّالآباء والأجداد وإن علوا؛ بدليل 
 .  )٤(د يأخذ حكم الأب مهما علا  الجأنَّ_ أيضاً_ وثبت بالإجماع

 
  :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 

 : قَالَ؟ أَيْنَ تُرِيدُ: فَقُلْتُ،عَهُ الرَّايَةُلَقِيتُ خَالِي وَمَ: ما رواه البراء بن عازب قال 
 .)٥()أَقْتُلَهُأَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْإِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ __أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ 

 
                                                           

 ، ٦٢ / ٢، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢٥٨ / ٢يب الشَّرائع، الكاساني،  ترتبدائع الصَّنائع في ١
، المحلَّى ١١٤  /٨، فة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي الإنصاف في معر٣٦٢ / ٣، د لنفع العبيد، البجيرميالتجري

 . ١٣٧/ ٩، بالآثار، ابن حزم
 . ٢٢:سورة النّساء، آية  ٢
  .٤٧٥ / ١، آن، ابن العربيأحكام القر ٣
  .٨٦ / ٧ ، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،٢١١ / ٣العناية شرح الهداية، البابرتي ،  ٤
 .صحيح :  ، قال الألباني٣٣٣١ :، رقم٥١٥سنن النَّسائي، : أخرجه النَّسائي ٥
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  .كمة تحريم مَنْكوحة الأبحِ
لمفارقته إياها فيريد العودة  ذلك يفضي إلى قطع الأرحام؛ فقد يندم الأب لأنَّ 

 . )١(إليها، فإذا نكحها الابن أوْحشَه ذلك وأورث الضغينة بينهم
 

  .جات وإن علونالزَّوأمهات : الصنف الثاني 
≈ àM: الفقهاء على تحريمهن بالقرآن الكريم، حيث قال تعالى استدلَّ  yγ¨Βé&uρ 

öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ  )٢(.  
 

 :وجه الاستدلال
≈ àM: الى  قوله تعأنَّ  yγ¨Βé&uρ öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ   جاءت معطوفة على أول الآية وهي 

 ôM :قوله تعالى tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé&   ، والمعطوف يأخذ حكم ما عُطِف عليه
 . )٣(حريمالتوهو 

 
  .وإن نزلنالمدخول بأمهاتهن جات الزَّوبنات : الصنف الثالث 

 :، حيث قال تعالى أيضاًبما جاء في  القرآن  الفقهاء على تحريمهن استدلَّ 
ãΝà6 ç6Í× ¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’Îû Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù=yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? 

Ο çFù=yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹ n=tæ   )٤(. 
 : وجه الاستدلال

  Νà6: قوله تعالى أنَّ  ç6Í× ¯≈ t/u‘ uρ على أول الآيةأيضاًاءت معطوفةً  ج  : 
                                                           

  .٢٦٠ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
 . ٢٣:لنّساء، آيةسورة ا ٢
  .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
 .٢٣:سورة النّساء، آية ٤
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 ١٩٣

 ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã  ،١(فتأخذ حكمها(.  
 .)٢( يربيها في بيته غالباًلأنَّهوالربيبة هي ابنة امرأة الرجل؛  

  
  .زوجات الأبناء وإن نزلوا: الصنف الرابع 

  . على تحريمهن بما جاء في القرآن الكريم الفقهاءاستدلَّ 
≅ ã:حيث قال تعالى  Í× ¯≈n=ym uρ ãΝà6 Í←!$ oΨ ö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6 Î7≈ n=ô¹r&  )٣( . 

  .)٤(شرعاًنها تحل له لأ ةجة تسمى حليلالزَّوالحليلة هي  وة،ع حليلوالحلائل جم 
 

 :وجه الاستدلال
× ≅Í: قوله تعالى أنَّ  ¯≈ n=ym uρ   على أول الآية _أيضاً_ جاءت معطوفة : 

ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã  ، ٥(فتأخذ حكمها(. 
 

 .موقف القانون
خصية بما اتفق عليه الفقهاء فيما يحرم على الرجل من الشَّأخذ قانون الأحوال  

 :يليما علىن و والعشرامسة المادة الخنصَّتطريق المصاهرة؛ حيث 
 :  وهي على أربعة أصناف، بينه وبينها مصاهرةج الرجل بامرأةٍأبيد تزوّالتيحرم على (
 .  الرجل وزوجات أحفاده زوجات أولاد .١
 . م زوجته وجداتها مطلقاً أُ .٢
 . زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده  . ٣

                                                           
  .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١
  .٤١لبة الطلبة، عمر بن أحمد النسفي، دار الطباعة العامرة، طِ ٢
 .٢٣:سورة النّساء، آية ٣
 .١٤٠ / ٩لآثار، ابن حزم ، المحلَّى با ٤
 .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٥
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 .  أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته؛ربائبه. ٤

  .)١ ()جاتالزَّو بالدُّخولشترط في الصنف الرابع ويُ 

 

 
 

                                                           
 .١٦ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ١
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 المطلب الثالث
 حريم بالمصاهرةالتسبب 

 ، فمنهن ما حرَّماتتلف تبعاً لاختلاف جنس المُحريم بالمصاهرة يخالت سبب إنَّ 
حريم فيهن الت سبب أنَّق على فِ ، ومنهن ما اتُّالعَقْدحريم فيهنّ مجرد الت سبب أنَّق على فِاتُّ

ف فيه ، وإليك لِ ، ومنهن ما اختُالدُّخول الصحيح بل لا بد من العَقْدلا يكفي فيه مجرد 
 : تفصيل ذلك 

 
ا  في زوجات الآباء وإن علوالعَقْدعلى ثبوت حرمة المصاهرة بمجرد اتفق الفقهاء  :أولاً

  .وزوجات الأبناء وإن نزلوا
 

مها؛ بدليل ورود النص في أُ بالدُّخول لا تحرم إلا بةرّبيبأنَّ ال على _أيضاً_واتفقوا  :ثانياً
  :قال تعالى ،ذلك

 ãΝà6 ç6Í× ¯≈ t/u‘ uρ ÉL≈ ©9$# ’Îû Νà2 Í‘θ àfãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù=yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 

(#θ çΡθ ä3s? ΟçFù=yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹ n=tæ   )١(. 
 .)٢( من عدمه الزَّوجيَّةإلا أنهم اختلفوا في اشتراط كونها في حجر  

 
 ا؟ بهالدُّخول من لا بد على البنت أم العَقْد هل تحرم بمجرد :جةالزَّوم واختلفوا في أُ :ثالثاً

 :على ثلاثة أقوال
    

  . على البنتالعَقْدثبوت حرمة المصاهرة بمجرد :القول الأول
 .)١ (وإليه ذهب جمهور الفقهاء 

                                                           
 .٢٣:سورة النّساء، آية١
أحكام القرآن، ، ٧/٨٦ ،نِي على مختصر الخرقي، ابن قدامةالْمُغ، ٢/٦٢، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد ٢

 .٢/١٨١ ،الجصَّاص
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 . بالبنتالدُّخوللاتثبت حرمة المصاهرة إلا ب: القول الثاني 
 .)٢ (إليه ذهب بشر المريسي وابن شجاعو  

 لا تثبت الدُّخولقها قبل إذا طلّ أما ، إذا ماتتالعَقْدتثبت بمجرد : القول الثالث
  .  حرمتها
 .)٣(يه ذهب زيد بن ثابت رضي االله عنهوإل 

 
 .جةالزَّوسبب الخلاف في حرمة أم 

جة يرجع بالأساس الزَّو سبب اختلاف الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة في أم إنَّ 
 :إلى اختلافهم في الوصف المذكور في قوله تعالى  ÉL≈ ©9$# Ο çFù=yzyŠ £ÎγÎ/  هل يعود إلى ،

 .)٤(؟جات معهنالزَّو يشمل أمهات أنَّهأم الربيبة وحدها أم 
: إنَّ قوله تعالى : قالوا _ وهم الجمهور _العَقْدفمَن أثبت حرمة المصاهرة بمجرد  
  ÉL≈ ©9$# Ο çFù=yzyŠ £ÎγÎ/  بل هو مقصور على أم ،جاتالزَّو أمهات إلى وصف لا يعود 

 ."الربيبة"البنت 
 : ودليل ذلك مايلي

 جملة نَّص، لأجة تخصيص للعام دون مخصِّالزَّو في أم الدُّخول اشتراط إنَّ -١ 
 ،" اللائي دخلتم بهنموربائبك" جاءت مستقلة مكتفية بذاتها عن جملة "وأمهات نسائكم"

أبهموا ما أبهم القرآن : ولهذا قال ابن عباس ، على عمومها"أمهات نسائكم"فتبقى جملة 
 .)٥( عمموا ما عمم القرآنأي

                                                                                                                                                                      
نِي ، الْمُغ٥/٢٦ الأُم، الشَّافعي،، ٢/٦٤، ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد٤/١٩٩ ،المبسوط، السّرخسي ١

 .٩/١٤١ المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ،٧/٨٥ ،على مختصر الخرقي، ابن قدامة
 .٤/١٩٩ ،المبسوط، السّرخسي ٢
 .٧/٨٥ ،نِي على مختصر الخرقي، ابن قدامةالْمُغ ٣
 .٢/٦٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد،  ٤
 .٢/١٨٣ ،أحكام القرآن، الجصَّاص ٥
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$!← àM≈yγ¨Βé&uρ öΝä3Í:  قوله تعالىإنَّ-٢  |¡ÎΣ  َوفي قوله تعالى،خفوضة بالإضافة م : 
، )١(نعتان بنعت واحد بأداتين لا يُن والمخفوضا،)نمِ(فوضة بحرف الجر مخ" ن نسائكممِ"

جات الزَّوات نساء كون نعتاً لأمهأنْ ي لايصح "تم بهن  دخلي اللائ" : قوله تعالىأنَّأي 
 . على أمهات الربائب لحصول الخفض_فقط_ بل هو مقصور ،وأمهات الربائب

≈ àM:  قوله تعالىإنَّ:  فقالواالدُّخول حرمة المصاهرة بوان أثبت أما مَ    yγ¨Βé&uρ 

öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ   عّقب على الجملتين ثمَّحريم ، التجاءت معطوفة على أمهات الربائب في 
 . )٢(خولالدُّبشرط 
أنَّ  إلا بالموت، بالدُّخولم قبل  لا تحرُهن أنَّ زيد بن ثابت مِيه إلواحتجوا لما ذهب 

 .)٣( الدُّخولقام وت يقوم مَالم
 
 :الرَّاجح قولال
ثبت ي نكاح أمِّ الزَّوجة  حرمةأنَّن قول جمهور الفقهاء مِ_ لماالله أعو_الذي أراه   

 :  وذلك لما يلي ، بابنتهاالدُّخول لا بالعَقْدبنفس 
 خصوصاً القول بعموم الآية وعدم الدَّليلصحة وقوة ما استندوا إليه من  -١

 .ص لها كما في آية الربائب وجود مخصِّ
 عَيْبهو ما رواه عمرو بن شو ،ص قول الجمهور معهم ما يسانده من النَّإنَّ -٢

يدخل بها أو لم أيما رجل نكح امرأة فدخل بها :( قال_  _أنَّ النبيّعن أبيه عن جده 
، وإن لم فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتهاأيما رجل نكح امرأة  و،فلا يحل له نكاح أمها

 . )٤ () شاء يدخل بها فلينكح ابنتها إنْ

                                                           
 .١٩٩ / ٤المبسوط، السّرخسي،  ١
  .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٢
  .٨٥ / ٧ ،الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٣
 .١٣٦٨٩: ، رقم٧/١٦٠ سنن البيهقي، :أخرجه البيهقي ٤
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  

 النَّسبثبوت 
 
 

 :وفيه مطلبان
 .      : المطلب الأول 

 .  : المطلب الثاني 
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 المطلب الأول
 ته مشروعيَّ ودليل ،النَّسبتعريف 

 
 .النَّسبتعريف :أولاً

ونسبه ، عزاه:نَسَبَهُ يَنْسِبه نَسَباً: لهو في الآباء خاصة، يُقا: لرابة، وقي القَ:لغةً النَّسب - أ
 . )١(أي عزاه، إلى أبيه

 :اصطلاحاً النَّسب -ب
غير أنهم اعتمدوا على المعنى ، اصطلاحاً النَّسبلم يفصّل الفقهاء في تعريف  

  . )٢(أي القرابة، اللغوي للنَّسب
 هو عبارة عن مرج الماء النَّسب:( ابن العربي المالكي ذكر تعريفاً آخر قال فيهأنَّإلاّ  

 . ج الماء كناية عن الجماعرْمَو،)٣ ()على وجه مشروع، بين الذكر والأنثى
 أو ما في حكمها؛ احترازاً عن الزَّوجيَّة أي ما كان ضمن:وتقييده بالمشروع 

 .النَّسبفإنه لا يثبت به ، إدخال الوطء بالزنا
اشتراك من : (بأنَّه النَّسبابقة يمكن تعريف السّعريفات الت الى النَّظرومن خلال  

نسب بالطول؛ كالاشتراك بين الآباء والأبناء، ونسب : جهة أحد الأبوين، وذلك ضربان
، أي أن النسب قائم على صلة )٤ () بين بني الإخوة وبين الأعمامبالعرض؛ كالنسب

 .الإنسان بآبائه وأجداده
  .تهمشروعيَّدليل :ثانياً

 .  النَّبويَّةالسُّنَّة الكريم وبالقرآن النَّسبة مشروعيَّ الفقهاء على استدلَّ 

                                                           
  .٢/٩١٦ ، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه ،١/٧٥٥لسان العرب، ابن منظور، ١
 .٣/٥٤٠ ابن عابدين،، ردُّ المحتار على الدُّر المختار  ،٣/٣٠٤ مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢
 .٣/٤٤٧أحكام القرآن، ابن العربي،  ٣
 بيروت، ، دار الفكر المعاصر، محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى: عبد الرؤوف المناوي، تحقيقالتعاريف، محمد  ٤

 المحمدي، دار قَطري بن ، علي محمد يوسفة ، أحكام النسب في الشريعة الإسلامي٦٩٦هـ، ١٤١٠دمشق، 
 .١٢م، ١٩٩٤ الدّوحة، الطبعة الأولى، الفجاءة، 
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 :القرآن الكريم:أولاً
 öΝèδθ:قال تعالى  ãã÷Š $# öΝÎγÍ←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø%r& y‰Ζ Ïã «!$# 4 βÎ* sù öΝ©9 (#þθ ßϑ n=÷ès? 

öΝèδu !$ t/#u öΝà6 çΡ≡uθ ÷zÎ* sù ’Îû È Ïe$! $# )١(.  
 

 : وجه الاستدلال
 سبب نزول الآية هو إثبات نسب زيد من أبيه أنَّيخان في صحيحيهما الشَّأخرج  

الله بن فقد روى عبد ا،   كان ينُسب قبل ذلك إلى رسول االله  أنْدبع، الحقيقي حارثة
ما كنا ندعوه إلا زيدَ بن محمد ،حتى نزل    زيد بن حارثة مولى رسول االلهأنَّ:عمر 

 . )٢ ()ادعوهم لآبائهم :(قوله تعالى 
 

 :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 
 لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ :(يَقُولُ_ _  النبيّ سَمِعَ أنَّهمارواه أبو ذر _١ 

 .)٣ () فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ نسب وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ،وَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَوَهُ
 

 : وجه الاستدلال
 الصحيح وادعاء غيره ،فوجب النَّسبديث أكّد على تحريم الانتفاء من أنَّ الح 
  .)٤( الحقيقي النَّسباعتبار 

 فَقَالَ ، سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍاختصم :الت قأنَّهاشة  روته عائ ما_٢
 ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، ابْنُهُأنَّه عَهِدَ إِلَيَّ ، هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ:سَعْدٌ

 فَنَظَرَ رَسُولُ ، أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِهَذَا:وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ

                                                           
 .٥: آية، سورة الأحزاب ١
 . ٦١٥٦: رقم١٢٠٧ ،صحيح مسلم ،٤٧٨٢:  ،رقم٣/١٥٠٤ صحيح البخاري ،: يهمتفق عل ٢
 . ٣٥٠٨: ،رقم٣/١٠٩١ صحيح البخاري ،:  أخرجه البخاري٣
 .٦/٧٥٥ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ، ٤
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 الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ، هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ: فَقَالَ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، إِلَى شَبَهِهِ_  _اللَّهِ
 .)١ ()الْحَجَرُ

 
 : وجه الاستدلال

 : ومعنى قوله، )٢ ( ثبوت نسب الولد بالفراش من أبيهديث دليل علىأنَّ الح 
يثبت نسبه لصاحب ،  الصحيحالنِّكاحجة حال قيام الزَّو ما تحمله أنَّأي )الولد للفراش(

 . )٣(جالزَّوالفراش وهو 

                                                           
 .٣٠٥٣: ، رقم٦٨٩ صحيح مسلم، ٦٧٤٩: ، رقم٤/٢١٠٩صحيح البخاري،  : متفق عليه ١
 . ٢/٣٠٧ المرام،الصّنعاني، سُبل السّلام شرح بلوغ ٢
 .٩/٣١٩عبد الكريم زيدان، .المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٣
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 المطلب الثاني
  النَّسبسبب ثبوت 

 صحيح، بدليل قول بعَقْد إلا  لا يكونالنَّسب ثبوت أنَّ على )١(اتفق الفقهاء  
 الصحيح النِّكاح بعَقْدج صاحب الفراش إلا الزَّوولا يكون ،)٢ ()الولد للفراش :( النبيّ

 . بأي حالالنَّسب لا يُثبِت العَقْد، فكل افتراش للمرأة خارج إطار 
حقق الت أم لا بدّ من النَّسب وحده سبباً لإثبات العَقْدهل يكفي اعتبار : ولكنْ 

 .؟الدُّخولصول بح
 

 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال
 . الصحيح العَقْدجود ي مع وقلاالتر إمكانية بدّ من توفّلا : القول الأول  
  .)٥(الحنبليَّة و،)٤(ةافعيَّلشَّوا، )٣( المالكيَّة :وإليه ذهب جمهور الفقهاء من  
 .لم يجتمعاوإن ،  الصحيحالعَقْد بوجود ىكتفيُ: القول الثاني 
 . )٦(الحنفيَّةوإليه ذهب   
 العَقْد حقيقةً مع وجود الدُّخولحقق من حصول التَّلا بدّ من : القول الثالث 
 .الصحيح
ذا  هأنَّ ابن القيم حيث ذكر هوتلميذ، ةوإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمي  

 . )١(ما تقتضيه أصول الإمام أحمد

                                                           
 / ٢ ،الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي ، ٣٣٢ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ١

 / ٥ ، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ، ١٢١ / ٥الشِّربيني ،  ، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، ٥١
هـ ١٤١٧محمود علي السّرطاوي ،دار الفكر ،عمان ،الطبعة الأولى ،.  ، شرح قانون الأحوال الشَّخصيَّة ، د٤٠٥

 .٣/٥٤٠م،١٩٩٧،
 . من البحث٢٠٣يُنظر صفحة ، سبق تخريجه٢
  .٥١ / ٢ زيد، النَّفراوي ، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي ٣
  .١٢١ / ٥مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ،  ٤
  . ١٨٦ / ٣البهوتي ، ،  ، دقائق أولي النُّهى لشرح المُنتَهى٤٠٥ / ٥كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ،  ٥
  . ٢٩ / ٣ ، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ، ٣٣٢ / ٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٦
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 . تحرير محل التراع 
 هذه المسألة يعود سببه إلى الاختلاف في تحديد ضابط حصول الوطء تراع فيإنَّ ال 

 .العَقْدبعد 
 متعذّر لا يمكن العَقْدع حصول الوطء من عدمه بعد تبّ تأنَّ ذهبوا إلى الحنفيَّةف_  

 . العَقْدالاطّلاع عليه ، ولذا وجب الاعتماد على أمرٍ ظاهر وهو 
 لأنَّه إمكانية لحصوله، تلوطء إذا توفرلا بدّ من حصول ا: أما الجمهور فقالوا_ 

 . سبب الحمل ولا حمل دون وطء أو تحمل ماء
 

 : القول الأولبأدلة أصحا
 بما النَّسب لإثبات الدُّخول لا بدّ من حصول إمكانية بأنَّه )٢( جمهور الفقهاءاستدلَّ 

 :يلي 
 . الرجل بوسيلة أخرى ماءَل المرأةُمل لا يكون إلا بالوطء الحقيقي أو تحمُّإنَّ الح_ ١
لا ) الولد للفراش : (  لقوله النَّسب الصحيح الذي هو سبب لإثبات العَقْدإنَّ _ ٢

صل ألا  الألأنَّلاقي أو إمكانيته ؛ التبل لا بدّ من توفر شرط )٣( النَّسبيكفي لإثبات 
 أُقيم ،يكون حملٌ إلا بوطء حقيقي ، ولكنْ لمّا كان يتعذّر الوقوف على الوطء الحقيقي

   .الدُّخولوهو إمكان ، مكانه ما يدل عليه أو يفضي إليه
 

 :أدلة أصحاب القول الثاني
 : بما يليالنَّسب الصحيح لإثبات العَقْد بالاكتفاء بمجرد الحنفيَّة فقهاء استدلَّ 
، جالزَّوأي لصاحب الفراش وهو ) الولد للفراش(: قصود بقوله إنَّ الم_ ١ 
  .العَقْدهو :والفراش

                                                                                                                                                                      
  .٣٧٢ / ٥زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم ،  ١
 ، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٣٢٩ / ٩، عبد الكريم زيدان.لبيت المسلم، دالمفصَّل في أحكام المرأة وا ٢
 ،٦٥ / ٨.  
 .  ١٨٧ / ٣، البهوتي، شرح المُنتَهىالنُّهى لدقائق أولي  ٣
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 وإن حصل الوط النَّسب عدم وجوده لا يُثبت لأنَّ؛ العَقْد وجود النَّسبفالعبرة في إثبات 
  .)١(بلا خلاف

 لإثبات الدُّخولعويل على إمكانية التو،  )٢(شرعاً ممّا يُحتاط له النَّسب إثبات إنَّ -٢
تُعيض عنه بما هو  أمراً باطناً لا يمكن العلم به ، ولذا اسالدُّخول متعذّر؛ لكِون النَّسب

 . )٣(العَقْدظاهر وهو 

                                                           
  .٣٩/ ٣تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي، ١
  .٣٩/ ٣تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي،  ٢
  .٣٣٢ و٣٣١ /٣بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
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 :أدلة أصحاب القول الثالث
 المحقّق الدُّخول لا بدّ من حصول أنَّهابن القيم لما ذهبا إليه من  ابن تيمية واستدلَّ 
 :بما يلي

تصور ذلك ولا يُ، كون المرأة فراشاًأنْ تيستلزم ) الولد للفراش : (  قولهإنَّ-١ 
 .البناء وقبل العَقْدبمجرد 

ذا الإمكان  هلأنَّ أو حتى الإمكان؛ العَقْد ولا يُمكن اعتبار المرأة فراشاً بمجرد -٢ 
 . )١( الحقيقيالدُّخولج له، ولذا لا تصير المرأة فراشاً إلا بالزَّوقد يُقطع بنفي 

                                                           
  .٣٧٢ / ٥زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم،  ١
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 رجيحالتالمناقشة و
الأقل أو  لا يمكن إثباته إلا بتصور الوطء أو إمكانيته على النَّسب أنَّصحيح  

 . انتقال الرجل للمرأة
ضبط لنا حصول الوطء من عدمه؟ فَمِنْ غير المعقول مثلاًًًً أنْ يولكنْ ما الذي يمكن  
 مع ثبوت استحالة قدرة الرجل على الإنجاب، لهذا لم ينفِ الكمال بن الهمام النَّسبإثبات 
ضرورة اشتراط إمكان _ دالعَقْ بمجرد النَّسب يقولون بثبوت أنَّ الحنفيَّةرغم _الحنفي 
 . )١(لاقي بأي طريقة كانتالت أو الدُّخول
 وذلك ،حقق من نسبة الولد إلى أبيهالتَّفي عصرنا هذا وقد أصبح بإمكان الأطباء  

 .)٢ ( )DNA (ن ما يعرف بالبصمة الوراثية عمن خلال الكشف 
ة الوراثية في ستعانة بالبصمإلى جواز الاوبناء على هذا ذهب الفقهاء المعاصرون  

خصوصاً فيما إذا كانت تتعارض ، إلا أنهم اختلفوا في مدى الاعتماد عليها، النَّسبمجال 
 حتى النَّسبفهل يؤخذ بالبصمة الوراثيةلإثبات ، )٣( كاللّعانشرعاًمع غيرها مما هو مقرر 

 .لّعان أو نفي الرجل لنسب الولد؟لمع وجود ا
   

 بالبصمة النَّسبثبات إعن حكم  الرشيد قاسم الدكتور عبد م منقدّفي بحث مُو 
 :ص في النهاية إلىلُخَ ومناقشتها ء واختلافهم وأدلتهم الفقها ذكر أقوالبعد أنْف، الوراثية

 ردُّ ما دامت نتيجتها قطعية كما يَالنَّسببصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي أنَّ ال(

                                                           
 .٤/٣٥٠فتح القدير، ابن الهُمام،  ١
الكائنات الحية، وهي التي تجعل كل إنسان المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع :  "DNA"البصمة الوراثية أو ٢

ه، وهو ما يعرف بالحمض النووي، وهي أقوى بكثير من غيرها من القرائن التي يستعان بها في إثبات مختلفا عن غير
البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي؛ أي أنَّه لا مجال  في مع العلم أنَّ الخطأ اهذ، ا يعرف بالقيافةالنَّسب أو م

لكن يبقى احتمال الخطأ في الجهد ، %١٠٠للخطأ فيما تدل عليه البصمة الوراثية من نتائج فهي نسبة مضمونة 
 .www.islamonline.netموقع، :رالبشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك، يُنظ

لإثبات البنوة، شارك فيها العديد من الفقهاء من أبرزهم  مدىحجية استخدام البصمة الوراثية: ندوة بعنوان ٣
الأستاذ الدكتور عبد الرَّحمن العوضي، رئيس الندوة، والدكتور محمد سليمان الأشقر، والدكتور محمد رأفت 

: م، نشرت على موقع٥/٢٠٠٠ /٤_٣والدكتور نصر فريد واصل، تاريخ الندوة،عثمان، 
com.islamset.www. 
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 ؛حوق الطفل بهنتائج البصمة الوراثية القطعية لُ إذا أثبتت النَّسبج في نفي الزَّودعوى 
جين قبل الزَّويلوا أنْ يح، وينبغي للقضاة  مخالف للحس والعقل_حينئذ_ج الزَّو قول لأنَّ

هود، الشَّ إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود لأنَّ ؛إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية
 . لإجراء اللعانجين بينة تشهد له فلا وجه الزَّوفإذا كان لأحد 

رع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد الشَّقنية يحقق مقصود التوالأخذ بهذه  
 . )١( )جاسر على الحلف باالله كاذبين، واالله اعلمالتضعفاء الضمائر من 

إلى ، ةادسة عشرالسّ بمكة المكرمة في دورته  الإسلامي المجمع الفقهيذهبوقد  
 النصوص يم تقد بشرطولكن، النَّسبثبات إة في مجال ستعانة بالبصمة الوراثيجواز الا

 .)٢(رعية على البصمة الوراثية بما فيها اللّعانالشَّوالقواعد 
د من أكُّالتأصبح ، ج أو من غيرهالزَّوكون الحمل من   نُثبت يقيناًفإذا استطعنا أنْ 

فقد لزمه نَسَبُهُ ، جلزَّواذا الحمل من  هأنَّثبت فإذا ،  أمراً يسيراًنسبة الولد للزوج أو غيره
حليل في الت احتمال الخطأ في لأنَّ يستحيل تكذيبها؛ التيلوجود القرينة القوية على ذلك 

  . مثل هذه الأمور منعدم
 . فلا نسب بينهما،ج والولدالزَّوحليل صلةًَ بَيْن التوكذلك العكس؛ فإذا لم يُثبت  

لم ،  من كان مقطوع الذَّكر والأنثيينأنَّا إلى  عامة أهل العلم ذهبوأنَّولذا ذكر ابن قدامة 
، عتمدُ عليهج للولد بوجود دليلٍ قويّ يالزَّو جواز نفي المالكيَّة، وقد علّل )٣(يُلْحَق نسبُه به

 .)٤(ك فلا يحلّ له نفيهالشَّأما مُجرّد 
أو ذا الولد للزوج أنَّ هفإذا كانت القرينة الطبية تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك   

 . واالله أعلم، فيجب الأخذ بمثل هذا، لغيره

                                                           
 www.islamtoday.net :بحث نشر على موقع، البصمة الوراثية، للدكتور عبد الرشيد قاسم١
 www.islamtoday.netموفع  : م، يُنظر٢٩/١١/٢٠٠٤رة السّادسة عشرة، بتاريخ  الدو ٢
 .٨/٦٥الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ، ٣
 .٢/٥١ الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي ، ٤



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٠٨

  . والجمهورالحنفيَّةثمرة الخلاف بين 
 أم من العَقْدهل تبدأ من حين ، تظهر ثمرة الخلاف في اعتبار ابتداء مدة الحمل 
  ؟ النَّسب في إثبات الدُّخولإمكانية 
ة الحمل من أ حساب مدَّيبد: قالوا، العَقْد بمجرد النَّسب القائلون بإثبات الحنفيَّةف_ 

   .)١ ( فإنه يثبت نسبهالعَقْد؛ فإذا جاءت المرأة بولدها لستة أشهر من حين العَقْدحين 
لاقي، فإنّ الت أو الدُّخول لا بدّ من حصول إمكانية بأنَّهأما الجمهور القائلون _ 

                                     .                         لاقي التمدة الحمل يبدأ حسابها من حين إمكانية 
 
 
 

 
 
   

     
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
… :لحمل ستة أشهر، واستدلُّوا لذلك بقوله تعالىاتفق الفقهاء على أنَّ أقل مدة ا ١ çµè= ÷Ηxq uρ … çµè=≈ |Á Ïù uρ tβθ èW≈ n= rO # ·öκy− 

 ، في عامين لقوله تعالى" الفطام"حيث جعل االله مدة الحمل والفصال: … çµè=≈ |Á Ïù uρ ’ Îû È ÷ tΒ% tæ   فبقي للحمل ستة
 الْمُغنِي على ٢١١ / ٣ائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، بدائع الصَّن: ، يُنظر وفهم هذا بإشارة النص في الآيتينأشهر

، بُلغة السّالك ٣٤٣ / ٣، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، ٩٧/ ٨مختصر الخرقي، ابن قدامة، 
  . ٧١٧ / ٢لأقرب المسالك، الصَّاوي ، 
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 الفصل الثالث
     

 :وفيه مبحثان
 .     :المبحث الأول

 .    :المبحث الثاني
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  
  وشروطهاالنِّكاح عَقْد في الخَلوةتعريف 

 :وفيه مطلبان
 .    : المطلب الأول 
 .   :المطلب الثاني 
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 المطلب الأول
 النِّكاح عَقْد في الخَلوةتعريف 

 :لغةً الخَلوة:أولاً
 . إذا لم يكن فيه أحد ولا شئ فيه يخلو خلواً وخلاءًيءُالشَّخلا المكانُ و 

مكان الانفراد بالنفس أو :والخَلوة،انفرد :وخلا معه،  إليهوخلا، خلا بنفسه:يُقال
 .)١(بغيرها

 
 :اصطلاحاً الخَلوة: ثانياً

ج الزَّوانفراد :نَّهاإ بالمعقود عليها لا تخرج عن معناها اللغوي من حيث الخَلوة 
 .)٢ (طلاع أحد عليهمابزوجته على وجه يأمنان فيه من ا

                                                           
 .١/١٥٤، يس ورفاقهالمعجم الوسيط، إبراهيم أن، ١٤/٢٣٧، لسان العرب، ابن منظور ١
 .١/٩٩، شرح الأحكام الشَّرعية في الأحوال الشَّخصيَّة، الأبياني، ٢/٨٠محمد عقلة . د، نظام الأسرة في الإسلام ٢
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 المطلب الثاني
 الصَّحيحة الخَلوةشروط 

 
 النَّحووضع الفقهاء لها شروطاً على ، النِّكاح عَقْد حتى تكون مؤثرة في الخَلوةإنَّ  

 :التَّالي
 .العَقْد بعد الخَلوةحصول : رط الأولالشَّ

خلوة بين رجل وامرأة تُعتبر ،  ولو كان فاسداًالعَقْد بالمرأة دون وجود الخَلوةإنَّ  
 .أجنبية لا أثر لها

رأة في تلك الفترة  الملأنَّ؛ الخَلوةفالخَلوة بين الخاطبين لا اعتبار لها في إثبات صحة  
 .امرأة أجنبية يحرم الاختلاء بها

 الفاسد حتى النِّكاح في الخَلوة على عدم اعتبار )٢( الحنبليَّة وابن قدامة من )١(الحنفيَّة ونصَّ
 . صحيحةالخَلوةانت وإن ك

 .فيحرم الاختلاء،  الفاسد مُحرّمالنِّكاحوطء في  الأنَّودليل ذلك  
فإن أثرها يثبت في ،  الفاسدبالنِّكاح وإن حصلت الخَلوة أنَّ إلى الحنبليَّةوذهب  

 . العَقْد
 الخَلوةوحصول ، مكينالت بمجرد النِّكاح عَقْدهر يثبت في  المأنَّ لذلك استدلُّواو 

 .)٣ (ح بذلكيسم
 الفاسد العَقْدأما مجرد ،  يتأكد وجوبه بالعقد الصحيحإنِّماهر  المأنَّويُردّ على هذا  

فعندها يثبت المهر ،  الفاسدالنِّكاحفلا يتأكد به شيء من المهر إلا إذا حصل وطء في 
 . ما استحل من فرجهالمقاب

 

                                                           
 .٢/٢٩٣، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١
 .٧/٩٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٢
 .٢٠٨، حمد المعروف بـ ابن رجب الحنبلي، دار المعرفةعبد الرَّحمن بن أ، القواعد ٣
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 .ءجين بالغين أو مطيقين للوطالزَّوكون :  رط الثانيالشَّ
 لا تكون الخَلوةإنَّ ف، جان أو أحدهما غير بالغ أو غير مطيق للوطءالزَّوفإذا كان  
 .معتبرة

لاحتمال _ هاءعند من اعتبرها من الفق_  يترتب عليها الأثرالخَلوة لأنَّ وذلك  
 . الظروف المناسبة له؛ مِِن حيث الانفراد بالمعقود عليهاحصول الوطء أو توفّر

صغيرة أو غير مطيقة للوطء دليل أكيد على عدم حصول الوطء جة الزَّو وكون  
 .   بينهماالخَلوةحتى وإن حصلت 

اسعة للفتاة كحدّ أدنى لإمكانية اعتبار الت وسِنّ،  العاشرة للفتىسِنَّوحدّد الفقهاء  
    .)١ (الدُّخولجين قبل الزَّو فيما لو حصلت بين الخَلوة

 
  .الخَلوةمُدّة : رط الثالثالشَّ

 يختلي فيها الرجل بالمرأة مدة كافية لحصول الوطء أو التيكون المُدّة أنْ توذلك ب 
كالخَلوة لمجرد لحظة ،  مدة أقصر من زمن الوطء الخَلوةأما إذا كانت ، إمكانية حصوله 

 .)٢ (النِّكاح عَقْد لا اعتبار لها في الخَلوةذه إنَّ همن الزمن ف
 

  .الخَلوةمكان : رط الرابعالشَّ
 في مكان مناسب الخَلوةكون أنْ تيُشترط ، جينالزَّو صحيحة بين الخَلوةحتى تقع  

 .لحصول الوطء أو إمكانيته
بحيث يأمنان فيه من ، سمح لهما هذا المكانُ بالاختلاء وحدهما على انفرادأنْ يَوذلك ب

 . اطلاع غيرهما عليهما
 .)٣ ( لهافالخَلوة في الأماكن العامة أو في الطرقات لا اعتبار 

                                                           
كشَّاف ، ٢/٦٧٤، بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي، ٢/٢٩٢، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١

 . ٧/١٩٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٥/١٥١، القناع عن متن الإقناع، البهوتي
 .٢/٦٧٤، الك لأقرب المسالك، الصَّاويبُلغة السّ ٢
 .٢/٢٩٣، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٥/١٥٠، المبسوط، السّرخسي ٣
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  .انتفاء الموانع: رط الخامسالشَّ
بحيث ،  الوصول إلى الآخر منجينالزَّو تمنع كُلاًّ من التي الأمور :قصد بهاويُ 

 .يتمكن من وطئها
ج أم الزَّو سواء أكانت من الخَلوةاختلف الفقهاء في اعتبار الموانع المؤثرة في  

لى مدى تأثير تلك الموانع على عملية ويرجع سبب اختلافهم في هذا الأمر إ، جةالزَّو
 .   هل يمكن حصول الوطء مع وجود تلك الموانع؟:الوطء؛ بمعنى

     
 :الصَّحيحة الخَلوة تمنع حصول التيأنواع الموانع 

 النَّحو ترجع في مجملها إلى ثلاثة أنواع على الخَلوةذكر الفقهاء موانع عديد في  
 :التَّالي
  .رعيالشَّالمانع : أولاً

كون أنْ يوذلك مثل ، ويقصد به وجود أمر شرعي يحرم معه حصول الوطء  
أو كون المرأة حائضاً أو ، أحدهما أو كلاهما مُحرِماً بحج أو عمرة أو صائماً في رمضان

 . نُفساء
طأ أنْ ي في مثل هذه الحالات شرعاً يَحرُم على الرجل أنَّهإلى )١(الحنفيَّةذهب _ 
رع الشَّإنَّ  يتصور فيه حصول الوطء بينهما؛ إذ لا، ل هذه الحالةوكونهما على مث، زوجته

 . يُحرِّمُ وطء المرأة في مثل هذه الأحوال
 الخَلوة من حصول مانعاًرعي الشَّ فلم يجعلوا ذلك المانع )٣(الحنبليَّة و)٢(المالكيَّةأما _ 

نع أنْ تم يمكن ولأن مثل هذه الأمور لا،  عندهم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلكالصَّحيحة
والغالب ، خاصةً إذا لم يدخل بها قبل الخَلوة، الإنسان منعاً أكيداً من قُربان زوجته

 .)٤( أنَّ الزَّوج إذا انفرد بزوجته لأول مرة لا يتركها حتى يصل إليها_ أيضاً_
 

                                                           
  .٢/٢٩٣بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ١
 ٢/٦٧٤بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي،  ٢

  .٥/١٥١تي، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهو٣ 
 .٢٩/٢٧١، صدار وزارة الأوقاف الكويتيةإ، جماعة من العلماء الكويتية، الموسوعة الفقهية٤
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 . المانع الطبيعي:ثانيا
، جةزَّوالفوجوده يمنع حصول الانفراد ب، ويقصد به وجود شخص ثالث معهما 

خص الثالث بصيراً أم الشَّوسواء كان ، امع امرأته بحضرة ثالثأنْ يجوالإنسان يَكره 
 .بالغاً أم صبياً مميِّزاً، رجلاً أم امرأةً، يقِظاً أم نائماً، أعمىً

، ستيقظ في أي وقتأنْ يوالنائم يُحتمل ، بصر فإنه يحسفالأعمى وإن كان لا يُ 
 .والصبي العاقل بمترلة الرجل

 .)١ (الصحيحة الخَلوةفلا تأثير له في اعتبار ، خص غير عاقلالشَّأما إذا كان  
ا لأنَّه، الصَّحيحة الخَلوة لا يمنع من حصول النّساء أنَّ وجود شرار المالكيَّةوذكر  

 .)٢ (نه من نفسها بحضرتهنمكِّقد تُ

                                                           
 . ٢/٢٩٣، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١
 .٢/٦٧٤، بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي ٢
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 .)الحِسّي (المانع الحقيقي : ثالثاً 
جين يمنع من حصول الوطء؛ وذلك مثل كون الزَّود  في أحعَيْبقصد به وجود ويُ 

 . تمنع حصول الوطء الصحيحعُيوبفمثل هذه ال، "قرناء"أو " رتقاء"المرأة 
 المعتبرة الخَلوةلا يمنع من حصول ، عُيوب إلى أنَّ وجود مثل هذه الالحنبليَّةذهب - 

 لا أنَّهإلا ، صول الوطءإن كان لا يمنع ح وعُيوب لذلك أنَّ وجود تلك الاستدلُّوا، وشرعاً
       .)١ (جة كامل المهرالزَّوبب في استحقاق السّسليم الذي هو التيمنع حصول 

؛ فإذا كان شرعاً الخَلوة المرأة في اعتبار عُيوب الرجل وعُيوب بين الحنفيَّةوفَرّق - 
 الرجل مثل  منعَيْب، أما إذا كان الالخَلوةفلا تصح ،  من المرأة كالرتق أو القرنعَيْبال

   .الخَلوةفإن ذلك لا يمنع من صحة ، "اًخصيَّ"أو " اًعِنِّين"كونه 
 أنَّواستدل لذلك ،  تَصِحّ وإن كان الرجل مجبوباًالخَلوة أنَّوذهب أبو حنيفة إلى -  

   .)٢( بالإجماعشرعاًنَسَب ولد المجبوب يثبت 
 .)٣ ( إذا لم يُترِل المجبوبالمالكيَّةو" أبو يوسف ومحمد"واستثنى الصّاحبان 

                                                           
 .١٥٢ /٥، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ١
 .٢/٢٩٢،  الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاسانيبدائع ٢
 .٢/٦٧٤، بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي، ٢/٢٩٢، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٣
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 الخَلوة من شروط الرَّاجح

يرجع بالأساس ، شرعاً معتبرةً الخَلوة ما وضعه الفقهاء من شروط حتى تكون إنَّ 
 . لازمةٌ لحصول الوطء أو إمكانيته على الأقلطالشُّرو مثلَ هذه أنَّإلى 

يستقر ، طءسليم المرأة نفسها دون مانع من حصول الو تأنَّفالفقهاء متفقون على  
 .به المهر
 النَّحوعلى ،  منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير ذلكطالشُّرو  تلكأنَّوهنا أرى  

 :التَّالي
جة دون حضور الزَّووشرط الانفراد ب، جين بالغين أو مطيقين للوطءالزَّوفكون - 

كل ذلك ، الحنفيَّة الصحيح كما نص على ذلك العَقْدكون بعد أنْ ت بالخَلوةوتقييد ،ثالث 
 .شرعاً معتبرة الخَلوةلا بدّ من الأخذ به؛ حتى تكون 

فلا ، جةالزَّوج أو الزَّو في عَيْبأو وجود ، رعية؛ كالإحرامالشَّأما وجود الموانع - 
خصوصاً إذا سلّمت المرأةُ ، الصَّحيحة الخَلوة من حصول مانعاًأرى اعتبار مثل هذا الأمر 

فإن حصل فلها الحق في اعتبار هذا ، سليمالتجة الزَّوعلى نفسها تسليماً كاملاً، فالواجب 
_ _ ولذلك قال عمر،وذلك كثبوت كامل المهر، من حيث ترتُّبُ الأثر عليه، سليمالت

لها الصداق ،  جاء العَجز من قِبَلكم إنْما ذنبهنّ: (  بهعَيْبلِلّذي خلا بزوجته مع وجود 
 .)١ () كاملةعِدَّةالكاملاً و

                                                           
 .١٠٨٧٣: رقم، ٦/٢٨٨،  عبد الرزاقفمصن: أخرجه عبد الرزاق ١
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  
 الخَلوةحكم 

 :   وفيه مطلبان
 . :المطلب الأول
 .     :                         المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 الخَلوةحكم 

 :النِّكاح عَقْدرتب عليها في ت من حيث الأثر المالخَلوةاختلف الفقهاء في حكم  
فإنه يترتب عليها أثرها؛ ،  إذا استوفت شرائطهاالخَلوة أنَّإلى )١(فذهب الجمهور- 

 . وغيرهماعِدَّةالمن حيث المهرُ و
، في الجديد إلى عدم اعتبارها حتى وإن استوفت شرائطها)٢(افعيَّةالشَّوذهب - 

 .)٣(النَّسبواستثنوا من ذلك ثبوت 
 

                                                           
الْمُغنِي ، ٤/٢٩٦، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٢/٢٩٢، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني١

 .٥/١٥١، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٧/١٩١، على مختصر الخرقي، ابن قدامة
 .٤/٣٧٤مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٢
 .٥/١٢١مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني،  ٣
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 المطلب الثاني
 النِّكاح عَقْد على الخَلوةأثر 

 عَقْد لها أثراً في كثير من الأحكام في أنَّإلى _ الخَلوةالذين قالوا باعتبار _  ذهب الفقهاء 
 :التَّالي النَّحو على النِّكاح

 
  . الصحيحةالخَلوة ثبوت كامل المهر بحصول -١

 بالقرآن الدُّخول قبل الخَلوة الجمهور على ثبوت كامل المهر بمجرد حصول استدلَّ 
 .والمعقول، جماع، والإآثار الصَّحابةالكريم، و

 
 :القرآن الكريم: أولاً

( ÷βÎ:قال تعالى  uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7 ÏGó™ $# 8l ÷ρy— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρy— óΟ çF÷ s?# u uρ £ ßγ1 y‰÷n Î) 

# Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹è{ ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹ x© 4 … çµ tΡρ ä‹äzù's?r& $YΨ≈ tGôγ ç/ $VϑøO Î) uρ $YΨ Î6•Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹ x. uρ … çµ tΡρ ä‹è{ ù's? 

ô‰s% uρ 4 |Óøùr& öΝ à6 àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ šχõ‹ yzr& uρ Ν à6Ζ ÏΒ $̧)≈ sV‹ ÏiΒ $Zà‹ Î=xî ∩⊄⊇∪  )١(. 
 :وجه الاستدلال

 ءرأة يثبت لها كامل المهر بحصول الإفضاء بينهما؛ والإفضا المأنَّنصّت الآية على  
 تعني :الإفضاء:فقال، الخَلوة هو -وهو حجة في اللغة _عند أهل اللغة كما ذكر الفرّاء 

؛ الصَّحيحة الخَلوةراد فيه  المأنَّدخل بها أولم يدخل بها، فمأخذ اللفظ دليل على ، الخَلوة
 .  )٢ (وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء، فضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض الإلأنَّ

، )٣(الخَلوةوهي تعني ،  أخذ المهر بحصول الإفضاءعوقد علَّل سبحانه وتعالى من 
› y#ø:ل تعالىفقا x. uρ … çµ tΡρ ä‹è{ ù's? ô‰s% uρ 4 |Óøùr& öΝà6 àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷è t/ š   .    
 

                                                           
 .٢١و٢٠: سورة النّساء آية ١
  .١/٥٩٧، أحكام القرآن، الجصَّاص، ٢/٢٩٢بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٢
  .٥/١٠٢القُرطبي، ، الجامع لأحكام القرآن٣
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 :آثار الصَّحابة: ثانيا
 مَن أغلق باباً أو أنَّقضى الخلفاء الراشدون المهديون : لما رواه زرارة بن أوفى، قا 

 .)١ (عِدَّةالفقد وجب المهر ووجبت ، أرخى ستراً
 :وجه الاستدلال

وسنّتُهم واجبة الاتباع بعد ،  الأثر إخبارٌ بما قضى به الخلفاء الراشدون المهديونفي 
 ، تَمَسَّكُوا بِهَا،فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ: ( لقوله، )٢( النبيّ

 وَكُلَّ بِدْعَةٍ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ؛ثَاتِ الْأُمُورِوَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَ،وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ 
 .  )٣ ()ضَلَالَةٌ

 
 :الإجماع:ثالثاً

ن فكا، ولم يخالفهم أَحد في ذلك، الصَّحابةحيث اشتهرت هذه القضايا من  
 . )٤ (إجماعاً

 
 :المعقول: رابعاً

سليم الت يتحقق معنى صَّحيحةالوبالخَلوة ، سليم الكاملالتهر يثبت بحصول إنَّ الم 
 .  )٥ (وقد حصل، العَقْدسليم هو المُُستَحَقُّ على المرأة في التف الذي يستقر به كامل المهر؛

 
 .موقف القانون

من ثبوت كامل المهر  خصية بما ذهب إليه جمهور الفقهاءالشَّأخذ قانون الأحوال  
 : على ما يلي؛ حيث نصَّت المادة الثامنة والأربعونالخَلوةبحصول 

                                                           
، ٧/٢٥٥ موصولاً، يهذا مرسل وقد رويناه عن عمر وعل: سنن البيهقي الكبرى، قال البيهقي: أخرجه البيهقي ١
 .   ٦/٣٥٦إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني، : صحيح، يُنظر: الألبانيلقا
 .١/٥٩٧أحكام القرآن، الجصَّاص،  ٢
 .صحيح: الألبانيل، قا٤٦٠٧:، رقم٦٩١ سنن أبي داود، :أخرجه أبو داود ٣
 .٥/١٥١ ،قناع، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن الإ٧/١٩١الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ٤
 . ٧/١٩١الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ، ٥/١٤٩المبسوط، السّرخسي،  ٥
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 بعد الطَّلاقجين أو بالزَّو الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد العَقْدمي مهر في إذا سُ(
 لزم نصف المهر الصَّحيحة قبل الوطء والخلوة الطَّلاق أما إذا وقع ،الصَّحيحة الخَلوة

 .  )١ ()المسمى
 
 :عِدَّةالثبوت _٢

 على المرأة عِدَّةالإلى وجوب )٤(الحنبليَّةو)٣(المالكيَّةو)٢(الحنفيَّة :ذهب الجمهور من 
 والمعقول كما آثار الصَّحابة لذلك باستدلُّوا الصحيح، والنِّكاح اختلى بها زوجها في التي
 : يلي
 

 : آثار الصَّحابة:أولاً
 مَن أغلق باباً أو أنَّقضى الخلفاء الراشدون المهديون : لما رواه زرارة بن أوفى، قا 

 . )٥ (عِدَّةالد وجب المهر ووجبت فق، أرخى ستراً
 

 : المعقول:ثانيا
 حقّهر  الملأنَّ أَوْلى؛ عِدَّةالوجِب أنْ تفَلَ، ا أَوْجبت كمال المهر لمّالخَلوةإنَّ -١  

 . )٦ ( الله تعالى، وحق االله يُحتاط لهحقَّاً فإن فيها عِدَّةالأما ، خالص للعبد
فحصول ،  بِخُلُوِّهِ من الاشتغالالرَّحم استبراء  فُرِضَت على المرأة لأجلعِدَّةالإنَّ -٢ 
ومادام الرجل قد تمكّن من المرأة أو  )٧ (،مكينالت فيه معنى الدُّخولجين قبلَ الزَّو بين الخَلوة

                                                           
 .٢٣ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ١
 .٢/٢٩٤المبسوط، السّرخسي،  ٢
  .٤/١٤٩منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٣
 .٨/٨٠الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ،  ٤
 .من البحث ٢٢١ صفحة: ريجه، يُنظرسبق تخ ٥
 .٢/٢٩٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٦
 .٨/٨٠، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٧
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فكل ذلك مَدْعاة لإيجاب ، سليمالتتوفّرت له الظروف لحصول ذلك ولم تمتنع المرأة من 
 .  بالخَلوة؛ خشية حصول الوطءعِدَّةال

 فاسدةً بسببِ مانعٍ الخَلوةحتى وإن كانت ، عِدَّةال إلى إيجاب الحنفيَّةلذلك ذهب  
ولذلك ، ممكن الوقوع_ مع وجود هذا النوع من الموانع_وطء  اللأنَّشرعيِّ أو طبيعي؛ 

 . )١ ( احتياطاًعِدَّةالتجب 
الخَلوة في ب _أيضاً_  تجبعِدَّةال أنَّ في الصحيح من مذهبهم إلى الحنبليَّةوذهب  
 . )٢( الفاسدالنِّكاح

 .موقف القانون
على  عِدَّةالخصية بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب الشَّأخذ قانون الأحوال  

 :؛ حيث نصَّت المادة مئة وخمس وثلاثون على ما يليالخَلوةالمرأة بحصول 
 ، بطلاق أو فسخالخَلوةقة عن زوجها بعد  صحيح والمفترِبعَقْد المتزوجة عِدَّةمدة ( 

 وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة ، الإياسسِنَّثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة 
  .  )٣ () فلا يقبل منها ذلكعِدَّتهاشهر انقضاء أ

 
  بالخَلوة بالإسقاط؟ عِدَّةالهل تَسقط 

 بهذا عِدَّةالهل تَسقط ، جين لو اتفقا على نفي حصول الوطء بينهماالزَّو أنَّبمعنى  
 الأمر؟

 لم يطأها أنَّهج حتى لو اتفق مع امرأته على الزَّو أنَّ إلى )٥(الحنبليَّة و)٤(الحنفيَّةذهب  
 .  تبقى ثابتةعِدَّةالإنَّ ف، الخَلوةفي 

  .)٦(رع لا يسقط بالإسقاطالشَّوحق ،  اللهحقّ عِدَّةالأنَّ  لذلك بالحنفيَّةواستدل  
                                                           

 .٢/٢٩٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١
 .٩/٢٧٠، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ٢
 .٤٨ حوال الشَّخصيَّة،قانون الأ ٣
 .٢/١٤٤، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ٤
 .٨/٢٨٥، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ٥
 .٢/١٤٤، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ٦
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 .الرّجعةثبوت -٣
 الحنبليَّةأما ، الرّجعةجة لا تثبت بها الزَّو بالخَلوة أنَّإلى )٢(المالكيَّةو)١(نفيَّةالحذهب  

 كالإصابة الرّجعة في الخَلوة أنَّفقد ذكر ابن قدامة ،  تثبت بالخَلوةالرّجعة أنَّفقد ذهبوا إلى 
    . )٣ ( خلا بهاالتي للزوج على المرأة الرّجعةفي إثبات 
 £:قال تعالى،رآن الكريم لذلك بالقاستدلُّواو  åκ çJs9θãèç/ uρ ‘, ymr& £ ÏδÏjŠ t Î/   )٤(      .  

 
 :وجه الاستدلال

 حقّ؛ أي في ثبوت الرّجعةرأة المختَلى بها تأخذ حكم المدخول بها في ثبوت نَّ المأ 
  .)٥(ابقةالسّج في إرجاع زوجته كما نصت الآية الزَّو

 بالخَلوة عِدَّةال، فإن ثبوت عِدَّةالهذه الحالة لثبوت والمختلى بها تأخذ حكم المدخول بها في 
باعتبارها طلاقاً بعد ،  مِن طلاقٍ رجعيّعِدَّة المختلى بها هي عِدَّة؛ فالرّجعةيقتضي ثبوت 

 . لا قَبلهالدُّخول
 عِدَّةال حقّفثبوت ، رجل يملك رجعتهاإنَّ الف، وكل معتدة يَلحقُها طلاق زوجها 

 . الرّجعة حقّت بالخَلوة يستلزم ثبو
 

 تختلف عن عِدَّةالإنَّ  : بالخَلوة بقولهمالرّجعة على عدم ثبوت الحنفيَّةواستدل  
 حقّ الرّجعة أنَّ؛ بدليل الرّجعة بالخَلوة لا يستلزم بالضرورة ثبوت عِدَّةالفثبوت ، الرّجعة

    . )٦ (علاعُ زوجتِه إليه بالقول أو الفللزوج يمكنه استيفاؤه متى شاء، فبإمكانه إرج
  

                                                           
 .٥/١٥٠، المبسوط، السّرخسي ١
 .٢/٦١٠، بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي ٢
  .٥/١٥٢، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٧/٤٠٨، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٣
  . ٢٢٨:آية، سورة البقرة٤
 .٧/٤٠٩، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٥
 .٥/١٥٠المبسوط، السّرخسي،  ٦
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 .انتشار الحرمة-٤
 مؤثرةً في الخَلوةاختلفت الروايات في المذهب الحنفي والحنبلي في شأن اعتبار  

 ".الربيبة"جة الزَّووذلك مثل تحريم بنت ، انتشار الحرمة بالمصاهرة
اختلاف الروايات في المذهب  _الحنفيَّةوهو أحد فقهاء _فقد ذكر الزيلعي - 

 . )١(الخَلوةت انتشار الحرمة بمجرد الحنفي بشأن ثبو
 الخَلوة ابن عابدين أَرجَع الخلاف الحاصل في ذلك إلى كونه خلافاً في أنَّإلا - 
 .الفاسدة

 . )٢(الحنفيَّة تنشر الحرمة عند أنَّها فلا خلاف في الصَّحيحة الخَلوةأما 
 

 لا بدبل ، ر الحرمة لا تنشالخَلوة أنَّأصحهما ،  فقد ذكروا روايتينالحنبليَّةأما - 
      . )٣ ( أو ما يقوم مقامه من نظر أو لمسالدُّخولمن حصول 

:           يخالف قوله تعالىالخَلوةقول بثبوت الحرمة بمجرد أنَّ ال لذلك باستدلُّواو 
 ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2Í‘θàfãm  ÏiΒ ãΝ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yzyŠ £ Îγ Î/   )٤(. 

     
 :وجه الاستدلال

يم رتحفَ، الخَلوةمجرد ولا يكفي ، حقق منهالت والدُّخولية صريحة في اشتراط  الآأنَّ 
 النَّظر الذي يكون بالوطء أو ما يقوم مقامه من الدُّخولجة متعلِّق بحصول الزَّوبنت 

 .والاستمتاع
كنْ لَو حصل مع ل،  أثر في الحُرمة لا يترتب عليهالخَلوةفمجرد ، وبناء على ذلك 
بل بما حصل ، الخَلوةتثبت لا بمجرد _ حينئذ_ رمةإنَّ الحف،  مباشرةٌ؛ أي استمتاعالخَلوة

 .الخَلوةفي 

                                                           
 .٢/١٤٤، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ١
 .٣/٣٠، ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٢
 .٨/١١٩، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي ٣
 .٢٣:سورة النّساء، آية ٤
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 تقول بثبوت الحرمة التيرواية أنَّ الفي ش_ يدل على ذلك ما نقله ابن قدامة  
 .  )١ ( مباشرةالخَلوة حصل مع أنَّهذا محمول على  هأنَّ_ بالخَلوة

                                                           
 .٧/٩٣الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة،  ١
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 .النَّسبثبوت -٥
 النَّسب إلى إثبات )٣( في أصح الروايتين الحنبليَّةو)٢(افعيَّةالشَّو)١(الحنفيَّةذهب - 
 .بالخَلوة
؛ الطَّلاق لو جاءت المرأة بالولد لأكثر من ستة أشهر من حين حتى،  بالخَلوةالنَّسبويثبت 

ل حمل في مثل صأنْ يح، فمن الممكن )٤(الخَلوة إمكانية الوطء قائمة بحصول لأنَّ كوذل
 . هذه الحالة، لكن لا تظهر آثاره إلا بعد مدة

 هنا النَّسبإنَّ ف، الخَلوة دون حصول الدُّخول المرأة قبل طُلِّقتهذا بخلاف ما لو  
 حصول الحمل قبل لأنَّ؛ )٥(الطَّلاقلا يثبت إلا إذا وَلَدتْ لأقل من ستة أشهر من حين 

 لا يمكن لأنَّه؛ الطَّلاقمل حصل قبل  الحأنَّلى يدلّ ع_ أقل مدَّ الحمل_مضي ستة أشهر 
 .يا إذا وُلد لأقل من ستة أشهرأنْ يحللجنين 
 جاءت ثمَّ، إذا اختلى بامرأته)٦(بوبأنَّ المجْوذهب أبو حنيفة خلافاً للصاحبين إلى - 

 .  )٧ (جالزَّوفإن نَسَبَه يلحق ب، بولد
 .موقف القانون

 النَّسبا ذهب إليه جمهور الفقهاء من إثبات خصية بمالشَّأخذ قانون الأحوال  
؛ حيث نصَّت الصَّحيحة الخَلوة، إذا ولَدَت لستة أشهر فأكثر من تاريخ الخَلوةبحصول 

 :المادة مئة وثمان وأربعون على ما يلي
 يثبت نسبه الصَّحيحة الخَلوة أو الدُّخولشهر فأكثر من تاريخ أإذا ولد لستة ( 
 . )٨ ()للزوج

                                                           
 .٢/١٤٤، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ١
 .٥/١٢١ ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، مُغنِي المحتاج إلى معاني ٢
 .٨/٢٨٥الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي،  ٣
 .٣/١١٨، ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٤
 .٣/١١٨، ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٥
 .ون أنثياهمن قُطع ذَكره د: المراد بالمجبوب الذي يثبت النَّسب منه ٦
 .٢/١٤٣، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ٧
 .٥٢ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٨
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 رابعالفصل ال
    

 :وفيه أربعة مباحث
 .    :المبحث الأول 

 .    :المبحث الثاني 

 .     :المبحث الثالث 

 .    :المبحث الرابع 
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  
 الطَّلاق الحاصلة بالفُرقةأحكام 

 :وفيه أربعة مطالب
 .    :الأول المطلب 

 .       : المطلب الثاني  

 .         :المطلب الثالث 

 .    :الرابعالمطلب  
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 المطلب الأول
 .الدُّخول الواقع قبل )١(الطَّلاقنوع 

 
 بها وقبل الدُّخول زوجته طلقة واحدة قبل طلَّقرجل إذا أنَّ العلى )٢(اتفق الفقهاء 
 . بينونة صغرى في الحالبائناً يقع الطَّلاقإنَّ ف، الصَّحيحة الخَلوة

 االله تعالى َّ أنََّ بينونة صغرى بائناً الدُّخول قبل الطَّلاقهاء على وقوع واستدل الفق 
$  قال تعالى ، عِدَّةال الدُّخول قبل طُلِّقتلم يفرض على من  pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) 

ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO £èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ 

ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκ tΞρ ‘‰tF÷ès? ( £èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪  )٣(.  
،  وزوالهالنِّكاح عَقْد دليل انتهاء الدُّخول قبل الطَّلاق في عِدَّةالفعدم وجوب  
 . البائنالطَّلاق ورفعه في الحال لا يكون إلا بالنِّكاحوزوال 
 لا أثر له بعد هذا نِّكاحإنَّ المن حيث ، الطَّلاق في )٤(البَيْنونةنى وهذا هو مع 
 .وج أي سلطة على المرأةفلا يكون بعد ذلك للزَّ، الطَّلاق

 

                                                           
محمد روَّاس . د.الموسوعة الفقهيَّة الميسَّرة، أ: ، يُنظر)رفع قيد النِّكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص: (الطَّلاق ١

 .٢/١٣١٤قلعه جي، 
مُغنِي المحتاج إلى معاني ، ٤/٦٠، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني، ٦/١٨المبسوط، السّرخسي،  ٢

 .٩/٤٨٣، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٤/٤٨٢، ألفاظ المنهاج، الشِّربيني
 . ٤٩:ةسورة الأحزاب، آي ٣
 :نوعينالفُرقة التي تملك المرأة فيها حقّ تقرير العودة إلى الزوج أو عدمها، وهي على : البَيْنونة ٤

وهي التي يحق للمرأة أنْ تعود إلى زوجها الذي طلَّقها بعَقْد جديد ومهر جديد، دون : بينونة صغرى_ 
 .الحاجة إلى أنْ تتزوج غيره

وهي التي لا يحق للمرأة فيها العودة إلى زوجها الذي طلَّقها حتى تنكح زوجاً غيره، : بينونة كبرى_ 
 فتعود بعَقْد جديد ومهر جديد، ويكون ذلك بانتهاء عِدَّتها من الطَّلقة الثالثة، وتمضي عِدَّتها منه، وإنْ عادت إليه

 .  ١/٣٩٤ ،محمد روَّاس قلعه جي. د.سَّرة، أالموسوعة الفقهيَّة المي: يُنظر
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 ٢٣١

 .موقف القانون
 الدُّخول قبل الطَّلاقأنَّ خصية بما اتفق عليه الفقهاء من الشَّأخذ قانون الأحوال  

 : على ما يليسعونالتالرابعة ولمادة ؛ حيث نصَّت ا بينونة صغرىبائناًيقع 
 على مال الطَّلاق والدُّخول قبل الطَّلاقل للثلاث وكل طلاق يقع رجعياً إلا المكمِّ(
 .)١ () بائن في هذا القانونأنَّهص على  الذي نُالطَّلاقو

، واستثنى القانون من ذلك بعض الحالات )٢(كون رجعياًأنْ ي الطَّلاقفالأصل في  
 .بائناًه يقع إنِّ، فالدُّخول قبل لاقالطَّقوع كو
 

 .  حال الحيضالدُّخولطلاق المرأة قبل 
؛ شرعاً وهي حائض لا حرج فيه الدُّخول طلاق المرأة قبل أنَّعلى  )٣(اتفق الفقهاء 

 ذلك أحد من الفقهاء إلا ولم يخالف في،  متى شاءالدُّخولفيجوز للرجل تطليق امرأته قبل 
 . الدُّخول في الحيض قبل الطَّلاق كره وقوع حيث، زُفرما روي عن 

 . عتبر بدعيّاً لا يُالدُّخول طلاق المرأة وهي حائض قبل أنَّوهذا يعني  
 بالقرآن الكريم الدُّخول بدعيّاً قبل الطَّلاقواستدل الفقهاء على عدم وقوع    

 . والمعقول
 

 :القرآن الكريم: أولاً
$   ω yy:قال تعالى  uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& 

(#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θ çRùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪  )٤ (.   
                                                           

  .٣٥ قانون الأحوال الشَّخصيَّة،١
 .٢/٤٢٧شرح قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٢
مُغنِي المحتاج إلى معاني ، ٥/١٩٤، الأُم، الشَّافعي، ٢/٦، نة، مالك بن أنسالمدوَّ، ٦/١٦، المبسوط، السّرخسي ٣

 .٧/٢٨٥، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٤/٤٩٦، ألفاظ المنهاج، الشِّربيني
 .٢٣٦:ةسورة البقرة، آي ٤
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 : وجه الاستدلال 
 أو الطُّهر في الطَّلاقفلم تَفْصِل كون وقوع ، الطَّلاققة في إباحة ية مُطلَ الآأنَّ 
 .)١( وهي حائض فلا حرج عليهالدُّخول امرأته قبل طلَّقرجل إنْ أنَّ الفدلّت على ، الحيض

 
 :المعقول: ثانياً

 : يرجع لسببينالطُّهرنّهي عن طلاق المرأة حال حيضها أو عند جماعها في إنَّ ال 
 . وفي هذا إضرار بها ولا يجوز، تها طلاق المرأة حال حيضها فيه تطويل لعدَّإنَّ -١

  Ÿωuρ £èδθ: قال تعالى  ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u ÅÑ (#ρß‰tF÷ètG Ïj9 4 tΒuρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ ô‰s) sù zΟ n=sß 

… çµ |¡øtΡ      )٢(. 

$ :عالىبدليل قوله ت، ولذلك كره جمهور الفقهاء طلاق المرأة وهي حائض  pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

 É<¨Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟçFø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ÏèÏ9 )عِدَّة أي وَهُنّ مستقبلات لل؛)٣ 
 .)٤(طاهرات دون جماع

 . عليها أصلاًعِدَّة لا لأنَّه، عِدَّةال تطويل علَّة لا تتحقق فيها الدُّخولوالمُطلَّقة قبل  
فيحمله ، شرعاً عنها ممنوعاً يكون لأنَّه، ر الرجل منهاا قد يَنفرأة حال حيضهإنَّ الم -٢

 يكون قد حصل لأنَّه الذي جامعها فيه؛ الطُّهروكذلك إذا طلّقها في ، ذلك على طلاقها
 .الطَّلاقفيكون أقرب إلى إيقاع ، منها مقصوده فتقلّ رغبته فيها

 الطَّلاقرجل إذا أراد  اللأنَّ فلا وجود لمثل هذه الأمور؛، الدُّخول قبل الطَّلاقأما  
 الحيض لا يُقلِّل من هذه ووجود، عموماً بالنِّكاح يكون طلاقه لعدم رغبته الدُّخولقبل 

 .)٥ (الرغبة

                                                           
 .١/٥٨٤أحكام القرآن، الجصَّاص،  ١
 .٢٣١:ةسورة البقرة، آي ٢
  .١:ة، آيالطَّلاقسورة ٣
 .٦/٤، المبسوط، السّرخسي، ٣/٦٧٧، أحكام القرآن، الجصَّاص ٤
 .٦/٨، المبسوط، السّرخسي ٥
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 .الدُّخول قبل الثَّلاث الطَّلاقحكم وقوع 
، فَتبِين به المرأة ببينونة الدُّخول يقع قبل الثَّلاث الطَّلاقأنَّ  على )١(اتفق الجمهور 

 فرق في ذلك بينها وبين فلا،  غيرهزوجاًنكح أنْ تكبرى، فلا تَحلّ للأول إلا بعد 
 .المدُّخول بها

، الدُّخول قبل الثَّلاث الطَّلاقما يدل على وقوع _ _ الصَّحابةوقد ثبت عن  
عن محمد بن  ن بن ثوبانالرَّحمبن شهاب عن محمد بن عبد  اعن فقد روى الإمام مالك

أنْ  بدا له ثمَّ ،دخل بهاأنْ ي قبل ثلاثاً رجل امرأته طلَّق ( : قالأنَّه ،إياس بن البكير
 فسأل عبد االله بن عباس وأبا هريرة عن ،سأل لهأ معه  فذهبتُ، فجاء يستفتي،نكحهاي

 ،ما طلاقي إياها واحدةإنِّ ف: قال، غيركزوجاًنكحها حتى تنكح أنْ ت لا نرى : فقالا،ذلك
 . )٢ () من يدك ما كان لك من فضللتَك أرسإنِّ :بن عباساقال 

 الطَّلاقأنَّ ولم يخالف في ذلك إلا ما روي عن طاوس وعمرو بن دينار وعطاء  
 . )٣(بلفظ واحد أم ألفاظ متتابعة بينونة صغرى؛ أي طلقة واحدة سواء وقع ذلك بائناًيقع 

                                                           
مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ ، ٤/٧٨، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٤/٥٤، فتح القدير، ابن الهُمام ١

، الفتاوى الكبرى، ابن تيميَّة، ٧/٣٦٨، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٤/٤٨٢، المنهاج، الشِّربيني
٢/٣٢٠ . 
، ٢١٩٨: ،رقم٣٣٣،  سنن أبي داود:وأخرجه أبو داود،  لهظ، واللف٢/٤٥٥، الموطأ: أخرجه مالك بن أنس ٢

 .صحيح: وقال الألباني
 .٤/٨٣، المنتقى شرح الموطأ، الباجي ٣
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 .الثَّلاث الطَّلاقكيفية وقوع 
إلاّ ،  على غير المدخول بهاالثَّلاث لطَّلاقارغم اتفاق جمهور الفقهاء على وقوع  

، ويرجع سبب الخلاف إلى الدُّخول قبل الثَّلاثا إيقاع به يتم التيأنهم اختلفوا في الألفاظ 
 : يقع بها اللفظالتيالكيفية 

 
أنت طالق : رجل إذا قال لامرأته غير المدخول بهاأنَّ ال على )١(اتفق جمهور الفقهاء :أولاً_

 . بينونة كبرىبائناً يقع الطَّلاقنَّ إ، فثلاثاً
 :التَّالي النَّحو واختلف الفقهاء في غيرها من الألفاظ على :ثانياً_

، وذلك مثل الثَّلاث الطَّلاقريق في اللفظ فلا يقع التَّف إذا وقع ) ٢(الحنفيَّةفعند - 
 .طالق،طالق،أنت طالق: قوله

 ثمَّطف الكلام بعضه على بعض بواو أو فاء أو  إذا عُ)٤(افعيَّةالشَّو)٣(المالكيَّةوعند - 
أنت طالق وطالق :كون اللفظ بلا عطف؛ فلو قال مثلاًأنْ ي، بل يجب الطَّلاقلا يقع 

 يقع؛ لِخُلوّه من الطَّلاقإنَّ أنت طالق إحدى عشرة مرة، ف: أما لو قال، وطالق، لا يقع
 .العطف
 من الثَّلاث الطَّلاقبه  يقع  فقد ذكر ابن قدامة ضابط ماالحنبليَّةأما عند - 
 طلاق يترتب في الوقوع ويأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول كلّ:(فقال، الألفاظ

 .)٥ ()بها
أنت طالق وطالق : لكن لا يدخل في ذلك العطفُ بالواو؛ فلو قال الرجل لامرأته 

 .رتيب اعتبروا الواو للجمع لا للت الحنبليَّةلأنَّ؛الثَّلاثوطالق، يلزمه 

                                                           
 . ٤/٨٣، المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ٤/٥٥، فتح القدير، ابن الهُمام ١
 .٤/٥٤، فتح القدير، ابن الهُمام ٢
 .٥/٣٣٤، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق ٣
 .٤/٤٨٢، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ٤
 .٧/٣٦٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة  ٥
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 :الرَّاجحالقول 
عون سبب إيقاع  أنهم يُرجِ_واالله أعلم _ إلى ما سبق من كلام الفقهاء، أرىالنَّظرب 
، مركَّباً أو مجموعاًفإذا كان اللفظ ،  إلى نفس اللفظالدُّخول من عدمه قبل الثَّلاث الطَّلاق

 . ثلاثاًالق أنت ط: ؛ كقول الرجلالثَّلاثإيقاع يقولون ب_ عموماً_فقهاء إنَّ الف
هم يقولون إنِّ بعضه على بعض، فمعطوفاًلاً أو مجزءاً أو أما إذا كان اللفظ مفصَّ 

 .الثَّلاثبعدم إيقاع 
 لايقع فيه الدُّخول على بعضه قبل معطوفاً مجزءاً أو الثَّلاث إيقاع أنَّوسبب ذلك  

إنَّ ، فالدُّخول قبل طلقة الأولى إذا وقعت اللأنَّوذلك  ،ول جزء منه؛ أي أول طلقةإلا أَ
 تصبح البَيْنونةرأة بعد  الملأنَّ، وبها لا يبقى محلٌ للطلقتين الأخريين؛ بائناًرأة تصير بها الم

 . )١(امرأة أجنبية

                                                           
الأُم، ، ٧/٣٦٨، غنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامةالْمُ، ٢/٢١٣،  تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي١

 .٧/١٦٦، الشَّافعي
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 المطلب الثاني
 عِدَّةالعلى الصحيحة  والخلوة الدُّخول قبل الطَّلاقأثر 

 والخلوة، فلا تجب عليها خولالدُّ قبل طُلِّقترأة إذا أنَّ المعلى  )١(اتفق الفقهاء 
 . وفاةعِدَّة طلاق أم عِدَّة سواء أكانت عِدَّةال
 
 .عِدَّةالة الفقهاء على عدم وجوب أدلَّ

 والخلوة الدُّخول على المُطلَّقة قبل عِدَّةال الفقهاء على عدم وجوب استدلَّ 
 .المعقول بالقرآن الكريم والإجماع والصَّحيحة

 
 :القرآن الكريم:أولاً

$ :قال تعالى  pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO £èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ 

ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $pκ tΞρ ‘‰tF÷ès? ( £èδθ ãèÏnG yϑ sù 

£èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪   )٢(. 

 :وجه الاستدلال
، والآية عامة في )٣( عليها بنص الآيةعِدَّة بها، فلا مدخولاًطلَّقة إذا لم يكن نَّ المُأ 

 أما ،  والخلوة، فتستوي بذلك المسلمة والكتابيةالدُّخولقات اللواتي طُلقن قبل جميع المطلَّ
  خرج مَخرج _هنا_وصف  اللأنَّوصف المطلقات بالمؤمنات فلا مفهوم له بلا خلاف؛ 

 .  )٤(الغالب

                                                           
الفواكه ، ٣/١٩١، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٢٦، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي١

مُغنِي على مختصر الخرقي، ابن الْ، ٥/٢٣٠، الأُم، الشَّافعي، ٢/٥٨، الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي
  .٨/٧٨، قدامة

 .٤٩: سورة الأحزاب، آية ٢
 . ٣/٥٨٧، أحكام القرآن، ابن العربي، ١٤/٢٠٢، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٣
، العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب، ٢/٥٨، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي ٤
٢/١٢١. 
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 :الإجماع:ثانياً

 .)١( عليهاعِدَّة لا المَسيسطلَّقة قبل أنَّ المُفقد أجمعت الأُمة على  
 

 :المعقول: ثالثاً
أكد من خُلوّه من الت والرَّحم وجبت لأجل براءة أنَّها عِدَّةال الأصل في وجوب -١ 
، فالبراءة عِدَّةلا حاجة لل، لذلك الدُّخول غير متحققة في المُطلَّقة قبل علَّةوهذه ال، الحمْل
 . )٢(متيقنة

 الصحيح، وعقد النِّكاح عَقْد الوفاة، فلمّا كان شرط وجوبها وجود عِدَّةأما -٢ 
 عِدَّة والخلوة لا يبقى له أثر، فلذلك لا يبقى محلٌ لالدُّخول قبل الطَّلاق بعد وقوع النِّكاح
 . )٣ (الوفاة

 
 .موقف القانون

 قبل طُلِّقت المرأة إذا  أنَّخصية بما اتفق عليه الفقهاء منالشَّأخذ قانون الأحوال  
سعون على الت؛ حيث نصَّت المادة الرابعة وعِدَّةالتجب عليها   لاالصَّحيحة والخلوة الدُّخول
 :ما يلي

 الصحيح أو الفاسد، بالخلوة أو العَقْدتأكد أنْ ي أو الفسخ قبل الطَّلاقوقع إذا ( 
  . )٤ ()دَّةعِال، لا تلزم الدُّخول

                                                           
 .١٤/٢٠٢، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٨/٧٨، مُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامةالْ ١
 .٨/٧٨، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٣/١٩١، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٢
  .٣/١٩١، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني٣
 .٥٠شَّخصيَّة،قانون الأحوال ال ٤
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 المطلب الثالث
  على المهر  الصحيحة والخلوةالدُّخول قبل الطَّلاق                    أثر 

 
  .العَقْد على المهر المسمى في الطَّلاقأثر :أولاً

 يوجب نصف المهر الصَّحيحةوالخلوة أ الدُّخول قبل الطَّلاقأنَّ على )١(اتفق الفقهاء 
 . العَقْدالمسمى في 

 βÎ)uρ £èδθ: لذلك بقوله تعالىاستدلُّواو  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ 

óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù )٢(. 
 

 :وجه الاستدلال
 يوجب لها نصف المهر المَسيسلاق الرجل لامرأته قبل  الآية على أنّ طدلَّت 

# ßالمفروض  óÁÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù  الآخر النِّصف أي الواجب نصف المهر للمرأة، و؛ 
 . ، ويلحق بذلك الخلوة الصحيحة  )٣ (للرجل بالإجماع

  
هل ،  يجب بها نصف المهر المسمىالتي اختلفوا فيما بينهم في الطريقة أنَّ الحنفيَّةإلا  

 .؟الْمُتعة أم بطريق العَقْدوَجب بنفس 
  
 نصف المسمى وجب أنَّ إلى _ عندهمالرَّاجحوهو _ فيَّةالحنفذهب معظم فقهاء - 
 .العَقْدبنفس 

                                                           
مُغنِي ، ٢/٥٠، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد، ٢/٢٩٦، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١

 .٩/٧٣المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ، ٤/٣٨٨، المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ٢
 .٣/٢٠٤، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٣
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 βÎ)uρ £èδθ : بقوله تعالىاستدلُّوا و  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ 

óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù   )١(. 
بالعقد لا من طريق فالآية نص صريح في إيجاب نصف المفروض الذي فُرض  
 .الْمُتعة
المهر لزوماً، والأصل ألا يسقط شيء من به  ويَستقر النِّكاحرفع قيد  يالطَّلاقإنَّ : وقالوا

 . ) ٢ (النِّصف بوجوب الدَّليلالمهر لولا ثبوت 
  
 وجوب نصف المهر المسمى للمُطلَّقة قبل أنَّوذهب الكرخي والرازي إلى - 
 المروي عن إبراهيم النخعي؛ فقد و، وهالْمُتعةما هو بطريق إنِّ حةالصَّحي والخلوة الدُّخول

وذلك ،  لها نصف المهرأنَّ : وقد سمى لهاالدُّخول امرأته قبل طلَّقذي إنَّ ال(: نُقل عنه قوله
 . )٣ ()متعتها

$ : لذلك بقوله تعالىاستدلُّواو  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO 

£èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷ès? ( 

£èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪    )٤(. 
  
ل بين ما إذا كان صْ من غير فَالدُّخول قبل الطَّلاق في الْمُتعةفقد أوجب االله تعالى  

:  فهو آت من قوله تعالى)٥( بنصف المسمىالْمُتعةأما تقدير ،  تسمية أو لم يكنالنِّكاحفي 
ß# óÁÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù   )  ١(.  

                                                           
 .٢٣٧:سورة البقرة، آية ١
 .٢/٢٩٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٢
 . ٢/٢٩٧، ، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني٦٤ /٦، المبسوط، السّرخسي ٣
 .٤٩:سورة الأحزاب، آية ٤
 .٢/٢٩٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٥
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 .العَقْدعلى المهر الذي سُمي بعد الصحيحة  والخلوة الدُّخول قبل الطَّلاقأثر : ثانياً
 حصل طلاق ثمَّ العَقْد إتمام هر إذا سُمي بعدأنَّ الم على ) ٢(اتفق جمهور الفقهاء- 

 .العَقْدرأة تستحق نصف المهر الذي فُرض بعد إنَّ الم، فالدُّخولقبل 
رأة في مثل هذه الحالة لا تأخذ أنَّ المإلى ) ٤(أحمد في رواية و) ٣(الحنفيَّةوذهب - 

 .الْمُتعة، بل تجب لها العَقْدنصف المهر المفروض بعد 
    

  βÎ)uρ £èδθ:وا إليه بما جاء في قوله تعالى الجمهور لما ذهباستدلَّ  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ 

È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù  )٥(. 
 أو العَقْدسمية في التفالآية نازلة في المهر الذي سُمي، والآية عامة لم تشترط كون  

 .)٦(العَقْد على ما في العَقْدض بعد ولذلك وجب قياس المفرو، بعده
 

سمية الت حين تمّ،لم تكن العَقْدأنَّ  لما ذهبوا إليه من باب استدلُّوا فقد الحنفيَّةأما  
 كما هو معلوم إذا حصل الْمُتعةموجودة، والعقد الذي عُرّي عن تسمية المهر، تجب فيه 

 .  )٧ (الدُّخول قبل الطَّلاق
 

 .موقف القانون

                                                                                                                                                                      
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ١
، ٤/٣٨٣، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٥/٢٠٨، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق ٢

 .٧/١٨٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة
 .٦/٦٤، المبسوط، السّرخسي، ٢/١٤١، تبيين الحقائق شرح كتر الدَّقائق، الزَّيلعي ٣
 .٧/١٨٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة  ٤
 . ٢٣٧: سورة البقرة، آية ٥
 .٤/٣٨٣، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ١/٢٩٣، أحكام القرآن، ابن العربي ٦
 .٢/٢٩٨، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٧
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 الدُّخول قبل الطَّلاقأنَّ خصية بما اتفق عليه الفقهاء، من الشَّون الأحوال أخذ قان 
 ؛ حيث نصَّت المادة الثامنة العَقْد يوجب نصف المهر المسمى في الصَّحيحةوالخلوة 

 :والأربعون على ما يلي
 قالطَّلاجين أو بالزَّو الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد العَقْدإذا سُمّي مهر في ( 

 لزم نصف المهر الصَّحيحة قبل الوطء والخلوة الطَّلاق أما إذا وقع ،الصَّحيحة الخَلوةبعد 
  .)١ ()المسمى
 . أم بعدهالعَقْدولم يفرّق القانون بين ما إذا سمي المهر في  

 

                                                           
 .٢٣ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ١
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 . إذا حصل طلاقالدُّخولحكم العَفو عن المهر قبل 
جة وجهة الذي بيده الزَّو؛ جهة عفو عن المهر يأتي من جهتينأنَّ الذكر الفقهاء  
 .النِّكاحعقدة 

 
 .جةالزَّوالعفو عن المهر من جهة : أولاً

أنْ يُستحب لها ، الدُّخول قبل طُلِّقترأة البالغة الحرة إذا أنَّ المعلى )١(اتفق الفقهاء 
 . النِّصفعفو عما استحقته من المهر وهو ت

  HωÎ) βr& šχθ:  لذلك بقوله تعالىاستدلُّواو  à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ 

äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ (#þθ à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9 4 Ÿωuρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ xø9$# öΝä3uΖ ÷t/ 4 ¨βÎ) ©!$# 

$ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? îÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪  )٢(. 
  
 :وجه الاستدلال 

، فالنون "يعفون"ن النسوة في جات؛ بدليل نوالزَّوموجّهٌ إلى _ هنا_الخطاب  
سمى، إلا إذا عفَون ج مُطالَب بنصف المهر المالزَّوأنَّ والمعنى ، جاتالزَّوضمير يعود على 

 .)٣(عنه وأسقطْنه
 

 . النِّكاحالعفو عن المهر من جهة الذي بيده عقدة : ثانياً
 عفو عن نصف  يأنْ -أيضاً -، يملك النِّكاح مَن بيده عقدة أنَّ على )٤(اتفق الفقهاء 

 
                                                           

دقائق ، ٨/٢٨٤، الأُم، الشَّافعي، ٣/٥٠٠، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٦/٦٣، المبسوط، السّرخسي ١
 . ٣/١٩، البهوتي، أولي النُّهى لشرح المُنتَهى

 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ٢
 . ١/٢٩٥، أحكام القرآن، ابن العربي، ٣/٢٠٦، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٣
دقائق ، ٨/٢٨٤، الأُم، الشَّافعي، ٣/٥٠٠، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٦/٦٣، ، السّرخسي المبسوط٤

 . ٣/١٩، البهوتي، أولي النُّهى لشرح المُنتَهى



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٤٣

 ÷ρr& (#uθ: لذلك بقوله تعالىاستدلُّواو، المهر à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $#   )١(. 
ج أم الزَّو فيملك العفو، هل هو النِّكاحولكنّ الفقهاء اختلفوا فيمن بيده عقدة  
 .الولي؟

 النِّكاحذي بيده عقدة أنَّ ال،إلى )٤(الحنبليَّة،و)٣(افعيَّةالشَّ،و)٢(الحنفيَّةفذهب - 
 . العفو عن المهرحقّوبذلك يكون هو من يملك ، جالزَّو

وبذلك ، جالزَّو الولي وليس النِّكاحذي بيده عقدة أنَّ الإلى )٥(المالكيَّةوذهب -  
 . العفو عن المهرحقّيكون الولي هو مَن يملك 

 
 .من تسمية المهر الخالي العَقْد على الدُّخول قبل الطَّلاقأثر :ثالثاً

فقهاء أجمعوا على إنَّ ال، فالدُّخول قبل الطَّلاق حصل ثمَّ عن المهر، العَقْدإذا خلا  
 ، وهذا ما سأبحثه في المطلب القادم إنْالْمُتعةب لها رأة في هذه الحالة لا مهر لها وتجأنَّ الم

 .شاء االله

                                                           
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ١
 .٦/٦٣، المبسوط، السّرخسي ٢
 .٢/٤٢٦، التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، ٨/٢٨٤، الأُم، الشَّافعي ٣
 .٨/٢٧١، نصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداويالإ ٤
 .١/٢٩٥،  أحكام القرآن، ابن العربي٥



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٤٤

  المطلب الرابع
   وحُكمها تعريفها ومقدارهاالْمُتعة

         .الْمُتعةتعريف :ولاً  أ
اسم للتمتع، وهو كل ما يُنتفع به ،  بضم الميم، وقيل كسرهاالْمُتعة:لغةً الْمُتعة_أ 

 . )١ (لعة والمالالسّويُرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت و
 :اصطلاحاً الْمُتعة_ب 
 حكمها وهو اختلاف نابع من اختلافهم في، الْمُتعةاختلف الفقهاء في تعريف  

 .ولمن تعطى
لها لما يحصل لها ج لزوجته عند الفراق؛ تسليةً الزَّوما يعطيه : (ابأنَّه المالكيَّةعرّفها - 

 . )٢()من ألم الفراق
ل دفعُه لامرأته بمفارقته اسم المال الذي يجب على الرج:( ابأنَّه افعيَّةالشَّوعرّفها - 

 . )٣()إياها
ما يجب على زوج حرّ لزوجة حرة، أو ما يجب على (: ابأنَّه الحنبليَّةوعرّفها - 

 .  )٤ ()الدُّخولسيد العبد لحرة أو سيد أَمَةٍ بطلاقها قبل 
 

 .الرَّاجح التَّعريفعريفات واختيار التمناقشة 
لا يوضح  تعريفهم أنَّكما ، ج بالمتعةالزَّو لا يُلزِم أنَّه المالكيَّةيُعترض على تعريف  

 . من مال أو غيرهعةالْمُتجنس ما يجب في 
 وجبت لأجلها التي يخلو من الغاية بأنَّه الحنبليَّة وافعيَّةالشَّويُعترض على تعريف  
 .؛ وهي تطييب خاطرها لما يحصل من ألم الفراقالْمُتعة

                                                           
مُغنِي ، ٢/٥٦٢، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي، ٢/٨٥٢، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه ١

 .٣٩٨/ ٤، المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني
 .٢/٣٦،  الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراويالفواكه ٢
 .٣/٢١٩، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري ٣
 .٥/٢٢٠، مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المُنتَهى، الرّحيباني ٤
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 ٢٤٥

: الْمُتعة؛ فتكون افعيَّةالشَّ والمالكيَّة بين تعريف جامعاً التَّعريفكون أنْ يولذا أرى  
 يجب على الرجل دفعه لامرأته بمفارقته إياها؛ تسلية لها لما يحصل من ألم اسم للمال الذي(

 ).الفراق
 بيّن جنس ما يجب إخراجه وهو لأنَّه؛ مانعاً جامعاًعريف بهذه الصورة يكون التف 

 . وجب لأجلهاالتيالمال، وعلى مَن يجب، وإلى مَن يجب، وسبب وجوبه، والغاية 
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 ٢٤٦

  .الْمُتعةمقدار :ثانياً
سألة لم يَرد أنَّ الموسبب اختلافهم ، لف الفقهاء في تحديد مقدار معيّن للمُتعةاخت 

 إنِّما الْمُتعة، فكلام الفقهاء عن تحديد مقدار الْمُتعةفيها نص صحيح صريح يحدّد مقدار 
 .)١(صدر عن اجتهاد منهم

 ضبط  باعتبارات وأحوال معينة؛ فمنهم مَنالْمُتعةفقهاء ضبطوا تقدير أنَّ الإلا  
جة، ومنهم من اعتبرها بحال الزَّوج، ومنهم من اعتبرها بحال الزَّو باعتبار حال الْمُتعة
 :جة معاً، فكان لهم في ذلك ثلاثة أقوالالزَّوج والزَّو

 .ج فقطالزَّو حال الْمُتعةالمعتبر في : القول الأول
 .)٤(ةالحنبليَّ،و)٣(المالكيَّة،و)٢(الحنفيَّةوإليه ذهب جمهور الفقهاء من  

 .جة معاًالزَّوج والزَّوالمعتبر حال : القول الثاني
 .)٦( في روايةالحنفيَّة،و)٥(افعيَّةالشَّوإليه ذهب  

 .جة فقطالزَّوالمعتبر حال : القول الثالث
 . )٨( في رواية أخرىافعيَّةالشَّ، و)٧( في روايةالحنفيَّةوإليه ذهب    

                                                           

ى بعض ما صار إليه وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد أرائهم ولم ينكر بعضهم عل:( الجصاص ما نصُّه ذكر١ 
أحكام  : يُنظر، )موضوعة على ما يؤديه إليه إجتهاده_ تقدير الْمُتعة_ من مخالفته فيه، فدلّ على أنَّها عندهم 

 .١/٥٩٣، القرآن، الجصَّاص
  . ٣/٣٢٧، العناية شرح الهداية، البابرتي، ٦/٦٣، المبسوط، السّرخسي٢
 .٢/٣٦،  النَّفراويالفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، ٣
 .٧/١٨٦، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة  ٤
 .٤/٣٩٩، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ٥
 .٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٦
 .٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٧
 .٤/٣٩٩، إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربينيمُغنِي المحتاج  ٨
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 ٢٤٧

 .أدلة أصحاب القول الأول
 :ج فقط بالقرآن الكريمالزَّو حال الْمُتعةعتبر في أنَّ المر الفقهاء على  جمهواستدلَّ 

? ’n:قال تعالى  tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$#   çν â‘ y‰s% )١ (. 

    
 :وجه الاستدلال

 ووجوبها، فهو مُوجّه إلى الأزواج الْمُتعةطاب في الآية جاء بعد الحديث عن نَّ الخأ 
 الْمُتعةعتبر في أنَّ الم، فالآية نص في الْمُتعةج هو من سيدفع الزَّو لأنَّحسب قدرته؛ كلٍّ 
 .)٢ (ج فقطالزَّوحال 

 
 .أدلة أصحاب القول الثاني

جة معاً في الزَّوج والزَّو على اعتبار حال الحنفيَّة ومَن وافقهم من افعيَّةالشَّ استدلَّ 
 :أيضاً بالقرآن الكريم الْمُتعة

? ’n:عالىقال ت tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$#   çν â‘ y‰s% )٣(.                                             

≈  ÏM:وقال تعالى s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊄⊆⊇∪   )٤(.                      
 

 :وجه الاستدلال
ج، بينما الآية الثانية تعتبر حال الزَّو يجب الجمع بين الآيتين، فالأُولى تَعتبر حال أنَّه 

عتبر فيه حال  الملأنَّ لها، فأَشبهت في ذلك مهر المثل، حقَّاً الْمُتعةجة من حيث كونُ الزَّو
 .جالزَّوجة لا الزَّوقريبات 

                                                           
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ١
 .٧/١٨٦، نِي على مختصر الخرقي، ابن قدامةالْمُغ ٢
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ٣
 . ٢٤١:سورة البقرة، آية ٤



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٤٨

 .أدلة أصحاب القول الثالث
 : جة فقط بالمعقولالزَّوعتبر حالُ أنَّ الم إلى افعيَّةالشَّ والحنفيَّة مَن ذهب مِن استدلَّ 
كما لو  فهي كالمهر بدل البُضع، وتطييباً لخاطرها،الْمُتعةت حقَّرأة استإنَّ المحيث  

 .)١( فإنها تستحق نصفهالدُّخولي قبل سُمّ

                                                           
 .٤/٣٩٩، نهاج، الشِّربينيمُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ الم، ٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١
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 ٢٤٩

 رجيحالتالمناقشة و
  

 : أمورعِدَّةاعى فيها رأنْ يسألة يجب إنَّ الم
لكن يبقى ج، الزَّوج بأي حال، فالآية صريحة في اعتبار حال الزَّو حقّلا يجب إغفال :أولاً

 .لزوجةالإشكال في اعتبار حال ا
ؤخذ بالحسبان حال المرأة إلى جانب حال أنْ يوللخروج من هذا الخلاف أرى  
 . بالأساسوجزَّقدير بحسب حال الالتلكن تبقى الأولوية في ، الرجل

 تحقيق لمقصود الآية الكريمة؛ -جةالزَّوج والزَّوأي مراعاة حال -ففي مراعاة ذلك 
≈ $Jè:جين بالمعروف، قال تعالىالزَّو بين الْمُتعةكون أنْ توهو  tG tΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym 

’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪   )١(. 
 لا يكون رجل دون حالها، عسى أنْفلو اعتبرنا فيها حال ال: (قال الكاساني  

،  لو تزوج رجل امرأتين إحداهما شريفة والأخرى مولاة دنيئةأنَّه يقتضي لأنَّهبالمعروف؛ 
 باعتبار حال الرجل، وهذا الْمُتعةستويا في أنْ يا ولم يُسمّ لهما، م بهالدُّخول طلقهما قبل ثمَّ

 .)٢()فيكون خلاف النص  منكر في عادات الناس لا معروف
 

ج إذا كان موسراً أو معسراً، فإنه لا يجوز بأي حال الزَّوأنَّ في هذا كله لضابط وا 
عن نصف _  لم يُسمّ لها مهرالتي والدُّخول قبل طُلِّقت التي_إجباره على زيادة متعة المرأة 

 . جاءت بدلاً عن المهرالْمُتعةأنَّ مهر المثل على اعتبار 
 ولم يُسمّ لها مهر عن الدُّخول قبل طُلِّقت التي للمرأة تعةالْمُقل أنْ ت أيضاًولا يجوز  
 . مهر المثل نصفأقل من
 عندما تحدث عن الحنفيَّةوهو أحد فقهاء _يؤيد هذا ما نُقل عن الكمال بن الهمام  

 مهر المثل هو العوض الأصلي، لكنه تعذر لأنَّوهذا :(قال_ جةالزَّووجوب اعتبار حال 

                                                           
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ١
 .٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٢
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 خَلَفاً عنه، فلا تجوز الزيادة على نصف المهر ولا ينقص الْمُتعةار إلى ه، فيُصالتتنصيفه لجه
 .)١ () أقل المهر عشرةلأنَّ، عن الخمسة

  
 .موقف القانون

 الْمُتعةعتبر في أنَّ المخصية بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشَّأخذ قانون الأحوال  
 : على ما يلي؛حيث نصَّت المادة الخامسة والخمسونج فقطالزَّوحال 

  على أنْ،جالزَّون حسب العرف والعادة بحسب حال عيَّوالمتعة تُ( 
 .)٢ () لا تزيد عن نصف مهر المثل 

 
  

 . ولمن تجبالدُّخول قبل الْمُتعةحكم :ثالثاً
هل هي واجبة لكل مُطلَّقة أم ، الْمُتعةاختلف الفقهاء فيما بينهم فيمن تجب لها  

 . أخرى، تبعاً لاختلاف حالها تجب لمُطلَّقة دون أنَّها
 . لم يُسمّ لها مهرالتي الدُّخول حكم المُطلَّقة قبل - هنا - يعنينيوالذي  
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 .الْمُتعة لم يُسمّ لها مهر، تجب لها التي والدُّخولالمُطلَّقة قبل : القول الأول
، )٥(الحنبليَّة، و)٤(افعيَّةالشَّ، و)٣(ةالحنفيَّ :وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 

 .)٧(؛ منهم الإمام القرطبيالمالكيَّة، وبعضٌ من )٦(الظّاهريَّةو
                                                           

عشرة دراهم ذهبية؛ وهذا مبني على ما ذهب إليه الحنفيَّة مِن : ، المقصود بالعشرة٣/٣٢٧، فتح القدير، ابن الهُمام ١
 .٥/٦٦ط، المبسو: أنَّ أقلَّ المهر عشرة دراهم، يُنظر

 .٢٥قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٢
 .٦/٦١، المبسوط، السّرخسي ٣
 . ٤/٣٩٨، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ٤
   .٧/١٨٤،  الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة٥
 .١٠/٣المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٦
   . ٣/٢٠٠، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٢/٣٦،  النَّفراويالفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد،٧
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 بل الْمُتعة تجب لها لا، لم يُسمّ لها مهرالتي والدُّخولالمُطلَّقة قبل :  القول الثاني
 .تُستحب
  .)١( في المشهور من مذهبهمالمالكيَّةوإليه ذهب  

 
 . القول الأولأدلة أصحاب

 لم يُسمّ لها المهر التي والدُّخول للمُطلَّقة قبل الْمُتعة الجمهور على وجوب استدلَّ 
 .بالقرآن الكريم والإجماع

 
 :القرآن الكريم:أولاً

$   ω yy:قال تعالى-١ uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& (#θ àÊÌøs? 

£ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#    )٢(. 

$   :قال تعالىو-٢ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO £èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ 

È≅ ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷ès? ( £èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ 

% [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪   )٣(. 
 

  وجه الاستدلال
 : في قوله تعالىالْمُتعة لفظ نَّأ  èδθ ãè ÏnFtΒ uρ  وقوله  :  èδθ ãèÏnG yϑ sù  جاء  

  .)٤(ب ولا ينصرف إلى الندب إلا بدليلر يقتضي الوجوبصيغة الأمر، والأم
                                                           

 .٣/٢٣٩، المدوَّنة، مالك بن أنس، ٤/١٠٥، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني ١
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ٢
 .٤٩: سورة الأحزاب، آية ٣
 .٣/٢٠٠، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١/٥٨٥، أحكام القرآن، الجصَّاص ٤
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 ٢٥٢

 
≈ ÏM:قال تعالى-٣ s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊄⊆⊇∪  )١( .                     
 

 :وجه الاستدلال
≈  M:لّام في قوله تعالىنَّ الأ  s) ¯= sÜ ßϑù= Ï9uρ   حقَّاً الْمُتعة جعل أنَّهأي : مليكالت لام 

  قبل طُلِّقتولفظ المُطلّقات عام يشمل كل مُطلَّقة سواء ، مليكالتللمُطلَّقة بدليل لام 
 .)٢( بعده سُمّي لها مهر أم لم يُسمّ أمالدُّخول

 
  :الإجماع: ثانياً

 لم يُفرض لها ولم يُدخل بها، لا التينَّ أأجمع أهل العلم على :(قال الإمام القرطبي 
 .)٣()الْمُتعةشئ لها غير 

                                                           
  . ٢٤١:سورة البقرة، آية ١
 ٣/٢٠٠، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١/٥٨٥، أحكام القرآن، الجصَّاص ٢
 .٣/٢٠٠، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٣
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 .أدلة أصحاب القول الثاني
 لم يُسمّ لها مهر التي الدُّخول مستحبة للمُطلَّقة قبل الْمُتعةأنَّ  على المالكيَّة استدلَّ 

 .بالقرآن الكريم
$   ω yy:قال تعالى-١ uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& (#θ àÊÌøs? 

£ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#     )١(. 

≈ ÏM:وقال تعالى -٢ s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$#   )٢(                        .
 

 :وجه الاستدلال
$    ختم الآيتين بقوله تعالىنَّأ  ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#   و   $ ˆ)ym ’n? tã 

šÉ)−G ßϑ ø9$#   ى المحسنين أو المتقين؛ إذ لو كانت  تجب فقط علالْمُتعةأنَّ   تقييد يفيد
  . )٣ (أطلقها على جميع الخلق دون تقييد واجبة على الكل، لَالْمُتعة

 βr&uρ (#þθ:وهذا نظير قوله تعالى  à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9   )فإضافة العَفو )٤ ،
 .)٥ (قوى جعلته غير واجبالتعن المهر إلى 

                                                           
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ١
  . ٢٤١:سورة البقرة، آية ٢
 .٢/٣٦، رسالة ابن أبي زيد، النَّفراويالفواكه الدَّواني على ، ١/١٩١، أحكام القرآن، ابن العربي ٣
  .٢٣٧: سورة البقرة، آية٤
 .١/١٩١، أحكام القرآن، ابن العربي ٥
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 رجيحالتالمناقشة و
 -: على استدلالات الجمهور بما يلييَّةالمالكاعترض  

  £èδθ: في قوله تعالىالْمُتعةأنَّ نُقل عن ابن المسيّب : أولاً ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  

WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪  )بقوله تعالى )٢( منسوخة)١ :  ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù  )٣(  .  

 :يُجاب عنه
، وليس هناك دليل يُثبت النسخ  النبيّ ثابت عن  ادعاء النسخ يحتاج إلى دليلإنَّ 

 .)٤ (بنص صحيح
 

قوى الت في الآيتين، قُيِّد الأمر فيهما بالْمُتعة به الجمهور من وجوب استدلَّ ما إنَّ:ثانياً
 .والإحسان، فلا تجب على الجميع

 
 : يجاب عنه من وجهين

 الْمُتعة باب تأكيد وجوب  هو منإنِّماكر،  تخصيص المتقين والمحسنين بالذِّإنَّ_أ 
“ : مثل قوله تعالىكوذل، وليس لتخصيصهم بها W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù=Ïj9  )هدى أنَّه مع )٥ 

 .)٦ (للناس أجمعين
 لا إله إلا أنْ مسلم يشهد تشمل كلَّ_ عموماً_قوى والإحسان الت صفة إنَّ_ ب 

 لا يمكن تحقّقه في - هنا - قوى والإحسانالتقصود ب الملأنَّ رسول االله؛ اً محمد وأنَّاالله

                                                           
 .٤٩: الأحزاب، آية سورة١
 .١٤/٢٠٥، القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٢٢/٢٠، تفسير الطبري ٢
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية٣
 .١٠/٦المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٤
 .٢:، آيةسورة البقرة ٥
  .١/٥٨٥،  أحكام القرآن، الجصَّاص٦
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، فلا بدّ للمسلم من النبيّذا أمر لا يطيقه أحد من البشر سوى  هلأنَّكل الأفعال؛ 
 .)١(قصير أو الإساءةالت
 

 :الرَّاجحالقول 
ما ذهب إليه الجمهور من إيجابٍ للمُتعة على _  واالله أعلم_الذي أراه راجحاً  

 : لها مهر؛ وذلك لما يلي إذا لم يُسمّالدُّخولالمُطلَّقة قبل 
ها على المطلوب، خصوصاً بعد دحض لت بها ودلااستدلُّوا التيقوة أدلة الجمهور -١

 .ادعاءات الخصم
 إذا سُمي لها المهر بالعقد، فإنها تستحق الدُّخولطلَّقة قبل أنَّ المُ ويؤكد رأي الجمهور -٢

 .وفي هذا جبرٌ لخاطرها وتطييبٌ لها، نصفه باتفاق الفقهاء
 إيجاب لأنَّ ولم يُسمّ لها مهر من باب أولى؛ الدُّخول قبل طُلِّقتفتطييب خاطر من  
 . لها جاء ليَسد مسدّ المهر إذا لم يُذكرالْمُتعة

 
 .موقف القانون

 الْمُتعة من وجوب خصية بما ذهب إليه جمهور الفقهاءالشَّأخذ قانون الأحوال  
ا مهر؛ حيث نصَّت المادة الخامسة والخمسون على ما  إذا لم يُسمّ لهالدُّخولللمُطلَّقة قبل 

 :يلي
 فعندئذ تجب الصَّحيحة والخلوة الدُّخول قبل تسمية المهر وقبل الطَّلاقإذا وقع ( 
 .)٢ ()الْمُتعة

 
 

                                                           
 .١٠/٤المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ١
 .٢٥ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٢
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  

 عَيْب الحاصلة بالالفُرقةأحكام 

 :وفيه خمسة مطالب
 . : المطلب الأول 
 .    :المطلب الثاني 
 .      :المطلب الثالث 
 .    :المطلب الرابع 
 .    :المطلب الخامس 
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 المطلب الأول
 عَيْبتعريف ال

 
 :لغةً عَيْبال: أولاً

 .)١(عَيْبصار ذا : يءالشَّ، عاب الوَصْمة: ةُعَيْب والعَيْبالالعَابُ و 
 :اصطلاحاً عَيْبال: ثانياً

ما يخلو عنه أصل الفطرة :(  في اصطلاح الفقهاء بشكل عامعَيْبيُقصد بال 
 .)٢ ()ليمة، مما يُعدّ به ناقصاًالسّ

 إلى تفويت غرَضٍ  يؤدي بذلكلأنَّهاً؛ عَيْبفكُلّ نقصٍ عن الخِلقة الطبيعية، يُعتبر   
 .)٣(صحيح يَغلب على أمثاله عدمُ وجوده فيه

 
 .)٤ ()هوةالشَّما يُنَفِّرُ عن الوطء، ويَكسر :(  فهوالنِّكاح في عَيْبالأمّا تعريف 

                                                           
 .٢/٦٣٨، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، ١/٦٣٣لسان العرب، ابن منظور، ١
 .٦/٣٥٥فتح القدير، ابن الهُمام، ٢
 .١١/٥٤٨، المجموع شرح المهذَّب، النَّووي،٢/٢٧٤شد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُ ٣
 .١١/٥٥١، المجموع شرح المهذَّب، النَّووي، ٤/٢٥نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الرَّملي،  ٤
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 المطلب الثاني
 عَيْبريق بالالتَّف خيارحكم ثبوت 

 
 : إلى ثلاثة أقوالعَيْبريق بالالتَّف خياراختلف الفقهاء في حكم ثبوت  

 
 .جينالزَّو لكلٍّ من عَيْبريق بالالتَّف خياريثبت   :القول الأول

 .)٣(الحنبليَّة، و)٢(افعيَّةالشَّ،و)١(المالكيَّة: وإليه ذهب جمهور الفقهاء من  
 . جالزَّو للزوجة دون عَيْبريق بالالتَّف خياريثبت : القول الثاني

 .)٤(الحنفيَّةوإليه ذهب  
 . مُطلَقاً، سواء للزوج أم للزوجةعَيْبريق بالالتَّف خيارعدم ثبوت : القول الثالث

 . )٦ (وكانيالشَّ،والإمام )٥(الظّاهريَّةوإليه ذهب   
 

 .أدلة أصحاب القول الأول
  النَّبويَّةالسُّنَّةجين بالزَّو لكل من عَيْبريق بالالتَّف خيار الجمهور على ثبوت استدلَّ 
 . والمعقولالصَّحابةوآثار 

 
 : النَّبويَّةالسُّنَّة :أولاً

ج تزوّ( : عن أبيه قال، عن زيد بن كعب بن عجرة، جميل بن زيد الطائي ما رواه-١
 رأى   ، ثيابها ووضعتْ، عليها دخلتْ فلمّ، من بني غفار امرأةً__رسول االله  

                                                           
  .٢/٣٨، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي١
 .٣/١٧٥، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري ٢
 .٥/١٠٦، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٧/١٤٠، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٣
 .٥/٩٥، المبسوط، السّرخسي ٤
 .٩/٢٧٩، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٥
 .٢/١٣٣٨، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشَّوكاني ٦
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 )ر لها بالصداقمَ وأَ،لبسي ثيابك والحقي بأهلكا:   النبيّ فقال لها ،)١(بكشحها بياضاً
)٢(. 

 
 :وجه الاستدلال 

فسخ نكاحه بتلك المرأة بسبب ما رأى منها من بياض وهو _  _أنَّ النبيّ 
 .)٣ (عَيْبريق بالالتَّف يارج بخالزَّو حقّوفي هذا دليل على ثبوت ، البرص

 
وَفِرَّ من المجذوم كما تفِرّ من : ( ... قال رسول االله: قال_ _ ما رواه أبو هريرة -٢

 .)٤ ()الأسد
 

 :وجه الاستدلال
ريق التَّف خياربالفرار من المجذوم، يَدخل في عمومه إثبات _  _النبيّ أمر أنَّ 
 يكون الجُذام المصاب بينجالزَّو  أحدوالفرار من، جين إذا وَجد بالآخر جذاماًالزَّولأحد 

 .)٥ (بالفسخ

                                                           
:  ، والمقصود بالبياض٢/٧٨٨المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه،: نظرما بين الخاصرة والضلوع، يُ: الكَشْح ١

 .البرص
مصطفى عبد القادر، دار :  المستدرك على الصحيحين، محمد عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيق:أخرجه الحاكم ٢

يل في تخريج أحاديث إرواء الغل: يُنظر، ضعيف جداً: قال الألباني، ٤/٣٦، ١٩٩٠بيروت، لبنان، الكتب العلمية،
 .٦/٣٢٦منار السّبيل، الألباني، 

 .٢/١٩٨، سُبل السّلام شرح بلوغ المرام، الصّنعاني ٣
 .٥٧٠٧: رقم، ٤/١٨٢٦،  صحيح البخاري:أخرجه البخاري ٤
، ٤/٣٤٠، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ١٠/٢٣٠،فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر٥

  .٣/٢١٠محمد عقلة، . د، الأسرة في الإسلامنظام 
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 :الصَّحابةآثار : ثانياً
 :لى ذكر أهمها وأصحها آثار كثيرة، أقتصر عالصَّحابةرُويت عن  

أيُّما رجل تزوج امرأة : ( قال __ ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب-١
وذلك لزوجها غُرم على ، وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمَسَّها، فلها صداقها كاملاً

 .)١()وليّها
 .عَيْب الفسخ بالخيارج في الزَّو حقّففي هذا الأثر دليل على ثبوت  

 
:    قولهم_ _ما روي عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة وعبد االله بن مسعود -٢
 )٢ (.) يؤجّل سَنَةعِنِّينإنَّ ال( 

إلاّ فللزوجة ، أُعطي مهلةَ سَنةٍ، وعُنَّة العَيْبرجل إذا كان به أنَّ الومعنى هذا  
 .يارالخ
 

 :المعقول: ثالثاً
؛ النِّكاحرر بتفويت أهم مقاصد الضَّحصولُ  عَيْب الفسخ بالخيار إثبات علَّة إنَّ -١

 في ذلك مفه، جةالزَّوج كما يلحق الزَّورر يَلحق الضَّكالوطء أو الاستمتاع، ومثل هذا 
 .)٣ (العَقْدما طرفان في لأنَّهسواء؛ 

 .)٤( عَيْب على البيع، بجامع الردّ بوجود الالنِّكاح قياس -٢

                                                           
إرواء : يُنظر،   ضعيف، وذلك لأنَّه منقطع بين سعيد وعمر: قال الألباني، ٢/٤٢٤ :الموطأ ،أخرجه مالك بن أنس١

 .٦/٣٢٨، الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني،
أما الأثر المروي عن عبد االله بن ، ٧/٢٢٦،  الكبرىسنن البيهقي: الأثر المروي عن عمر والمغيرة أخرجه البيهقي ٢

وذكر الألباني أنّ الأثر المر وي ، ١٠٧٢٣: رقم، ٦/٢٥٣،  مصنف عبد الرزاق:مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق
 ما روي اأم، أما المروي عن المغيرة فَذَكر أنّ رجاله كُلّهم ثقات غير أبي حنظلة لا يُعرف، عن ابن مسعود صحيح

 . ٣٢٥و٣٢٢/ ٦، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني: يُنظر، بن الخطاب فهو منقطععن عمر 
، عبد الكريم زيدان.المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د، ٥/١٠٦. كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ٣
٩/٢٠. 
 .٢/٨٨، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد ٤
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 :أدلة  أصحاب القول الثاني
ج الزَّوجة دون الزَّو خاص بعَيْبريق بالالتَّف خيار على أنَّ ثبوت لحنفيَّةا استدلَّ 

 . والمعقولالصَّحابةبآثار 
 

 :الصَّحابةآثار : أولاً
 .)١ ()عَيْبلا تُردّ الحُرة عن :(قال_ _ ما روي عن عبد االله بن مسعود-١
ه شيئاً من هذه بامرأت_ جُالزَّو_إذا وَجد: (قال_ _ ما روي عن علي بن أبي طالب-٢
 . )٢() لازمفالنِّكاح، عُيوبال
 

 :المعقول: ثانياً
رر عن المتضرر، ولا الضَّ كان لأجل رفع النِّكاح في عَيْبريق بالالتَّف خيار ثبوت إنَّ 

ج فيمكنه إزالة الزَّوأما ، جة صحيحالزَّو حقّرر إلا بالفسخ، وهذا في الضَّيمكنه إزالة 
 .)٣ (الطَّلاقخ من هذه الطريق، وذلك بفسرر دون اللجوء إلى الالضَّ
 

 :أدلة أصحاب القول الثالث
جين مطلقاً بما الزَّو لأي من عَيْبريق بالالتَّف خيار على عدم ثبوت الظّاهريَّة استدلَّ 

 . النَّبويَّةالسُّنَّةورد ب
 تْقها، فتزوج طلّثمَّي تزوج امرأة رظِ رفاعة القُأنَّ_ رضي االله عنها_عائشة  فعن  

 : ، فقال)٤(ةبَدْه ليس معه إلا مثل هُ لا يأتيها، وأنّأنَّه له فذكرتْ  ، النبيّآخر، فأتت 

                                                           
 .٣/٢٥١، فتح القدير، ابن الهُمام ١
  .٣/٢٥١، فتح القدير، ابن الهُمام٢
 .٥/٩٧، المبسوط، السّرخسي ٣
: طرفه الذي لم يُنسَج، والمقصود تشبيه ذَكره في الاسترخاء وعدم الانتشار بطرف الثوب، يُنظر: هُدْبة الثوب ٤

، النهاية ٢/٦٣٥ في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي،، المصباح المنير٢/٩٧٦المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، 
محمود الطناحي، : في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، دار الفكر، تحقيق

٥/٢٤٩ . 
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 .)١ ()يلتكسَيلته ويذوق عُسَلا، حتى تذوقي عُ(

 
 :وجه الاستدلال

 إحليله نَّ لم يطأها لأنَّهإزوجَها؛ حيث _ _رأة جاءت شاكيةً إلى رسول أنَّ الم 
لم يُفرّق بينهما ولم يعطِها _  _أنَّ النبيّ إلا عَيْبج من الزَّو  وبالرغم مما في،لا ينتشر

 .)٢ ( في ذلكيارالخ

                                                           
واللفظ ، ٣٤١٦: رقم، ٦٧٤، صحيح مسلم،  ٥٣١٧: رقم، ٤/١٧٠٢، صحيح البخاري: متفق عليه ١

 .للبخاري
 .٩/٢٠٣، ى بالآثار، ابن حزمالمحلَّ ٢
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 رجيحالتالمناقشة و
 :يُعترض على قول الجمهور بما يلي:أولاً

 من بين رواتة جميلَ بن لأنَّديث الأول المروي عن زيد بن كعب لا حجة فيه، إنَّ الح -١
ن زيد ساقط، متروك الحديث، غير ثقة، وقيل في  جميل بأنَّزيد؛ حيث ذكر ابن حزم 

  .)١(مجهول: كعب بن عجرة
من كنايات " الحقي بأهلك: " قولهلأنَّ؛ الطَّلاق ولو سلّمنا صحته، فهو من باب  
 .)٢(الطَّلاق

ر في مر بالفرا الألأنَّفلا دلالة له على المطلوب؛ " فِرّ من المجذوم" أما استدلالهم بحديث -٢
 . )٣ (ستحباب والاحتياطالحديث للا

 لأنَّهج فلا؛ الزَّوأما ، جة صحيحالزَّومر للوجوب، فهو في جانب أنَّ الأوإن صحّ  
 .)٤ (الطَّلاقيمكنه الفرار ب
 : ويجاب عنه

 حمل الفرار على الاستحباب اأم،  لفظ الحديث عام ولا يجوز تخصيصه بلا دليلإنَّ 
 .  الندبفيحتاج إلى قرينة تدل على صرف الأمر إلى

 
 لا يصح أنَّهب، فقد اعترض ابن حزم عليها الصَّحابة به الجمهور من آثار استدلَّ أما ما -٣

من طريق سعيد بن المسيب   __وي عن عمر بن الخطاب رُافم، الصَّحابةفيها شيء عن 
داً ممن  أحأنَّروايات منقطعة؛ فلم يثبت ، سَنة يُؤجّل عِنِّينأنَّ العبي مِن الشَّأو الحسن أو 

 .)٥(  بن الخطاب روى عن عمر من هؤلاء قد ثبتت لهم اللُّقيا بعمر

                                                           
 .٤/٣٠٤، فتح القدير، ابن الهُمام، ٣/٢٩٢، التلخيص الحبير، ابن حجر، ٩/٧٩المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ١
 .٥/٩٦، المبسوط، السّرخسي ٢
  .١٠/٢٢٦، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر٣
 .٥/٩٦، المبسوط، السّرخسي ٤
 .٩/٢٠٧، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٥
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 . )١( هي من باب قول الصحابي، وقول الصحابي ليس بحجةإنِّماولو صحّت، ف 
 :   ويجاب عنه

، فكيف بما يرويه النبيّ جمهور أهل العلم يحتجون بمراسيل سعيد بن المسيب عن إنَّ 
 .!؟سعيد عن عمر بن الخطاب 

 إذا لم يُقبَل سعيد بن المسيب (:  نَقل ابن القيّم عن الإمام أحمد بن حنبل قولهدوق 
   .)٢()عن عمر، فَمَن يُقبَل؟

 أما القول بأن قول الصحابي ليس بحجة، فهذا غير صحيح؛ فهناك من الأصوليين 
يحكم نّة خصوصاً إذا لم يوجد نص صريح من كتاب أو سُ، مَن يَعتبر قول الصحابي حجة

 .)٣(في المسألة
 
لكنّ ، فهذا صحيح، جينالزَّو يوقع ضرراً بأحد عَيْب وجود الإنَّ:  أما قول الجمهور-٤

 عَيْبأما مَن ابتُلي ب، ه عن الآخر بنفسهالترر هنا هو من يستطيع إزالضَّالمخاطب بإزالة 
#   Ÿω ß:، واالله تعالى يقول)٤( لا يُكلَّف بذلكلأنَّهه؛ التفهو غير مطالب بإز Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ  )٥(. 
 :يجاب عنه

بقى أنْ يرر، فَمِن الظّلم الضَّإلى المتضرِّر الذي يتأذى من _ أيضاً _النَّظر ينبغي نَّهإ  
 .عطى لهأنْ ي له، ومن العدل حقّرر الضَّخلص من التف، ررالضَّ إزالة نمتضرراً وبالإمكا

                                                           
، م١٩٩٦عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان ،الطبعة الخامسة ،. الوجيز في أصول الفقه، د ١

٢٦٢. 
 .٥/١٦٦، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم ٢
 .٢٦٢، عبد الكريم زيدان. الوجيز في أصول الفقه، د ٣
 .٩/٢٠٧المحلَّى بالآثار، ابن حزم،  ٤
 .٢٨٦: ة، آيةسورة البقر ٥
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جين وعدم قصره على الزَّو بالفسخ لكلا يارور في إثبات الخ على الجمهالحنفيَّةورد  
أما ، الطَّلاقرر عنه بالضَّ يمكنه إزالة لأنَّه، عَيْبريق بالالتَّفج لا يحق له الزَّوأنَّ جة الزَّو
   .)١ (جة فلا تملك ذلكالزَّو
 

 :يُردُّ عليه
 قبل الطَّلاقجة برر عنه، فمفارقته للزوالضَّج لا يستطيع رفع كامل الزَّوإنَّ   
 .أما بطريق الفسخ فلا يجب عليه شيء،  تُلزِمه بدفع نصف المهرالدُّخول

 
 والنِّكاح ، بيع نقل ملك اللأنَّ على البيع، فقياس مع الفارق؛ النِّكاحأما القول بقياس -٥ 

 .)٢ (غير ذكر الثمنأما البيع فلا يجوز ب،  ليس فيه نقل ملك ويجوز دون ذكر للصداق
 

 :  عنهيجاب
 في البيع يُثبِت عَيْبأنَّ ال على البيع جاء لمعنى مشترك بينهما؛ وهو النِّكاح قياس إنَّ 

.  النِّكاحردَّ المبيع، فكذلك 

                                                           
 .٣/٣٠٥، فتح القدير، ابن الهُمام ١
 .٩/٢٨٧، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٢
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 : بما يليالحنفيَّةيُعترض على : ثانياً
لا تُرد الحرة : فما رُوي عن ابن مسعود من قوله،  بها غير ثابتةاستدلُّوا التيثار إنَّ الآ-١

 .)١( هو من قول إبراهيم النخعيإنِّما، يْبعَعن 
 . )٢ (عن علي، فقد رُوي  عنه ما يخالفهأما ما رُوي  

 امتلاك الرجل للطلاق لا ينفي حقه في لأنَّأما استدلالهم بالمعقول فليس في محله؛ -٢
، وهي إعفاؤه من الطَّلاق الفسخ مصلحةً له لا تتحقق من خلال أنَّ فيالفسخ لاسيما و

 .جةالزَّو في عَيْب بسبب الدُّخولالمهر فيما لو حصل الفسخ قبل نصف 
 .)٣ ( لا يملك غيرهأنَّه في شيء، لا يعني حقَّاًخص يملك الشَّوكون  

 
 : بما يليالظّاهريَّةيُعترض على استدلال : ثالثاً

 أرادت الرجوع إنِّمافالمرأة لم تطلب الفسخ و،  استدلالهم بالحديث في غير محلهإنَّ 
 .)٤(ثلاثاًإلى زوجها الأول الذي طلَّقها 

رأة المشتكية  المأنَّ للحديث رواية أخرى عند مسلم توضّح أنَّومما يؤكد هذا المعنى  
 زوجها الثاني لتعود إلى الأول الذي طلَّقها وهي تريد مفارقة، ثلاثاًطلَّقها زوجها الأول 

رجعي إلى رفاعة؟ لا حتى أنْ تريدين أت( :  النبيّفقال لها  _ وكان يسمى رفاعة _ثلاثاً
. )٥ ()تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك

                                                           
 .١٠٦٨٧: رقم، ٦/٢٤٦عبد الرزاق، ، مصنف عبد الرزاق ١
 .٩/٢٨٠، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٢
 .        ٩/٢١، عبد الكريم زيدان.  المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٣
 .٩/٥١٥، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٢/٢٠١، سّلام شرح بلوغ المرام، الصّنعانيسُبل ال ٤
 .٣٤١٦: رقم، ٦٧٤، صحيح مسلم: أخرجه مسلم ٥
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 :الرَّاجحالقول 
 لكلٍّ من عَيْب بالريقالتَّف خيار القائل بثبوت  رأي الجمهورأنَّ_ واالله أعلم_أرى  

 : أَوْلى بالصواب؛ وذلك لما يليجينالزَّو
 . سواء للزوج أم للزوجةعَيْبريق بالالتَّف خيار صحة كثير من الآثار المروية في إثبات -١
 .جينالزَّوريق بين التَّف خيار إثبات رقة فيالتَّف لا يوجد دليل صحيح ينهض حُجة على -٢
ستدلال  الالأنَّ وأ، ا لم تثبتلأنَّه بها المخالفون للجمهور؛ استدلَّ التي ضعف الأدلة -٣

 .بها في غير محله

 

 .موقف القانون

 خيارثبوت  الفقهاء من ذهب إليه جمهورخصية بما الشَّأخذ قانون الأحوال  
 :  على ما يليةثلاث عشرومئة ؛ حيث نصَّت المادة جين الزَّوريق لكلٍّ من التَّف

راجع القاضي وتطلب أنْ ت بها الدُّخول يحول دون عَيْبالمة من كل السّللمرأة ( 
 عُنَّة وال كالجبّ؛ دون بنائه بها تحولعلَّةيه أنَّ فريق بينها وبين زوجها إذا علمت التَّف

 . )١ () كالرتق والقرنعُيوب من العَيْب فيها التيوالخصا ولا يسمع طلب المرأة 
 

 : على ما يليةونصَّت المادة مئة وسبع عشر
 من مانعاًاً جنسياً عَيْباج إذا وجد في زوجته الزَّو عَقْد طلب فسخ حقّللزوج ( 

 مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم  كالرتق والقرن أو؛الوصول إليها
 .  )٢ () أو رضي به بعده صراحة أو ضمناًالعَقْدج قد علم به قبل الزَّويكن 

                                                           
 .٣٩قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ١
 .٤١قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٢
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 المطلب الثالث
 ريقالتَّف خيار يثبت بها التي عُيوبأنواع ال

 يارلمثبتة لخ اعُيوب في نوع ال_عَيْبريق بالالتَّف خيارالذين أثبتوا _اختلف الفقهاء  
 :التَّالي النَّحوريق على التَّف

  
 الذي يمنع حصول الوطء مِن قِبَل عَيْبأنَّ ال إلى )١( وأبو يوسفةذهب أبو حنيف- 

 )٣(والجبّ)٢(عُنَّة؛ وذلك مثل العَيْبريق بالالتَّف خيارج فقط، هو الذي يَثبت به الزَّو
 .)٤(والخصاء
 الذي لا يمكن للمرأة المُقام عَيْبأنَّ ال إلى  ٥الحنفيَّةوذهب محمد بن الحسن من - 

  )٧( والبرص)٦(الجُذام وعُنَّةريق؛ وذلك كالجب والالتَّف خيارمعه إلا بضرر، يَثبت به 

                                                           
 .٢/٣٢٧، الكاسانيبدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، ، ٥/٩٧، فتح القدير، ابن الهُمام ١
محمد روَّاس . د.الموسوعة الفقهيَّة الميسَّرة، أ: عجز الرجل عن الجماع بسبب عدم الانتصاب لمرض؛  يُنظر:  العُنَّة٢

  .٢/١٤٤٠قلعه جي ،
 .١/٦٢٠محمد روَّاس قلعه جي ،. د.الموسوعة الفقهيَّة الميسَّرة، أ: قطع عضو التناسل من الذَّكر، يُنظر: الجَبّ ٣
الموسوعة : يُنظر استلال الخصيتين أو قطعهما عند الرجل مما يؤدي إلى توقف الإنجاب وقطع النسل، : الخصاء ٤

 .١/٨٠٧محمد روَّاس قلعه جي ،. د.الفقهيَّة الميسَّرة، أ
 .٢/٣٢٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٥
، ومن علامات المرض فقدُ الإحساس بالألم وتآكل " بكتيريم لبرسالمايو"مرض جلدي مُعدٍ تسبِّبه جرثومة : الجُذام ٦

على " صحة"موقع : أطراف الأصابع وظهور تورُّمات صغيرة بالوجه، وينتقل بمعايشة المريض لفترة طويلة، يُنظر
  .www.sehha.com: شبكة الإنتر نت تحت عنوان

الموجودة في قاع البشرة، مما ينتج عنه ظهور  لجسم مرض جلدي يصيب الخلايا الصبغية في ا:هاقالبُ البرص أو  ٧
  .بقع بيضاء اللون خالية من الصبغة، وغالباً ما تكون محاطة بلون بني داكن

 أي جزء من أجزاء الجسم، ولكن هناك بعض الأماكن أكثر عرضة للإصابة به مثل الوجه البرصيصيب   
أي إصابة (  الأفراد الذين لديهم تاريخ وراثي لهذا المرض  غالباً ما يصيبص مرض البر،والرقبة والصدر والأعضاء

على شبكة الإنتر نت " صحة"موقع : يُنظر ، قبل بلوغ سن العشرين بهوغالباً ما تبدأ الإصابة) أحد أفراد العائلة 
  .www.sehha.com: تحت عنوان
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 .)١(والجنون
 عَيْب كلّ أنَّجين الزَّوريق لكلا التَّف خيار الذين أثبتوا )٢(وذهب جمهور الفقهاء - 

يث عدمُ حصول الاستمتاع الذي هو من أهم مقاصد جين ضرراً من حالزَّويوقِع بأحد 
 .عَيْبريق بالالتَّف خيار، فله الحق في طلب النِّكاح

عند المرأة، )٤(رن والقَ)٣(تق الرَّعَيْب عند الرجل، وعُنَّة والالجبّ عَيْب: وذلك مثل 
 . عند كليهماالجُذاموالجنون والبرص و

ريق التَّف خيار؛ فقد أثبتوا الحنبليَّة هم يوبعُأكثر مَن تَوسّع من الفقهاء في ذِكر الو 
، )٦(، واستطلاق البول، والباسور)٥(بخر الفم، وبخر فرج المرأة:  كثيرة منهاعُيوبب

 .وغيرها)٧(والناصور
                                                           

حالة من :قل إلا نادراً، وعرَّفه الطب بأنَّهاختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج الع: الجنون ١
التعريفات، محمد بن علي الجرجاني، : الاغتراب والانفصال عن الواقع واضطراب أو انعدام التَّفاعل مع المجتمع، يُنظر

 .٢٩٨أحمد كنعان، . ، الموسوعة الطبيَّة الفقهيَّة، د٥٨م، ١٩٩٨ دار الفكر، الطبعة الأولى،
-٣/١٣٩أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري، ، ٢/٨٩، اية المقتصد، ابن رُشد بداية المجتهد ونه٢

 .٥/١٠٦، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ،١٤٠
الموسوعة : غطاء على فرج المرأة بجلدة سميكة لا شق فيها، حتى تظهر المرأة وكأنها لا فرج لها، يُنظر: الرتق ٣

 .١/٩٣٣ محمد روَّاس قلعه جي ،. د.رة، أالفقهيَّة الميسَّ
المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، :لحم أو عظم ينبت في فرج المرأة يمنع من دخول الذَّكر فيه، يُنظر: القَرن ٤

 .٢/٥٠٠الفيّومي،
محمد روَّاس قلعه جي . د.الموسوعة الفقهيَّة الميسَّرة، أ: الرائحة النتنة، تخرج من الفم أو الفرج،  يُنظر: البخر ٥
،١/٣٤١. 
المعجم الوسيط، : مرض يحدث منه تمدُّد وريديّ دوالي في الشَّرج، تحت الغشاء المخاطي غالباً، يُنظر: الباسُور ٦

 .١/٣٦إبراهيم أنيس ورفاقه، 
تحة الشَّرج؛ تمتد من داخل المستقيم إلى فتحة في الجلد قرب ف  هو أنبوب أو فتحة شاذة:النَّاصور أو النَّاسور ٧

  الأمر الذي يؤدي إلى توسخ الملابس وظهور رائحة،أو حتى كميات قليلة من البراز ويخرج من خلالها إفرازات
 .دائمة كريهة مستمرة وهي رائحة البراز الذي يخرج عبر هذه الفتحة

ج حتى ركت دون علاالشَّرجي في معظم الحالات يكون خراجات قيحية حول الشَّرج تُ  وسبب الناسور 
،  هذه الخراجات ناجح لمثلالكامل أو غير النشوء الناسور أو في بعض الأحيان بسبب العلاج الجراحي غير  أدت إلى

  .www.sehha.com: على شبكة الإنتر نت تحت عنوان" صحة"موقع : يُنظر
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 .)١( تمنع حصول الاستمتاع المقصودعُيوبذه الأنَّ ه وعلّلوا ذلك ب 
 لا تحصل معه عَيْب كل أنَّإلى ذهب _ الحنبليَّةوهو من فقهاء _ ابن القيّم إنَّبل  
 .يارة، يوجب الخالرَّحمالمودة و
 يَنفر الآخر منه ولا يحصل به مقصود عَيْب كل أنَّوالقياس : (قال ابن القيم 
رع في مصادره الشَّومَن تدبّر مقاصد ....يارة والمودة، يوجب الخالرَّحم من النِّكاح

الح، لم يَخْفَ عليه رجحان هذا القول وما اشتمل عليه من مص، وموارده وعدله وحكمته
 .)٢ ()ريعةالشَّوقربه من قواعد 

 
 :الرَّاجحالقول 
 سبب أنَّ، يَلْحظ خيار الموجبة للعُيوبناظر إلى كلام الفقهاء في بيان أنواع الإنَّ ال 

 .النِّكاح لمقصود عُيوباختلافهم في ذلك يعود إلى مدى معارضة هذه ال
 يحصل بمجرد الوطء، وهو ما ذهب إليه أبو النِّكاحود  مقصأنَّفمنهم من يرى - 

 المانعة للوطء، عُيوبريق على الالتَّف خيارحنيفة وأبو يوسف، ولذلك اقتصروا في إيجاب 
 . وغيرهاعُنَّةكال

 لا تقِف عند مجرد الوطء، بل لا بد من النِّكاح مقاصد أنَّأما الجمهور فَيَرون - 
فكل ، أيضاً بالنِّكاحا مقصودة لأنَّهه من لَمْس وتقبيل، حصول الاستمتاع بالوطء أو غير

 .ريقالتَّف خيارما يُنفِّر من الاستمتاع يوجب 
دخول غيرها في المستقبل عدم  وحصرها، لا يعني عُيوبوقولهم عن تحديد هذه ال 

 عُيوبريق بتلك الالتَّفم علّلوا حصرهم إثبات لأنَّهوذلك ،  أخرىعُيوبفيما لو استجدت 
 التي عُيوب من حيث حصولُ الاستمتاع، بخلاف غيرها من الالنِّكاح تُفوِّت مقصود هاأنَّ

  . )٣(كانت سائدة

                                                                                                                                                                      
 
 .٥/١١٠، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ١
 .٥/١٦٦، ابن قيِّمزاد المعاد في هدي خير العباد،  ٢
 .٤/٣٤١، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ٣
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ة، وكل الرَّحمتحقيق المودة و_ أيضاً _النِّكاح مِن مقاصد أنَّأما ابن القيم فإنه يرى  
 .عَيْبريق بالالتَّف خيار، يوجب عُيوبما يعارضهما من 

ا يكون هناك تحديد ألَّترجيح ما ذهب إليه ابن القيم ب -واالله أعلم-والذي أراه 
جين؛ من الزَّو على كلٍّ من عُيوب إلى مدى تأثير هذه الالنَّظر، بل يجب عُيوبلنوع من ال

 من الاستمتاع وإيجاد النِّكاحرر الذي يَحرِم الطرف الآخر أهم مقاصد الضَّحيث لحوقُ 
 .النسل

؛ لما ينتج عن ذلك من )١(ريق بالعقمالتَّف خيار إثبات_ أيضاً_ومن هذا الباب أرى  
 . وهو إيجاد النسلالنِّكاحضرر في أهم مقاصد 

: عاية، فأتاه فقالالسّ بَعث رجلاً على أنَّه_ _فقد روي عن عمر بن الخطاب  
   .)٢ (فأخبِرها وخيِّرها: لا،قال: قالأَخبرتَها أنك عقيم لا يُولَد لك؟ : تزوّجتُ امرأة، فقال

 جة الزَّو بالعقم خاصاً بياركون إثبات الخأنْ يكن يرى الدكتور عبد الكريم زيدان ل 
 .)٣ (جالزَّودون 

 .موقف القانون

 بل نظر ، الموجبة للتفريقعُيوبخصية إلى عدم تحديد الالشَّذهب قانون الأحوال  
 :التَّالي النَّحوإلى علتها على 

ول دون إمكانية الرجل من وطئها، كالجب  الذي يحعَيْبريق بالالتَّفللزوجة طلب _ ١
 :  على ما يلية؛ حيث نصَّت المادة مئة وثلاث عشرعُنَّةوال

                                                           
١

عدم حدوث الحمل بعد سَنة : عدم القدرة على الإنجاب، ويكون في الرجال والنساء، ويعرَّف علميَّاً بأنَّه: العُقم  
 المرأة وحدها، سالزوجية بهدف الحمل، وهو مشكلة تخص الزوجين معاً ولي كاملة من المعاشرة

على شبكة الإنتر نت تحت " صحة"موقع :  ، ويُنظر أيضا٧٣٣ًأحمد كنعان،. الموسوعة الطبية الفقهية، د:  يُنظر
  .www.sehha.com: عنوان

ورجاله :قال شعَيْب وعبد القادر الأرنؤوط، ١٠٣٤٦: رقم، ٦/١٦٢،  مصنف عبد الرزاق:أخرجه عبد الرزاق٢
  .٥/١٦٥، المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّمهامش زاد : يُنظر، ثقات

 .٩/٣٩، عبد الكريم زيدان.المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٣
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 وتطلب ،راجع القاضيأنْ ت بها الدُّخول يحول دون عَيْبالمة من كل السّللمرأة ( 
 ،عُنَّة وال، كالجب، تحول دون بنائه بهاعلَّةيه أنَّ فريق بينها وبين زوجها إذا علمت التَّف

 . )١ () والقرن، كالرتق،عُيوب من العَيْب فيها التي ولا يسمع طلب المرأة ،والخصا
 
 أما إذا كان قابلا ، غير قابل للزوالعَيْب إذا كان الريق في الحالالتَّف للزوجة طلب _٢

 : على ما يلية؛ حيث نصَّت المادة مئة وخمس عشرسَنةج الزَّويمهل  فعُنَّة كال،للزوال
ت فإنْ كان  يُنظر،عَيْبريق لوجود الالتَّفجة القاضي، وطلبت الزَّوت إذا راجع( 

، عُنَّةن كانت قابلة للزوال كالإريق بينهما في الحال، والتَّف غير قابلة للزوال يحكم بعلَّةال
 .)٢( )سَنةج الزَّويمهل 

لآخر بلا  الذي لا يمكن لأحدهما الإقامة مع اعَيْبريق بالالتَّفجة طلب الزَّوللزوج و_ ٣
 على ما ة؛ حيث نصَّت المادة مئة وست عشر والرتق والزهري٣لالسّ والجُذامضرر؛ ك

 :يلي
 ومرض لا يمكن علَّةج مبتلى بالزَّوأنَّ  أو بعده الدُّخولإذا ظهر للزوجة قبل ( 

ري، أو طرأت مثل هذه هْل، أو الزُّالسّ، أو البرص، أو الجُذامالإقامة معه بلا ضرر، ك
 .)٤( )ريقالتَّفراجع القاضي، وتطلب أنْ تمراض فلها العلل والأ

 : على ما يليةونصَّت المادة مئة وسبع عشر
 من مانعاًاً جنسياً عَيْباج إذا وجد في زوجته الزَّو عَقْد طلب فسخ حقّللزوج ( 

الوصول إليها، كالرتق، والقرن، أو مرضاً منفراً، بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر، 
 .  )٥( )، أو رضي به بعده صراحة، أو ضمناًالعَقْدج قد علم به قبل الزَّو يكن ولم

                                                           
 .٣٩قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ١
 .٤٠قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٢
 الأولى تصيب ىالعدو، ينتشر خلال الهواء  تسببه جراثيم دقيقة عضوية،الزكام  مرض معدي مثل: السّل٣

 فعندما ،فقط  بالسّل الرئويين من خلال المرضى المصابىتنتقل العدوو ،ائزين على مناعة كافيةالحغير  الأشخاص
التي تعرف بعصويات   الجراثيم ،وننشري  فإنهم التكلم أو البصقأو العطس أو بالسّعال يقوم الأشخاص المصابون

  .www.sehha.com: على شبكة الإنتر نت تحت عنوان" صحة"موقع : يُنظر ،السّل في الهواء
 .٤٠قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٤
 .٤١قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٥
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 الرابع المطلب
 الدُّخول قبل عَيْبريق بالالتَّفشروط 

قِسمٍ اتفق الفقهاء على اعتباره، وآخرَ ،  إلى قسمينعَيْبريق بالالتَّفتنقسم شروط  
 :التَّالي النَّحواختلفوا في اعتباره على 

 
 .عَيْبريق بالالتَّف اعتبارها لحصول على اتفق الفقهاء التي طالشُّرو :أولاً
 . مُطلقاًعَيْب عدم العلم بحصول ال-١

ريق إذا التَّف طالب أنَّ على الدُّخول قبل عَيْبريق بالالتَّف الذين أثبتوا )١(اتفق الفقهاء 
لَمَّا علِم بوجود ، أو حصل منه الرضا العَقْد قبل عَيْبكان على علمٍ مسبقٍ بحصول ال

 .ريقالتَّف لا يحق له المطالبة بعدها بأنَّه، ولم يعترض على ذلك، العَقْد بعد عَيْبال
  
 مع وجود العِلم المسبق لأحدهما النِّكاح حصول أنَّواستدل الفقهاء على ذلك  
، إذ لو كان غير )٢(دليلٌ على الرضا من الطرف الآخر،  الموجب للتفريقعَيْببوجود ال

 لا يتم إلا برضى الطرفين،كما في البيع، العَقْد أنَّومعلوم ، العَقْداضٍ لَمَا وافق على إتمام ر
 . في المبيع ورضي به المشتري، فالعقد جائزعَيْبفإذا وُجد 

  
حتى لو عَلِمت المرأة بعنّته : ، فقالواعُنَّة العَيْب عُيوب من تلك ال)٣(افعيَّةالشَّواستثنى  

 عند الرجل متفاوتة من امرأة عُنَّةأنَّ الوعلّلوا ذلك ب، النِّكاح بعد يارلَها الخ، فَالعَقْدقبل 
 .فَرُبّما تكون امرأةٌ أَرغبَ له من أخرى، فتذهب عنّته، لأخرى

 

                                                           
، ٢/٢٧٧، الدُّسوقي، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير، ٢/٣٢٥، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١

، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٤/٣٤١، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني
٨/١٩٩. 
 .المصادر السّابقة: يُنظر ٢
 .٤/٣٤١،  المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربينيمُغنِي ٣
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 .موقف القانون
ريق التَّفخيارالذين أثبتوا _خصية بما اتفق عليه الفقهاء الشَّأخذ قانون الأحوال  

 عَيْب باستثناء افعيَّةالشَّ، ووافق القانون عَيْب عدم العلم المسبق بالمن اشتراط_  عَيْببال
 ةوأربع عشرحيث نصَّت المادة مئة ؛ العَقْد علم به قبل إنْريق التَّف خيار فإنه لا يسقط عُنَّةال

 :على ما يلي
ترضى  التي، أو الدُّخول زوجها المانع من عَيْباج بالزَّو عَقْد تعلم قبل التيجة الزَّو( 

طلاع إنَّ الا فعُنَّة اختيارها، ما عدا الحقّ الموجود، يسقط عَيْباج مع الالزَّوج بعد الزَّوب
 .)١ ()يار الخحقّاج لا يسقط الزَّوعليها قبل 

 
 .ريق بحكم القاضيالتَّفكون أنْ ي -٢

 أمر نَّهلأ لا يَتمّ إلا بحكم القاضي؛ عَيْبريق بالالتَّفأنَّ على _ أيضاً _)٢(اتفق الفقهاء 
 .مبني على المخاصمة، والخصومة لا يرفعها إلاّ الحاكم، فَحُكْمه يرفع الخلاف

 
 . المعتبر لا يُرجى شفاؤه أو علاجهعَيْبكون الأنْ ي -٣
 المقصودة عُيوبوال، النِّكاح واستمراره يمنع حصولَ مقاصد عَيْب دوام اللأنَّ   

 .ن حيث تعذُّر الوطء أو الاستمتاعريق مالتَّف علَّة تتحقق فيها التي هي _هنا_
ريق؛ لزوال التَّف في طلب حقّ، فحينئذ لا يكون هناك عَيْبأمّا إذا أمكنَ علاج ال 

 .عَيْبسببه وهو ال
، فاء فورياً، بل يؤخذ برأي أهل الخبرة من أطباءَ وغيرهمالشَّكون أنْ يولا يُشترط  
 .تم العلاجيحتاج إلى زمن حتى ي_ كما هو معلوم _عُيوبفبعض ال
  

                                                           
 .٣٩قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ١
، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي، ٢/٣٢٥، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٢
الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، ، ٤/٣٤٥، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢/٣٩

 .٨/٢٠٠، المرداوي
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ريق حتى التَّف قبل سَنةة  يُعطى مدَّعِنِّينأنَّ الريق التَّف يار المثبتون لخ)١(ولذلك اتفق الفقهاء
 .يتسنى له العلاج

وقد نص ، فاءالشَّ فيها احتمال التي عُيوب يقال في غيرها من العُنَّة وما يقال في ال 
 .)٢(فاء منهاالشَّ يُرجى تيال المرأة عُيوبأجيل في جميع الت على المالكيَّة

مثل كون الرجل مجبوباً، ،  لا يمكن علاجه بحكم أهل الخبرةعَيْبأما إذا كان ال 
ريق لا يحتاج إلى إعطاء مهلة التَّف خيار أنَّ إلى )٣(ففي هذه الحال ذهب جمهور الفقهاء

جل العلاج، والمجبوب طى لأهلة تُع الملأنَّ، الجبُّللزوج، بل يُفرَّق بينهما في الحال إذا ثبت 
 .عضو الذي يُقطع لا ينبت مرة أخرى اللأنَّه لا يمكن علاجه، لتآطِعت الذي قُ

ويتعذّر معه ، فاء منهالشَّ يستحيل بأنَّه يَقطع أهل الخبرة عَيْب كلّ أنَّولذلك أرى  
 .الوطء أوالاستمتاع، فإنّه يأخذ نفس الحكم الذي ذكره الجمهور في المجبوب، واالله أعلم

 
 .موقف القانون

 معتَبر غير قابل عَيْبريق بكل التَّفخصية إلى جواز الشَّذهب قانون الأحوال  
 : على ما يليةللزوال؛ حيث نصَّت المادة مئة وخمس عشر

ت فإنْ كان :نظر يُ،عَيْبريق لوجود الالتَّفجة القاضي وطلبت الزَّوإذا راجعت ( 
 يمهل عُنَّةن كانت قابلة للزوال كالإ و،يق بينهما في الحالرالتَّف غير قابلة للزوال يحكم بعلَّةال

 .)٤ ()سَنةج الزَّو

                                                           
، الأُم، الشَّافعي، ٢/٣٨، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي، ٥/١٠٠، المبسوط، السّرخسي ١
 .٧/١٥٢، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٨/٢٧٩
 .٢/٤٧٦، بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي ٢
مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ ، ٥/١٤٧، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٥/١٠٣، المبسوط، السّرخسي ٣

 .٧/١٥٦، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٤/٣٤٢، المنهاج، الشِّربيني
  .٤٠قانون الأحوال الشَّخصيَّة،٤
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 .عَيْبريق بالالتَّف اختلف الفقهاء في اعتبارها لحصول التي طالشُّرو: ثانياً
 
 .ريق على الفورالتَّف المطالبة ب-١

ريق التَّفة بهل يجب عليه المطالب، عَيْب بوجود الالعَقْدجين بعد الزَّوفلو علِم أحد  
 .راخي؟التمر على  الأأنَّعلى الفور أم 

كون على الفور من أنْ ت يجب عَيْبريق للالتَّفطالبة بأنَّ المإلى )١(افعيَّةالشَّذهب - 
 .عَيْبحين العلم بوجود ال

ريق على الفور، بل هي على التَّف لا تُشترط المطالبة بأنَّهإلى )٢(وذهب الجمهور- 
رر حاصلاً وموجوداً الضَّرر، وما دام الضَّ ثبت لدفع يارأنَّ الخ لذلك ااستدلُّوو، راخيالت

 .ررالضَّ المطالبة لا ينتهي إلا بانتهاء سببه وهو حقّفإنّ ، ولم يَرض به الطرف الآخر
 

 .موقف القانون
خصية بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط الشَّأخذ قانون الأحوال  

 :؛ حيث نصَّت المادة مئة وإحدى وعشرون على ما يليعيبلالفوريَّة للتفريق با
ر الدعوى أو تتركها مدة بعد ؤخّأنْ ت يار الخحقّ تعطيها التيللزوجة في الأحوال ( 
 .  )٣ ()إقامتها

 
 
 . عَيْبريق من الالتَّف سلامة طالب -٢
كأن _تلفين في الجنس ين مخعَيْبجين إذا أصيبا بالزَّوأنَّ  على )١( ء اتفق جمهور الفقها:أولاً_

 كلٍّ منهما بالمطالبة حقّفلا ينتفي _ جة بالبرصالزَّو وأصيبت الجُذامج بالزَّوأصيب 
 .ريقالتَّفب

                                                           
 .٤/٣٤٢، هاج، الشِّربينيمُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المن ١
 .٧/١٤٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٣/٤٩٩، ابن عابدين، ردُّ المحتار على الدُّر المختار ٢
 .٤٢قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٣
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جين، لا يمنع الزَّو عند عَيْب اتحاد جنس الأنَّإلى _ أيضاً _)٢( وذهب جمهور الفقهاء:ثانياً_
نسان يَعاف مِن غيره ما لا نَّ الإبب عند كل منهما، ولأالسّريق؛ لوجود التَّف المطالبة بحقّ
 .  من نفسهفيعا

جين إذا كانا الزَّوأنَّ إلى ، )٤( في رواية أخرىالحنبليَّة، و)٣( في روايةافعيَّةالشَّوذهب  
 حقّفإنّ ذلك يمنع _ كأنْ كانا أبرصين أو أجذمين_ من نفس الجنس؛عَيْبمصابَيْن ب
ريق، فلا يحق التَّفمتساويان في المطالبة ب_ ل هذه الحالةفي مث_ثنين  الالأنَّريق؛ التَّفالمطالبة ب

 . هالتلأحدهما مطالبة الآخر بإزالة ما لم يستطعْ إز
جين، يمنع الزَّو عند عَيْب اتحاد جنس الأنَّ )٥( في بعض الرواياتالمالكيَّة ونُقل عن - 

 دفع المهر لمن يظنها رجل اللأنَّريق في جانب المرأة دون الرجل؛ وذلك التَّف المطالبة بحقّ
 .سالمة

 
 الذي يَمنع حصول عَيْب، ال)٨(الحنبليَّة، و)٧( في روايةافعيَّةالشَّ، و)٦(الحنفيَّة استثنى :ثالثاً_

ففي هذه الحال لا يحق لأحدهما المطالبة ، كون الرجل مجبوباً والمرأة رتقاءَأنْ يالوطء؛ ك
ما، فالذي منع المجبوبَ من الوطء هو وذلك لحصول المانع عند كل واحد منه، ريقالتَّفب

 .وطأ كونُها رتقاءأنْ توالذي منع المرأة ، الجبُّ
                                                                                                                                                                      

، ربينيمُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّ، ٢/٢٧٧، الدُّسوقي، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير ١
 .٥/١١١، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/٣٤١
، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني، ٢/٣٨، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي ٢
 .٥/١١١، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/٣٤١
 .٤/٣٤١، ألفاظ المنهاج، الشِّربيني مُغنِي المحتاج إلى معاني  ٣
 .١٤٢/ ٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٤
 .٢/٢٧٧، الدُّسوقي، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبير ٥
 .٥/١٠٤، المبسوط، السّرخسي ٦
،  المنهاج، الشِّربينيمُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ، ٣/١٧٦، أسنى المطالب شرح روْض الطَّالب، زكريَّا الأنصاري ٧
٤/٣٤١. 
 .٨/١٩٩، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، المرداوي، ٥/١١، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ٨
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 .موقف القانون
 عَيْبريق بالالتَّف خيارجة لا يثبت لها الزَّوأنَّ خصية إلى الشَّذهب  قانون الأحوال  

 طبيعياً؛  بها دخولاًالدُّخولج من الزَّو يحول دون تمكين عَيْبإلا إذا كانت سالمة من كل 
 : على ما يليةحيث نصَّت المادة مئة وثلاث عشر

راجع القاضي، وتطلب أنْ ت بها الدُّخول يحول دون عَيْبالمة من كل السّللمرأة ( 
، عُنَّة تحول دون بنائه بها، كالجب، والعلَّةيه أنَّ فريق بينها وبين زوجها إذا علمت التَّف

 .  )١ ()، كالرتق والقرنعُيوب من العَيْبا  فيهالتيوالخصا، ولا يسمع طلب المرأة 
 

                                                           
 .٤٢قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ١
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 المطلب الخامس
  على المهرعَيْبريق بالالتَّفأثر 

رأة إنَّ الم، فالدُّخول إذا حصل قبل عَيْبريق بالالتَّفأنَّ  على )١(اتفق جمهور الفقهاء- 
 ،جةالزَّو أم جالزَّو في عَيْبريق بسبب التَّف، سواء كان الْمُتعةلا يجب لها شيءٌ من المهر أو 

  في ذلك،حقّة، فقد دلَّست عليه وليس لها بعيِ إذا كانت هي المأنَّهوعلّلوا ذلك  
اختارت الفراق سقط حقها فإذا ، ، فهي مُخيَّرة بين البقاء أو الفراقبعِيوإذا كان هو الم

 .)٢ (في المهر
، الدُّخول قبل  الرجل، إذا حصلعَيْبريق بالتَّفأنَّ  فذهبوا إلى )٣(الحنفيَّةأما - 

 .  إذا لم يكن المهر مسمىالْمُتعةأو ، فَلِلمرأة نصف المهر المسمى
 

 .موقف القانون
 عَيْبريق بالالتَّفأنَّ خصية بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشَّأخذ قانون الأحوال  

ريق التَّفان ، سواء كالْمُتعةرأة لا يجب لها شيءٌ من المهر أو إنَّ الم، فالدُّخولإذا حصل قبل 
 :اسعة والأربعون على ما يليالتجة؛ حيث نصَّت المادة الزَّوج أم الزَّو في عَيْببسبب 
ج، أو الزَّو في علَّة، أوعَيْبجة بسبب وجود الزَّوإذا وقع الافتراق بطلب من ( 

 الصَّحيحةوالخلوة  الدُّخولريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل التَّفطلب الولي 
 . )٤ ()هر كلهيسقط الم

 :اسعة والأربعون على ما يليالتونصَّت المادة 
  في علَّة أو لعَيْبج لالزَّو بطلب من العَقْدجة في المهر إذا فسخ الزَّو حقّيسقط ( 

 . )٥( )رجع عليها بما دفع من المهرأنْ يجة قبل الوطء وللزوج الزَّو
                                                           

مُغنِي ، ٧/٣٥٠، تميتحفة المحتاج بشرح المنهاج، الهي، ٢/٣٨، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي ١
 .٤/٣٤١، المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني

 .٤/٣٤١، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ٢
 .٢/٣٢٦ ،بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٣
 .٢٣ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٤
 .٢٤ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٥
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  
 .ينالدِّ الحاصلة باختلاف الفُرقةأحكام 

 :وفيه خمسة مطالب
 .      : المطلب الأول

 .   :  المطلب الثاني

 .   : المطلب الثالث

 .     : المطلب الرابع

 .       :المطلب الخامس
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 المطلب الأول
 الفُرقة الذي تكون به الدِّينالمقصود باختلاف 

 
 بين الرجل والمرأة مانع من موانع الدِّين اختلاف أنَّ لا خلاف في أنَّهاتفق الفقهاء :أولاً_

  àM≈oΨ: المؤقتة، واستُثني من ذلك الكتابية بنص الكتاب،قال تعالىالنِّكاح |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ 

t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝä3Î=ö6s% !#sŒ Î) £èδθ ßϑ çF÷s?#u £èδu‘θ ã_ é& tÏΨ ÅÁ øt èΧ u ö xî 

tÅs Ï≈ |¡ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹Ï‚ −G ãΒ 5β#y‰÷{ r&  )١(. 

 
جان معاً، فلا خلاف في إبقائهما على الزَّو إذا أَسلم أنَّه_ أيضاً_ اتفق الفقهاء :ثانياً_

؛ كوجود رضاع محرِّم أو نسب أو شرعاً النِّكاحهما، إلا إذا وُجِد  سبب يمنع بقاء نكاح
  .)٢ (غيره

 
لا يُفرَّق _ جة كتابيةالزَّووكانت _ج الزَّو إذا أسلم أنَّه كما اتفق الفقهاء على :ثالثاً_

 .)٣ (اج المسلم من كتابية جائز زولأنَّ صحيحاً؛ النِّكاحبينهما ويبقى 
، وكذلك لو أسلم الفُرقةجة دون زوجها يوجب الزَّو إسلام أنَّاتفقوا على  و:رابعاً_

 .أيضاً الفُرقةوجبت _ غير الكتابية_ج دون زوجته الزَّو
؛ الدُّخول إلى ما قبل العَقْد لو حصل اختلاف للدين من بعد إجراء        ومن ذلك ما

 كانا دين بينهما؛ كإسلام أحدهما إنْ يطرأ اختلاف بالثمَّ بين رجل وامرأة، العَقْدتمّ أنْ يك
 الفُرقة كانا مسلمين، ويبقى هنا الكلام على تحديد سبب كافرين أو رِدَّة أحدهما إنْ

 .ونوعها، سواء بإسلام أحدهما أم رِدَّته، وهو ما سأبحثه هنا

                                                           
 .٥:ورة المائدة، آيةس ١
المحلَّى بالآثار، ، ٧/١١٧، ، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة٥/١٣٧، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق ٢

 .٥/٣٦٨، ابن حزم
، ، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي٢/٢٣٦بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني،  ٣
 .٩/٣٢٩، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٢/٢٦



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٨٢

 المطلب الثاني
 جينالزَّو بإسلام أحد الفُرقة

 
 .جينالزَّو بإسلام أحد الفُرقةسبب : أولاً

جين، هل هو الإسلام نفسه أم الزَّو بإسلام أحد الفُرقةاختلف الفقهاء في سبب  
 . بالإسلامالدُّخولرفض الآخر 

 الفُرقةأنَّ ، أم الفُرقةجين تحصل الزَّوهل بمجرد إسلام أحد :  وبعبارة أخرى 
 خولالدُّ إلا إذا رفض الفُرقةتتوقف على موقف الطرف الآخر من الإسلام؟ بحيث لا تقع 

 .بالإسلام
 

 :جين إلى قولينالزَّو بإسلام أحد الفُرقةاختلف الفقهاء في سبب  
جين؛ فبمجرد الزَّو هو إسلام أحد الدُّخول قبل الفُرقة سبب وقوع إنَّ: القول الأول

 . حالاًالفُرقةإسلام أحدهما تحصل 
 .)٤(الظّاهريَّة،و)٣(ليَّةالحنب،و)٢(افعيَّةالشَّ،و)١(المالكيَّة:وإليه ذهب جمهور الفقهاء مِن 

 لا تحصل بمجرد الإسلام، بل لا بدَّ من عرضه الدُّخول قبل الفُرقةإنَّ : القول الثاني
 .الفُرقةعلى الطرف الآخر، فإنْ رفض وقعت 

 .)٦(وابن القيم ،)٥(الحنفيَّةوإليه ذهب   
 
 
 

                                                           
 .٥/١٣٧، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٣/٢٢٨، شرح مختصر خليل، الخُرشي ١
 .٦/٢٩٥، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الرَّملي ٢
 .٧/١١٦، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٣
 .٥/٣٦٨،  المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٤
 .٢/٣٣٦، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٤١٩، فتح القدير، ابن الهُمام ٥
 .٥/١٢٢، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم ٦
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 ٢٨٣

 .أدلة أصحاب القول الأول
جين بالقرآن الزَّوتقع بمجرد إسلام أحد  الفُرقةأنَّ  جمهور الفقهاء على استدلَّ 
 :الكريم

 Ÿωuρ (#θ: قال تعالى -١ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθ s3ø9$# )١(. 

 Ÿωuρ (#θ:وقال تعالى_٢  ßs Å3Ζ s? ÏM≈x.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ•Β × ö yz ÏiΒ 

7π x.Î ô³•Β öθ s9uρ öΝä3÷G t6yf ôãr& 3 Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ è? tÏ.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 4 Ó‰ö7 yès9uρ íÏΒ÷σ•Β × ö yz 

ÏiΒ 78Î ô³•Β öθ s9uρ öΝä3t6yf ôãr& 3 y7 Í× ¯≈ s9'ρé& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Í‘$̈Ζ9 $# ( ª!$#uρ (#þθ ããô‰tƒ ’n< Î) Ïπ ¨Ψ yf ø9$# 

Íο tÏøóyϑ ø9$# uρ Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ ( ß Îit7 ãƒuρ  Ïµ ÏG≈tƒ#u Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝßγ¯=yès9 t βρ ã©.x‹tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪  )٢( . 
 

 : وجه الاستدلال
،وأما الآية )٣(جالزَّوجة الكافرة بعد إسلام الزَّوولى نهت عن إمساك ية الأُأنَّ الآ 

 . لا يجوز نكاح المشركة وإنكاح المشركأنَّه على دلَّتالثانية فقد 
 على هذه النِّكاحجين بقي الآخرُ مشركاً، وبذلك لا يجوز بقاء الزَّووبإسلام أحد  
 .الصورة
 بهذه الصورة، فمِن باب أَوْلى منع إدامته، وفسخه من النِّكاح يحرم ابتداء أنَّهفبما  

 .الدِّينحين اختلاف 

                                                           
 .١٠:سورة التحريم، آية ١
 .٢٢١: سورة البقرة، آية ٢
 .٤/١٩٦، أحكام القرآن، ابن العربي ٣
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 ٢٨٤

 .أدلة أصحاب القول الثاني
،  مجرّد الإسلام لا يكون سبباً موجباً للتفريقأنَّ لما ذهبوا إليه من الحنفيَّة استدلَّ 

 . والمعقولالصَّحابةآثار  و النَّبويَّةالسُّنَّةب
 

 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أولاً
ابنته زينب على أبي العاص بن _  _النبيّردَّ : (قال_ _ ما رواه ابن عباس -١

 .)١() الأول، ولم يُحدِث نكاحاًبالنِّكاحبعد سِتِّ سنين ، الربيع
 

  :وجه الاستدلال
 . جديدعَقْدلذي أسلم بعدها دون رد ابنته زينب إلى زوجها ا_  _أنَّ النبيّ     

  
 :الصَّحابةآثار : ثانياً

 رجلاً نصرانياً من بني تَغلِب أسلمت أنَّ،  أهمها ما روي عن عمر بن الخطاب و 
لم أدَعْ هذا إلا : أسلمتَ وإلا فرّقتُ بينكما، فقال له : امرأتُه، فرفعتْ إلى عمر، فقال له

 .)٢(ففرَّق عمر بينهما، ى بُضع امرأةأسلم عل نَّهإ: قولواأنْ ياستحياء من العرب 
 

 :المعقول: ثالثاً
بب في السّسلام أصبح هو أنَّ الإ بالإسلام نفسه، يعني الفُرقةقول بوقوع إنَّ ال 
الإسلام يعصم بل ، جعل سبباً في إبطال الأعمالأنْ يُ، والإسلام لا يجوز النِّكاحإبطال 

 .)٣(الأعمال من البطلان

                                                           
، ٢٢٤٠: رقم، ٢٢٤٠، سنن أبي داود، ، وأبو داود١١٤٣: رقم، ٢٧١، ذي سنن الترم:أخرجه الترمذي ١

 .صحيح: قال الألباني، واللفظ للترمذي
  .٣/٢٥٩، شرح معاني الآثار، الطَّحاوي ٢
 .٣/٤١٩، فتح القدير، ابن الهُمام ٣
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 رجيحلتاالمناقشة و
 .الحنفيَّةاعتراض الجمهور على أدلة : أولاً

 حديث ابن عباس ضعيف؛ فمِن رواته داود بن الحصين عن عكرمة، وداود لا إنَّ -١
 .)١ ()داود بن الحصين ثقة إلاّ في عكرمة(:قال الحافظ ابن حجر، تُقبل روايته عن عكرمة

ردَّ ابنته زينب _  _لنبيّأنَّ اومما يزيد في ضعف الحديث ما جاء في رواية أخرى  
 رسول أنَّ : عن أبيه عن جدهعَيْبفقد روى عمرو بن ش، على أبي العاص بنكاح جديد

 .)٢ (ردَّ  ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد_ _االله 
 

 :ويجاب عنه من وجهين
ديث يثبتون صحته  أكثر أهل الحأنَّ القول بضعف الحديث غير صحيح، بل الثابت -أ

 .)٣()هذا حديث ليس بإسناده بأس: (مذيرالتكالبخاري والحاكم، وقال عنه 
، ، فإن أكثر أهل العلم يقولون بتضعيفهعَيْب أما ما ذكروه من حديث عمرو بن ش-ب

 إنِّما، وعَيْبفمِن رواته حجاج بن أرْطَاة، وهو مدلِّس، ولم يثبت سماعُه من عمرو بن ش
 .)٤(أيضاًي وهو ضعيف رزمنقله عن العَ

: قال_ رمذي حول مقارنته للحديثينالتعن _ويكفي في هذا كله ما نقله البيهقي  
حديث ابن عباس :  عنه البخاري، فقاللتأس:  قالأنَّهرمذي التبَلَغني عن أبي عيسى (

 .)٥()عَيْبأصحّ في الباب من حديث عمرو بن ش
 
 

                                                           
  .١/١٩٨ابن حجر، ، تقريب التهذيب١
: هذا حديث في إسناده مقال، وقال الألباني: مذي، قال التر١٢٤٢:رقم ،٢٧١  سنن الترمذي،:أخرجه الترمذي٢

  .ضعيف
 .٤/٢٩٦، تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري ٣
 .٤/٢٩٦، تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي، المباركفوري ٤
 .٧/١٨٨البيهقي، ، سنن البيهقي الكبرى ٥
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 ٢٨٦

 ؛" الأولبالنِّكاحردَّها  "أنَّ النبيّبن عباس من ولو سلّمنا بصحة الحديث، فإنّ ما رواه ا-٢
 أي لم يزِد على ذلك ؛ولم يُحدِث نكاحاً: ومعنى قوله،  الأولالنِّكاحأي بنفس شروط 

  .)١(مع أَوْلى من إلغاء أحدهما الجلأنَّوهذا من باب الجمع بين الحديثين؛ ، شيئاً
  :ويجاب عنه

مع لا يكون إلا بين دليلين  الجلأنَّا؛ لا يجوز القول بالجمع بين الحديثين هن 
 . تعذُّر ترجيح أحدهما على الآخرمع متساويين في القوة 

 .وقد تبيَّن ضعف الحديث المعارِض لحديث ابن عباس 
 
 Ÿωuρ (#θ: ديث منسوخ بقوله تعالىإنَّ الح -٣ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθ s3ø9$# )فإسلام  ،)٢

 .)٣(ركالشَّ مع وجود النِّكاح تُحرِّم التيالآية أبي العاص كان قبل نزول هذه 
 

 :وأجيب عنه
 إسلام أبي العاص كان أنَّيرة السّثابت عند أهل  اللأنَّبأنّ ادعاء النسخ لا يصح؛   

 .)٤ (زمن الحديبية، أي بعد نزول الآية
 ية عامة ويمكن تخصيصها الآلأنَّولو سلَّمنا بذلك، فلا دلالة للآية على المطلوب؛  

 . أَبَىثمَّبِمَن عُرض عليه الإسلام 
 

                                                           
 .٩/٤٥٢، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ١
 .١٠:ريم، آيةسورة التح ٢
 .٩/٤٥٢، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٥/٣٧٢، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٣

 .٩/٤٥٢، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٥/١٢٤، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّم ٤ 
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 ٢٨٧

أنَّ  قد ورَدت آثار أخرى تدل على أنَّه الصَّحابة اعتُرض على الآثار المروية عن -٤
 .جين حصل بمجرد إسلام أحدهماالزَّوريق بين التَّف

 جدّه وجدّته أنَّسمعتُ من يزيد بن علْقمة : يباني، قالالشَّفقد روى أبو إسحق  
 .)١( بينهما __فأسلمتْ جدّته، ففرّق عمر بن الخطاب  ،كانا نصرانيين

 
 :وأجيب عنه من وجهين

 مجرد الإسلام لا يكون أنَّثابت والصحيح من هذه الآثار هو ما دل على إنَّ ال -١
 .)٢(ريقالتَّفسبباً في 

 قد تمّ عرض بأنَّهجين الزَّوريق بإسلام أحد التَّف ذُكر فيها التييمكن حمل الروايات  -٢
 .  لام على الآخر، لكنّ الراوي لم يذكر ذلكالإس

                                                           
 .٥/٣٧١، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ١
 .١٢٨/ ٥، مزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيِّ ٢
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 ٢٨٨

 . على الجمهورالحنفيَّةاعتراض : ثانياً
 بها نصوص عامة لا تدل استدلُّوا التييات أنَّ الآويُعترض على استدلال الجمهور ب 

صيل في المسألة، وهنا تجد التَّففلَزم ، جين بمجرد الإسلامالزَّو بين الفُرقةصراحة على وقوع 
جين الزَّو تم فسخ نكاح أحد أنَّه  من بعدهالصَّحابةو_  _النبيّ يثبت مِن فعل  لمأنَّه

 يُعرَض الإسلام على الطرف الآخر، فإن أبَى، فُرِّق أنَّهبمجرد إسلام أحدهما، بل الثابت 
 . بينهما

 
 :الرَّاجحالقول 
أنَّ  القيم مِن  وابنالحنفيَّة في المسألة ما ذهب إليه الرَّاجحأنَّ _ واالله أعلم_أرى  

 :ريق لا يقع إلا بعد عرض الإسلام؛ لما يليالتَّف
 . أوردها الخصمالتي وإجابتهم عن معظم الردود الحنفيَّة قوة أدلة -١
 بمجرد الإسلام، إنْ صحّت فيمكن حملها على الفُرقة على دلَّت التيثار إنَّ الآ -٢ 

 .كون إلا بعد إباء الإسلام مُفصِّلة لِمَا أُجمِل لا تالفُرقةأنَّ  على دلَّت التيالإجمال، والآثار 
ومما يدعم هذا الرأي ما رواه البخاري في صحيحه عن الحسن وقتادة، أنّهما قالا  

 .)١ ( الآخر، بانت، لا سبيل له عليهاإذا سبق أحدهما صاحبه، وأبى: في مجوسيّين
   

 عَرض الإسلام على ؤخذ بعين الاعتبار ألاّ يَطول زمنأنْ ي_ أيضاً_ولكن أرى  
الطرف الآخر؛ فمتى سَمحت الفرصة بعرض الإسلام على الطرف الآخر، فلا تأخير في 

 طول المدة إضرراً  فيلأنَّ عندها، وذلك النِّكاحفإنْ حصل الرفض، حُكِم بفسخ ، ذلك
 .أيضاً مما يُحتاط له النِّكاحبأحد الطرفين، وعقد 

ولكنْ مع هذا فينبغي أنْ : ( يدان؛ حيث قال وهذا ما أيّده الدكتور عبد الكريم ز 
 .)٢ ()ج الآخرالزَّوجين وبين عرض الإسلام على الزَّولا تطول المدة بين إسلام أحد 

                                                           
 . ٤/١٧٠٢ ،صحيح البخاري: أخرجه البخاري١
 .٩/١٠٣، عبد الكريم زيدان.المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٢
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 موقف القانون
 لا تقع إلا الفُرقةأنَّ  من الحنفيَّةخصية الأردني بماذهب إليه الشَّأخذ قانون الأحْوال  

 :ت المادة إحدى وخمسون على ما يليجين الإسلام؛ حيث نصَّالزَّوبإباء أحد 
حكماً هي سمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو يجب نصف المهر المالتي الفُرقة( 

يلاء واللعان  بالإالفُرقةج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالزَّو جاءت من قبل التي الفُرقة
 .)١ () حرمة المصاهرة إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجبوبإبائه الإسلام الرِّدة وعُنَّةوال
 

 :مسون على ما يليالخونصَّت المادة الثانية و
 إذا إبائها الإسلامتها أو دّجة كرِالزَّو من قبل الفُرقةيسقط المهر كله إذا جاءت ( 

 أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو ،سلم زوجها وكانت غير كتابيةأ
 . )٢( )ن قبضت شيئاً من المهر تردهإ و،بأصله

 . لا تكون بمجرد الإسلام بل بإبائهجينالزَّو بين الفُرقةأنَّ فالقانون نص على  
 

                                                           
 .٢٤قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ١
 .٢٤قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٢



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٩٠

 .جينالزَّو بإسلام أحد الفُرقةنوع :ثانياً
 * جةالزَّوج أو الزَّوكون سببها أنْ يجين إما الزَّو بإسلام أحد الفُرقة 
 في الفُرقةأنَّ  في )١(، فلا خلاف بين الفقهاءجةالزَّو بسبب الفُرقةفإذا كانت _أ 

لفظَ التّ لا يَملك الطَّلاقنَّ ولأ، الدِّينا فرقة سببها اختلاف لأنَّهذلك فرقةُ فسخ لا طلاق؛ 
 لا دخل للزوج بها، وكلّ فرقة بغير سبب من _هنا_ الحاصلة الفُرقةج، والزَّوبه إلاّ 

  .)٢ (ج تكون فسخاًالزَّو
  :جالزَّو بسبب الفُرقةأما إذا كانت _ب 
، )٦(الظّاهريَّة ،و)٥(الحنبليَّة،و)٤(افعيَّةالشَّ و)٣(المالكيَّة: فقد ذهب جمهور الفقهاء مِن- 

 يشترك فيه الفُرقة سبب لأنَّوذلك ، أيضاً فرقة فسخ أنَّها  إلى )٧(الحنفيَّةوأبو يوسف من 
م من أحدهما كون بإسلام أحدهما عند الجمهور، أو إباء الإسلاأنْ يفهو إما ، جان معاًالزَّو
 .الحنفيَّةعند 

 مع كل الفُرقةكون نوع أنْ ي مشتَرك بينهما، فيجب الفُرقة سبب أنَّ وما دام  
 .)٨ (منهما واحداً، وهو الفسخ

 
  

                                                           
 .المقصود بسبب الزَّوجة أو الزَّوج أي بسبب إسلام الآخر منهما أو إبائه* 
نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، ، ٣/٢٢٨، شرح مختصر خليل، الخُرشي، ٣/٤١٩، فتح القدير، ابن الهُمام ١ 

 .٥/٣٦٨، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٧/١١٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٦/٢٩٥، الرَّملي
 .٧/١١٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٢
 .٣/٦٣٦، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ٥/١٣٧، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق ٣
 .٦/٢٩٥، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الرَّملي٤
 .٧/١١٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٥
 .٥/٣٦٨، ثار، ابن حزمالمحلَّى بالآ ٦
 .٣/٤٢٠، فتح القدير، ابن الهُمام ٧
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٤٢٠، فتح القدير، ابن الهُمام ٨
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، جالزَّو فرقة طلاق إذا كانت بسبب أنَّهاأما أبو حنيفة ومحمد، فقد استدلّا على - 
قاضي ينوب عنه إنَّ ال فالطَّلاق لذلك، وإنْ أبَى ج، فهو المالكالزَّوريق التَّفصل في أنَّ الأب

 .)١ (في ذلك

                                                           
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٤٢٠، فتح القدير، ابن الهُمام ١
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 المطلب الثالث
 جينالزَّو أحد )١( برِدَّةالفُرقة

 . جينالزَّو برِدَّة أحد الفُرقةسبب :أولاً
وجب ي، الدُّخولجين قبل الزَّو من أحد الرِّدة وقوع أنَّ على )٢(اتفق الفقهاء  
 ولا يُنتظر لحين عودة الرِّدة تنتهي بمجرد الزَّوجيَّةعلاقة  الأنَّأي ،  حالاًالفُرقةحصول 

 . بسبب إسلام أحدهماالفُرقةالآخر إلى الإسلام، بخلاف 
 

 به سابقاً من استدلُّوا بنفس ما الرِّدة بمجرد الفُرقةواستدل الفقهاء على حصول  
 . بالإسلامالفُرقةأدلة على حصول 

 جين،الزَّو بإسلام أحد الفُرقةر في سبب  خالفوا الجمهوأنَّ الحنفيَّةومع   
 :)٣( برِدَّة أحدهما؛ وذلك لما يليالفُرقةفي سبب _ هنا_إلا أنهم اتفقوا مع الجمهور 

والنِّكاح ،  منافية للعصمة، موجبة للعقوبة، بخلاف الإسلام الذي يُعتبر عاصماًالرِّدةإنَّ -١
 .لا يمكن بقاؤه مع زوال العصمة

 .للنِّكاحوالميت لا يكون محلّاً ، الزَّوجيَّةترلة الموت، وبالموت تنتهي  بمالرِّدةإنَّ -٢

                                                           
محمد روَّاس قلعه . د.الموسوعة الفقهيَّة الميسَّرة، أ: ، يُنظر) باعتقاد أو قول أو عملالخروج عن الإسلام: (الردة ١

 .١/٩٤٥جي ،
/ ٦، الأُم، الشَّافعي، ٢/٢٥، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي ،٣/٤٢٨، فتح القدير، ابن الهُمام٢

 .٩/٣٢٩، المحلَّى بالآثار، ابن حزم، ٦/١٧٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ١٧٣
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني، ٣/٤٢٨، فتح القدير، ابن الهُمام ٣
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 .جينالزَّو برِدَّة أحد الفُرقةنوع :ثانياً

 بإسلام الفُرقةهي ك_جين الزَّو برِدَّة أحد الفُرقةأنَّ  على )١(اتفق جمهور الفقهاء 
بب وهو السّين تشتركان بنفس  كِلا الفُرقتلأنَّتُعتبر فسخاً لا طلاقاً؛ _ أحدهما أو إبائه

 .ج أو مَن ينوب عنهالزَّو لا يكون إلاّ من الطَّلاقو، الدِّيناختلاف 
 

جين تُعتبر الزَّو برِدَّة أحد الفُرقةأنَّ  في المشهور من مذهبهم إلى المالكيَّةوذهب  
م أحد  أمرٌ طارئ على نكاحٍ صحيح، بخلاف إسلاالرِّدةأنَّ وعلّلوا ذلك ، طلاقاً لا فسخاً

قه على اعتبار ما كان من والمرتد قبل ردته هو مسلم، والمسلم يصحُّ طلا، جينالزَّو
 .)٢(إسلامه

 
 بإباء الرجل الإسلام تُعتبر طلاقاً، إلا الفُرقة أنَّ أبا حنيفة مع قوله أنَّبقي أنْ أذكر  

 .لا طلاقاًفسخاً _ جةالزَّوج أم الزَّوسواء برِدَّة  _الرِّدة بالفُرقة اعتبر أنَّه
 بإباء الإسلام وإنْ كانت بسبب الفُرقة تختلف عن الرِّدة بالفُرقة أنَّ وعلّل ذلك  

 يقطع الرجل صلته بالإسلام الرِّدةفب،  بالموتالفُرقة كالرِّدة بالفُرقة لأنَّوذلك ، جالزَّو
  .)٣ (ولا يكون له سلطان على مسلم غيرهتماماً، 

                                                           
، ٧/١٣٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ١٧٣/ ٦، الأُم، الشَّافعي، ٣/٤٢٨، فتح القدير، ابن الهُمام ١

 .٩/٣٢٩ ،المحلَّى بالآثار، ابن حزم
 .٢/٢٥، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي ٢
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٣
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 المطلب الرابع
  طلاقاً أو فسخاًرقةالفُأثر اعتبار 

 
 فسخاً أم طلاقاً، يؤثر الدُّخول قبل الدِّين باختلاف الفُرقةختلاف في اعتبار إنَّ الا 

 . يملكها الرجلالتيفي عدد الطلقات 
 يملكها الرجل التيطلْقات  الأنَّ طلاقاً، فهذا يعني الدِّين باختلاف الفُرقةفمَنِ اعتبر  

 .عود إليها، فإنه يعود مع احتساب طلقة عليه يأنْفإذا أراد ، نقصت طلْقة واحدة
أما من اعتبرها فسخاً، فيبقى عدد الطلْقات كما هو دون نُقصان، فإن عاد إليها،  

 .)١ (ه يعود دون احتساب أي من الطلقاتفإن
 

 .خلُّص من زوجهاالتارتداد المرأة بقصد 
 قصدت بردتها أنَّهارأة إذا ثبت أنَّ الم إلى )٢( في بعض أقوالهمالمالكيَّة والحنفيَّةذهب 

فتبقى على ، بنقيض قصدها_ حينئذ_عوملت ، رع للتخلص من زوجهاالشَّالاحتيال على 
من استعجل شيئاً قبل : (رعيةالشَّ عِدَّةعصمته وتُمنع من تحقيق ما أرادت، انطلاقاً من القا
. )٣ ()أوانه، عوقب بحرمانه

                                                           
 .٦/٢٩٥، نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، الرَّملي، ٣/٤٢٦، العناية شرح الهداية، البابرتي ١
 .٢/٢٧٠، الدُّسوقي، ة الدُّسوقي على الشَّرح الكبيرحاشي، ٣/٤٢٩، فتح القدير، ابن الهُمام ٢
  . ١٥٢الأشباه والنظائر، السّيوطي،  ٣
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 المطلب الخامس
  على المهر والمتعةدِّينال باختلاف الفُرقةأثر 

 
 . على المهر والمتعةالدُّخولجين قبل الزَّوأثر إسلام أحد : أولاً

 
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

 جة، فلا يجب لها الزَّو إذا حصلت بإسلام الدُّخول قبل الفُرقةإنَّ : القول الأول
 .الفُرقةا المتسببة بهذه لأنَّه؛ الْمُتعةشيء من المهر أو 

ج، فإنّه يجب للزوجة نصف المهر المسمى أو الزَّو بإسلام الفُرقةأما إذا حصلت   
 .الفُرقةج هوالمتسبب بالزَّو لأنَّ إذا لم يكن المهر مسمى؛ الْمُتعة

 .)١(وإليه ذهب جمهور الفقهاء 
  وأبَى زوجها الإسلام، فإنه يجب لهاالدُّخولجة إذا أسلمت قبل الزَّوإنَّ  :القول الثاني

جة فعلتْ ما الزَّوج، والزَّو جاء من قِبَل الفُرقة سبب لأنَّ؛ الْمُتعةنصف المهر المسمى أو 
 .فرضه االله تعالى عليها

فإنه لا يجب لها شيء من ، جة الإسلامالزَّو، وأبتِ الدُّخولج قبل الزَّوأما إذا أسلم  
 .جةوالزَّ جاء من قِبَل الفُرقة سبب لأنَّ؛ الْمُتعةالمهر المسمى أو 

  . )٤(، ورواية عن أحمد)٣( في قولافعيَّةالشَّ، و)٢(الحنفيَّةوإليه ذهب  
 سبب الاختلاف

 جين؛الزَّو الحاصلة بإسلام أحد الفُرقةيرجع سبب الخلاف إلى اختلافهم في سبب  
 فتكون بإباء الآخر منهما الحنفيَّةأما عند ،  بمجرد إسلام أحدهماالفُرقةفعند الجمهور تكون 

 .سلامللإ
                                                           

مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ ، ٥/١٣٧، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٢/٢١٦، المدوَّنة، مالك بن أنس ١
 .٧/١١٧، بن قدامةالْمُغنِي على مختصر الخرقي، ا، ٤/٣٢٨، المنهاج، الشِّربيني

 .٣/٤٢١، فتح القدير، ابن الهُمام ٢
 .٤/٣٢٨، مُغنِي المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، الشِّربيني ٣
 .٧/١١٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٤
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  هو الذي يتحمل المسؤولية، وإنِالفُرقةتسبب بأنَّ الممتّفقون على _ جميعاً_فالفقهاء 
 .اختلفت الكيفية

 

 . على المهر والمتعةالدُّخولجين قبل الزَّوأثر رِدَّة أحد :ثانياً
 رأةإنَّ المج، فالزَّو برِدَّة الدُّخول إذا حصلت قبل الفُرقةأنَّ  على )١(اتفق الفقهاء  
ج بردته، وهو الذي الزَّو الفُرقةتسبب في  الملأنَّ؛ الْمُتعةالمهر المسمى أو نصف يجب لها 

 . فِعلهةيتحمل مسؤولي
جة، فلا يجب لها شيء من المهر أو الزَّو برِدَّة الدُّخول قبل الفُرقةأما إذا حصلت  
 ما ة تتحمل مسؤوليتيالجة بردتها، وهي الزَّو_ حينئذ _الفُرقةتسبب في  الملأنَّ؛ الْمُتعة
 .فعلته

 .موقف القانون

 بفعل الدُّخول قبل  إذاحصلتالفُرقةأنَّ خصية إلى الشَّذهب قانون الأحوال  
الثانية ، فلا يجب لها شيءٌ من المهر؛ حيث نصَّت المادة جة كردتها أو إبائها الإسلامالزَّو

 :  على ما يليوالخمسون
جة كردتها أو إبائها الإسلام إذا الزَّوبل ن قِمِ الفُرقةيسقط المهر كله إذا جاءت ( 

 أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو ،سلم زوجها وكانت غير كتابيةأ
 . )٢ ()ن قبضت شيئاً من المهر تردهإ و،بأصله

إنَّ ج كردته أو إبائه الإسلام، فالزَّو بفعل من الدُّخول قبل الفُرقةأما إذا حصلت  
 : لها نصف المهر المسمى؛ حيث نصَّت المادة الثانية والخمسون على ما يليرأة يجبالم

 يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي التي الفُرقة( 
يلاء واللعان  بالإالفُرقةج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالزَّوبل ن قِ جاءت مِالتي الفُرقة

 . )٣  ()لإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة وبإبائه االرِّدة وعُنَّةوال
                                                           

، ٢/٧٠، العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب، ٢/٣٣٨، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١
 .٧/١٣٣، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ١٧٣/ ٦، الأُم، الشَّافعي

 .٢٤ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٢
 .٢٤ قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٣
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  

 .ررالضَّ الحاصلة بالفُرقةأحكام 
 :وفيه أربعة مطالب

 .     :   المطلب الأول
 .       :   المطلب الثاني

 .  :  المطلب الثالث  

 .  :    المطلب الرابع
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 المطلب الأول
 ، وضابطهالنِّكاحرر في الضَّريق بالتَّف

 .النِّكاحريق بالضرر في التَّف: أولاً
 :لغةًرر الضَّ_أ

هما لغتان : لرُّ المصدر، والضُّرّ الاسم، وقيالضَّو،د النفعضِ: رُّ والضُّرُّ لغتانالضَّ 
تحت الضاد، وإِذا أَفردت الضُّرّ ضَمَمْت والنفع فُ رّالضَّهْد، فإِذا جمعت بين الشُّهْد والشَّك

 الهزال رّ ضد النفع، والضُّر بالضمالضَّضَرَرْتُ ضَرّاً؛  :الضاد إذا لم تجعله مصدراً، كقولك
 .)١(النقص في الأموال والأنفُس: رُرَالضَّ ووالمرض وسوء الحال،

 
 :اصطلاحاً النِّكاحرر في الضَّ -ب

مبحث مستقل،  في النِّكاحرر في الضَّريق بالتَّفلم يتحدث الفقهاء الأوّلون عن  
 .النِّكاحرر في الضَّولذلك لا تجد مصطلَحاً لتعريف 

، بل كان حديثهم عن النِّكاحريق للضرر في التَّفوهذا لا يعني أنهم لم يتحدثوا عن  
 تؤدي إلى وقوعه؛ وذلك مثل الحديث التيرر من خلال الحديث عن أسبابه الضَّريق بالتَّف
 .عَيْبريق للغَيبة أو الفقد أو الالتَّف: عن

وذهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى وضع تعريف عام للضرر الذي يَلحق المرأةَ  
، أو يُعرِّضها جة، أو نفسهاالزَّوكل ما يُلحِق الأذى أو الألَم؛ ببَدن : ( وهو، النِّكاحفي 

 .)٢ ()للهلاك
 

 .النِّكاحضابط ما يُعتبر ضرراً في :ثانياً
جة بكونه عن الزَّورر الواقع على الضَّذهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى حصر  

ريق بسبب الغَيبة أو التَّف اتبع منهج الفقهاء في تقسيم لأنَّهج؛ وذلك الزَّوقصد وتعمُّد من 

                                                           
، المعجم الوسيط، ٢/٣٦٠، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الفيّومي، ٤/٤٨٢لسان العرب، ابن منظور،  ١

 .١/٥٣٨س ورفاقه، إبراهيم أني
 .٨/٤٣٧، عبد الكريم زيدان.المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم، د ٢



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٩٩

رر في مباحث مستقلة متضمنة الضَّعلوا هذه الأسباب الناشئة عن الفَقد أوغيرهما، حيث ج
 .ررالضَّلمعنى 

 
نحصر فيما يَقصده الرجل أنْ يرر وضابطه أوسع مِن الضَّ مفهوم أنَّوالذي أراه  

وذلك ، ج قاصداً لهالزَّوجة ولا يكون الزَّورر بالضَّفقد يقع ، جةالزَّومن الإضرار ب
 .ج دون قصد منهالزَّو أو فقدان النِّكاحقيق مقاصد  المانع من تحعَيْبكحصول ال

 
رر الذي يقع الضَّوهذا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن  

رر الضَّ حصول أنَّفهو لم يَحصره بقصد الرجل أو بغير قصده؛ بل اعتبر ، جةالزَّوب
:( حيث قال، ع بالمرأةجة يستوي فيه قصد الرجل أو عدمه ما دام في هذا ضررٌ واقالزَّوب

 مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من رر للزوجة بترك الوطءالضَّوحصول 
 .)١ ()ج أو بغير قصدالزَّو

 إلى ثلاثة النِّكاحرر في الضَّريق بالتَّفولذلك ذهب الإمام أبو زهرة إلى تقسيم  
 -:التَّالي النَّحوأنواع على 

 .ؤذيها بالقول أو الفعلأنْ ي -١
 . فأكثر وتتضرر بغيابهسَنةغيب عنها أنْ ي -٢
 .)٢(بس ثلاث سنوات فأكثرحكم عليه بالحأنْ يُ -٣

                                                           
 .٥/٤٨٢، الفتاوى الكبرى، ابن تيميَّة١
 .٣٨٣، الأحوال الشَّخصيَّة، أبو زهرة ٢
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 المطلب الثاني
 الدُّخول وقبل العَقْدج بعد الزَّوريق بغَيبة التَّفحكم 

 
 :ينالتج عن زوجته يمكن حصرها في حالزَّو حالات غياب إنَّ 

 :الحالة الأولى
 .ومة؛ بحيث يُعرف مكانه ويمكن الاتصال بهج معلالزَّوكون غيبة أنْ ت 

 :الحالة الثانية
، فلا يُعرف أَحيٌ أم ميت؟، ج غير معلومة؛ بحيث تنقطع أخبارهالزَّوكون غيبة أنْ ت 
 .)١(يُطلِق عليه الفقهاء اسم المفقودوهذا ما 

 .الغيبة المعلومة: الحالة الأولى
؛ أي قبل حصول الوطء دُّخولال وقبل العَقْدج عن زوجته بعد الزَّوإذا غاب  

 حقّوكان مكان وجوده معلوماً ويمكن الوصول إليه، ففي هذه الحالة ليس للزوجة 
 .، بل يجب الإرسال إليه ومطالبته بالعودة للزوجة)٢(ريق باتفاق الفقهاء التَّفالمطالبة ب
طلب ج من غيبته بعد الإرسال في طلبه، فإن للزوجة الحق في الزَّووإذا لم يَرجع  

ولو لمرة واحدة ،  في الوطءحقّ لها الدُّخولرأة قبل  الملأنَّريق باتفاق الفقهاء؛ وذلك التَّف
 .)٣(الحنفيَّةكما عند 

 
 ."المفقود" الغيبة غير المعلومة : الحالة الثانية

إنَّ ف،  بحيث أصبح لا يُعرف أَحي أم ميت؟العَقْدج عن زوجته بعد الزَّوفإذا غاب  
 :ريق بذلك على قولينالتَّف خياروا في إثبات فقهاء اختلفال
 

                                                           
، كشَّاف ٥/٤٩٥ ،التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٦/١٩٦، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١

 .٤/٤٩٤، القناع عن متن الإقناع، البهوتي
 .٨/١٠٥، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٢
، الْمُغنِي ٢٦٥/ ٥، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، المَوَّاق، ٢/٣٢٥، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ٣

 .٥/٤٨٢، الفتاوى الكبرى، ابن تيميَّة، ٢٣٢-٧/٢٣١، على مختصر الخرقي، ابن قدامة
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 .ريق بالفقد حتى تَستبين حياته من موتهالتَّفعدم جواز : القول الأول
 .)٣ (الظّاهريَّة، و)٢( في الجديدافعيَّةالشَّ، و)١(الحنفيَّة وإليه ذهب  

 . ريق بالفقدالتَّفجواز طلب : القول الثاني
 .*)٦(الحنبليَّة و،)٥( في القديمافعيَّةالشَّ و،*)٤(المالكيَّةوإليه ذهب  

 
 .أدلة أصحاب القول الأول

آثار  و النَّبويَّةالسُّنَّةريق بالفقد بالتَّفن وافقهم على عدم جواز ض ومالحنفيَّة استدلَّ 
 . والمعقولالصَّحابة

 
 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أولاً

 امرأة المفقود امرأته حتى ( :قال رسول االله: قال __ ما رواه المغيرة بن شعبة 

                                                           
 .٦/١٩٦، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، الكاساني ١
المهذب في فقه الإمام الشَّافعي ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشَّيرازي ، دار المعرفة ، بيروت ،  ٢

 .٥/٢٥٥، ، الأُم، الشَّافعي٢/١٤٧، م١٩٥٩لبنان ، الطبعة الثانية،
 .٩/٣١٧، المحلَّى بالآثار، ابن حزم ٣
 .٢/٩١، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد ٤
 :قسّم المالكيَّة المفقود إلى خمسة أقسام على النَّحو التَّالي*
 .مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء، أو في زمن الوباء-
 .سلمين والكافرينمفقود في قتال بين أهل دار الإسلام، أو بين الم-
 .٢/٦٩٣، بُلغة السّالك لأقرب المسالك، الصَّاوي: يُنظر، مفقود في بلاد الشَّرك-
الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد، النَّفراوي، : يُنظر، والمقصود في هذه المسألة المفقود في دار الإسلام-
٢/٤١. 
 .٢/١٤٧ المهذَّب في فقه الإمام الشَّافعي، الشَّيرازي، ٥
 .٤/٤٦٥، كشَّاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ٦
فيما لو كانت غَيبته التي انقطع فيها خبره ظاهرها السّلامة، أو ظاهرها الهلاك،  : قسّم الحنبليَّة الفَقد إلى حالتين*

 .الأولأي أنَّه متفِق مع القول ، فإذا كان ظاهرها السّلامة فلا تزول عنه الزوجية ما لم يثبت موته
، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة: أما إذا كانت غيبته المنقطعة ظاهرها الهلاك، فللزوجة طلب التَّفريق، يُنظر

٨/١٠٦. 
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 .)١ (.)يأتيها البيان
 

 :وجه الاستدلال
 . حتى يستبين أمر زوجها مِن موت أو طلاقالزَّوجيَّة امرأة المفقود تبقى على أنَّ  

 
 :آثار الصَّحابة: ثانياً

هي امرأته : ( قوله في امرأة المفقود__فقد روي عن علي بن أبي طالب  
 . )٢()تى يأتيَها موت أو طلاقتَصبر حفَلْ، ابتُليتْ

 .)٣(افقته لِعَليّما يدل على مو __ وروي عن ابن مسعود 
 

 :المعقول: ثالثاً
ذا مِن باب القضاء أنَّ هب، ريق بالفقدالتَّف بالمعقول على عدم جواز الحنفيَّة استدلَّ 
 .)٤ (والقضاء على الغائب لا يجوز، ائبعلى الغ

                                                           
سلسلة : يُنظر،  ضعيف جداً: قال الألباني، ١٥٣٤٢: رقم، ٧/٤٤٥،  سنن البيهقي الكبرى:أخرجه البيهقي ١

لسّيِّء على الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ا
 .٢٩٣١: رقم، ٦/٤٨٤م، ٢٠٠٠الرياض، 

 .١٢٣٣٠: رقم، ٧/٩٠،  مُصنّف عبد الرزاق:أخرجه عبد الرزاق ٢
 .١٢٣٣٣: رقم،  ٧/٩٠، مُصنّف عبد الرزاق: أخرجه عبد الرزاق ٣
 .٤/٢٦، ائع، الكاسانيبدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّر ٤
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  . أدلة أصحاب القول الثاني
 . والمعقولآثار الصَّحابةريق بالفقد بالتَّفمَن وافقهم على جواز  والمالكيَّة استدلَّ 

 :آثار الصَّحابة: أولاً
أنْ فأمرها ،  جاءته امرأة قد فَقَدت زوجهاأنَّه: ما روي عن عمر بن الخطاب  

، عشراًانطلقي فاعتَدّي أربعة أشهر و: فقال لها،  أتتهثمَّ، ففعلتْ، تربص أربع سنينت
انطلقي فتزوّجي مَنْ : ا عمروبعدها قال له، فطلقها، ج بتطليقهاالزَّو أَمَر وليَّ ثمَّ، ففعلتْ
 .)١ (شئتِ

 .)٢(مثل ذلك_  _ وروي عن سعيد بن المسيب  عن عثمان بن عفان  
 :المعقول: ثانياً
 المرأة من أنواع ج من أعظم ما يصيبالزَّووغياب ، رر عنهاالضَّ المرأة رفعَ حقّ مِن إنَّ -١

ولو ،  وطئها لم يسبق له أنْأنَّهوخصوصاً ،  يَحرِمها مِن حقّها في الوطءأنَّهرر؛ ذلك الضَّ
 .لمرة واحدة

 .)٤(رر في كل منهاالضَّ؛ بجامع حصول عُنَّة وال)٣( قياس الفقد على الإيلاء-٢

                                                           
إرواء الغليل في : يُنظر، صحيح: قال الألباني، ١٥٣٤٧: رقم، ٧/٤٤٥،  سنن البيهقي الكبرى:أخرجه البيهقي ١

 .١٧٠٩: رقم، ٦/١٥١، تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني
 .١٥٣٤٧: رقم، ٧/٤٤٥،  سنن البيهقي الكبرى:أخرجه البيهقي ٢
الموسوعة الفقهيَّة : در على الوطء ألاّ يطأ زوجته، أو تعليقه أمراً شاقّاًعلى وطئها، يُنظرحلف الزوج القا: الإيلاء ٣

 .١/٣٣٤ محمد روَّاس قلعه جي ،. د.الميسَّرة، أ
 .٢/٩١، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رُشد ٤
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 رجيحالتالمناقشة و
 .مناقشة أدلة المانعين للتفريق بالفقد: أولاً

 من بين لأنَّريق بالفقد ضعيف؛ التَّف به على عدم جواز استدلُّواديث الذي إنَّ الح -١
 .)١ (وهو متروك الحديث، داً بن شرحبيلرواته محم

 :ويجاب عنه
كون مرجِّحاً إذا لم يوجد ما أنْ ي يصلح أنَّهإلاّ ، ديث وإن كان ضعيفاًإنَّ الح 
وعبد االله بن مسعود ، ي عن علي بن أبي طالبومما يُرجِّح العملَ بالحديث ما رو، يعارضه

 .)٢(ن قولهما مرجِّحاً للعمل بالحديثوبذلك يكو، ريقالتَّفمِن القول بعدم جواز 
 

وَيُردّ على هذا بأنّ جمهور أهل العلم يرون عدم الأخذ بالحديث الضعيف في باب  
مِن حيث اعتبارهُ  مَن أجاز الأخذ بالحديث الضعيف في باب الأحكام إنَّحتى ، الأحكام
 كما عَلِمْتَ من بين رواته ثوالحدي، اشترطوا ألا يكون الحديثُ شديدَ الضعف، مرجِّحاً

 .)٣ (ديث مُنكَرإنَّ الح: وقالوا، متروك: قال عنه أهل الحديث، محمد بن شرحبيل
وقد روي ما ، ريق مُرْسَلٌالتَّف القول بعدم  ما روي عن عليّ بن أبي طالب مِنإنَّ -٢
 .)٤(الف ذلك عنه مسنداًيخ

 : ويجاب عنه
 .)٥ (ريقالتَّفشهور عن علي هو القول بعدم جواز  المأنَّبيهقي ذكر أنَّ الب

                                                           
/  ٦الألباني، ، عيفة والموضوعةسلسلة الأحاديث الض، ٤/٣٨٥، نصب الرّاية في تخريج أحاديث الهداية، الزَّيلعي ١

 .٢٩٣١: رقم، ٤٨٤
 .٦/١٤٧، فتح القدير، ابن الهُمام ٢
عبد :العباس، جمع وترتيب  أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة الحراني أبو مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميَّة، ٣

ة والمنح الشَّرعيَّة، محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشَّرعيَّ، ١/٢٥٢، الرَّحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد
، دار المعرفة، محمد بن أحمد عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ٢/٣٠١، مؤسسة قرطبة

١/٤٨. 
 .٨/١٠٧، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٤
 .٧/٤٤٥، البيهقي، سنن البيهقي الكبرى ٥
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 يندرج تحت القضاء على الغائب بأنَّهريق بالفقد التَّفعدم جواز  استدلالَهم على إنَّ -٣
جواز _ الفقهاءعند أكثر _ الرَّاجحإنَّ بل ، لا يُسلَّم لهم فيه، والقضاء على الغائب لا يجوز

 .)١ (القضاء على الغائب
 

 .مناقشة أدلة المجيزين للتفريق بالفقد: ثانياً
قد ثبت رجوعه ، ريق بالفقدالتَّفمِن جواز _ _ ما روي عن عمر بن الخطابإنَّ -١

 .)٢(وهذه من بينها، جع في ثلاث قضايا عمر بن الخطاب رأنَّ الحنفيَّةفقد ذَكر ، عنه
 :نهويجاب ع
ولو كان صحيحاً لاشتُهر بين ،  ادّعاء رجوع عمر عن قضائه غير ثابتإنَّ 
 .الصَّحابة

 لا يُرجى زوالها بعد عُنَّةقياسٌ مع الفارق؛ فال، عُنَّة القول بقياس الفقد على الإيلاء وال-٢
 .أمّا المفقود فاحتمال رجوعه قائم،  عادةسَنةاستمرارها 

، جالزَّويلاء طلاق مزيل للملك بوجود  الإلأنَّ؛ أيضاًولا يقاس الفقد على الإيلاء  
 .)٣( لا يمكن مخاطبتهأما المفقود فهو غائب

 :ويجاب عنه
رر بها الضَّ إلى ما يؤول إليه حال المرأة؛ مِن حيث وقوعُ النَّظرواجب هو أنَّ الب 

ج وإنْ الزَّوف ،عُنَّةرر الحاصل بالالضَّ الحاصلَ بالفقد أشدُّ مِن ررالضَّإنَّ بل ، لِفقد زوجها
أمّا المفقود  ،جة قد تأنس بوجوده وإنْ كان غير قادر على وطئهاالزَّوأنَّ إلاّ ، اًعِنِّينكان 

 .ريق بالفقد أَوْلىالتَّفف، إضافة إلى حرمانها من الوطء، فلا أُنس لها به

                                                           
 .١٣٨/ ١٠، تصر الخرقي، ابن قدامةالْمُغنِي على مخ ١
 .٦/١٤٦، فتح القدير، ابن الهُمام ٢
 .٦/١٤٦، العناية شرح الهداية، البابرتي ٣
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 :الرَّاجحالقول 
، جالزَّوريق بفقد التَّفاز  بجوالحنبليَّة والمالكيَّة رجحان قول - واالله أعلم–أرى  

 -:وذلك لما يلي
 .وضعف أدلة الخصوم،  قُوّة أدلة أصحاب هذا الرأي-١
مع رفع الحرج _ دائماً_ تتفق أنَّها_ بلا شك_يَجِدُ ، رعيةالشَّناظر إلى الأحكام إنَّ ال -٢

 .)١ ()لا ضرر ولا ضرار: ( النبيّومِنْ ذلك قول ، والضرر عن المسلم
 

ولاهي تعيش ، ظل مُعَلَّقةً لا هي مُطَلَّقةأنْ ترراً على المرأة أكبرَ مِن جِد ضولا أ 
كَتِسعين أو ، فلا يُعقل أنْ نجعل المرأة على هذه الحالة مُدّةً طويلةً من الزمن، حياة الأزواج

 .جالزَّوكي يحصل اليقين بموت ، مئة وعشرين عاماً
ج الزَّو لا يمكن تجاوزه مراعاةً لحق ،جالزَّوفالضرر الواقع على المرأة بسبب فَقْد  

فَوَجَد زوجته ، وحتى لو عاد، جة غالباًالزَّورر لا يَلحق إلاّ بالضَّ لأنَّالمفقود فيما لو عاد؛ 
 .فقهاء قد حفظوا له حقّه باستعادة زوجته أو أخذ الصَّداقإنَّ الف، قد تزوّجت

ولِلزوجة ، الدُّخولقبل _ اهن_فقد الحاصل أنَّ ال،  ومما يؤكّد رجحان هذا الرأي-٣
 أنفسهم ولو لمرة واحدة في الحنفيَّة أكّده حقّوهو ،  الوطءحقّ_كما عَلِمتَ سابقاً _

 .الحياة
 

 .موقف القانون
ريق التَّف من جواز الحنبليَّة والمالكيَّةخصية بما ذهب إليه الشَّأخذ قانون الأحوال  

 :لاثون على ما يليج؛ حيث نصَّت المادة مئة وإحدى وثالزَّوبفقد 
إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من ( 

 فإذا يئس من الوقوف على خبر ،عده عنهاجنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بُ
 فإذا لم ،حري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقدهالتحياته أو مماته بعد البحث و

 .)٢ ()ة على طلبها يفرق القاضي بينهماصرّج المفقود وكانت مُالزَّوذ خبر عن خأيمكن 
                                                           

 .من البحث ٥١ صفحة: سبق تخريجه، يُنظر ١
 .٤٥قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٢
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 ريق بالفقد؟التَّفمتى يُحكم ب
رأة إذا أنَّ الم -الحنبليَّة والمالكيَّة -ريق بالفقدالتَّف الذين أجازوا )١(اتفق الفقهاء 

فإنْ عاد ، تى يعودفإنها تنتظر أربع سنوات ح، ولم تَعرف أحيٌّ هو أم ميّت، فَقدت زوجَها
 .وهي أربعة أشهر وعشرة أيام،  الوفاةعِدَّةوإذا لم يَعُد تَعْتَدّ المرأة بعدها ، فهي امرأته

 فَقدت التي أَمهل المرأةَ أنَّه   __ودليل ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب  
  .)٢ (عتدّ أربعة أشهر وعشراًأنْ تأَمرها ،  رجعت إليهاولمّ، زوجها أربع سنوات

 
 .موقف القانون

 ريقالتَّفبل الحكم بجة قالزَّو تنتظرها التيفي المدَّة _خصية الشَّفرَّق قانون الأحوال  
 :ينالتبين ح_ 
فعندها لا يُحكم  حرِّي،التإذا يئس من الوقوف على حياته أو مماته بعد البحث و_ ١
دة مئة وإحدى ؛ حيث نصَّت الماريق إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقدالتَّفب

 :وثلاثون على ما يلي
إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من ( 

 فإذا يئس من الوقوف على خبر ،عده عنهاجنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بُ
فإذا لم  ،حري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقدهالتحياته أو مماته بعد البحث و

 .)٣ ()ة على طلبها يفرق القاضي بينهماصرّج المفقود وكانت مُالزَّوخذ خبر عن أيمكن 
 
إذا فُقِد في حالة يغلب على الظنِّ هلاكه فيها كفقده في معركة، فعندها لا يحكم _ ٢
 حيث نصَّت المادة مئة وإحدى وثلاثون على  من تاريخ الفقد؛سَنة ريق إلا بعد مضيالتَّفب

 :يما يل

                                                           
 .٢/٤١أبي زيد، النَّفراوي،  ، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن ٨/١٠٦، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة١
 . من البحث٣٠٣صفحة : يُنظر، سبق تخريجه ٢
 .٤٥قانون الأحوال الشَّخصيَّة، ٣
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ثر غارة جوية أو إد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو قِأما إذا فُ(
 من تاريخ سَنةريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن التَّفزلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي 

 .)١ ()حري عليهالتفقده وبعد البحث و
 
 

                                                           
 .٤٥قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ١
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 المطلب الثالث
 ج المفقودالزَّوعودة 

 
 لم يدخل بها بعد انتهاء الأربع سنوات وبعد التي المعقود عليها وإذا عاد زوج_أ 

إنَّ ف،  بها مِن قِبَل الثانيالدُّخولفإن لم تكن قد تزوّجتْ أو تزوّجتْ ولكنْ لم يتمّ ، عِدَّةال
والثاني لا حاجة ،  جديدعَقْدولا يحتاج الأوّل إلى ،  أحقّ بها– المفقود –ج الأوّل الزَّو

 .)١(ج الأول صار باطلاًالزَّوزواجه بعد رجوع  لأنَّلطلاقه؛ 
 

 تبين من زوجها أنَّها إلى )٢(المالكيَّةفقد ذهب ، ج الثانيالزَّوأمّا إذا دخل بها _ب 
 .الأوّل

يُخيّر بين امرأته وبين ، ج الأوّل إذا عاد بعد دخول الثانيالزَّوأنَّ إلى )٣( الحنبليَّةبينما ذهب 
 .الصَّداق
ج الذي فُقِدَ الزَّو لمّا عاد أنَّه_ _لك بما روي عن عمر بن الخطاب لذاستدلُّواو 

 .)٤(طاب بين امرأته وبين أخذ الصداقخَيّرَه عمرُ بن الخ، بعد غياب أكثر من أربع سنين
 
 
 

                                                           
 .٨/١٠٨، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة، ٤/١٥٧،   مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرُّعيني١
 .٤/١٥٧، تصر خليل، الرُّعينيمواهب الجليل في شرح مخ ٢
 .٨/١٠٨، الْمُغنِي على مختصر الخرقي، ابن قدامة ٣
إرواء الغليل في : يُنظر، صحيح: قال الألباني، ١٥٣٤: رقم، ٧/٤٤٥، سنن البيهقي الكبرى: أخرجه البيهقي ٤

 .١٧٠٩: رقم، ٦/١٥١، تخريج أحاديث منار السّبيل، الألباني
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 المطلب الرابع
 ريق للحبسالتَّف

المحبوس و، ولا يُمكنه الخروج مِن سجنه، مَنْ يُمنَع مِن الحركة والحرية: وَيُقصد به 
 .كون أسيرَ حربٍ عند الكفار أو عند المسلمينأنْ يإمّا 
 

 زوجة المحبوس لها إلى أنَّ)٢(الحنبليَّة وشيخ الإسلام ابن تيمية من )١(المالكيَّةذهب  
 .إذا خَشِيَتْ على نفسها الوقوع بالزنا، ريق للحبسالتَّف المطالبة بحقّ

 .عُنَّةكما في حالة الفقد أو ال، ررالضَّ جة رفعَالزَّو حقّ من أنَّ لذلك استدلُّواو 
ج مدّةً تزيد عن الأربع سنوات؛ استناداً إلى ما نَصّ الزَّوكون حبس أنْ ي مِنْ لا بدولكنْ 

 .ربّص في حالة الفقدالتعليه الفقهاء في 
 

 .موقف القانون
لب  وابن تيمية من جواز طالمالكيَّةخصية بما ذهب إليه الشَّأخذ قانون الأحوال  

 ومدَّة الحبس لا تقل كون الحكم نهائياًأنْ ي واشترط القانون ج،الزَّوريق بحبس التَّفجة الزَّو
؛  من تاريخ الحبسسَنةريق إلا بعد مضي التَّفلبة با، ولا يحق لها المطعن ثلاث سنوات

 :حيث نصَّت المادة مئة وثلاثون على ما يلي
دة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر بة مقيِّلزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقو( 

 ولو بائناًطليق عليه الت من تاريخ حبسه وتقييد حريته سَنةطلب إلى القاضي بعد مضي أنْ ت
 . )٣ ()كان له مال تستطيع الإنفاق منه

                                                           
 .٢/٤٨٢الدردير، ، الدسوقيالشَّرح الكبير ضمن حاشية  ١
 .٥/٤٨٢، الفتاوى الكبرى، ابن تيميَّة ٢
 .٤٥قانون الأحوال الشَّخصيَّة،  ٣
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 الخـاتمـة

سيدنا محمد بن عبد     الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على        
 :عباده الذين اصطفى، وبعد االله وعلى
في قبل الـدخول    أحكام المعقود عليها    : " فهذه دراسة قدَّمها الباحث تحت عنوان      

 .، أرجو االله تعالى أن تكون قد أحاطت بالموضوع إحاطة مقبولة"الفقه الإسلامي
 البحـث، فالكمـال الله       هذا ة نقص أو تقصير في جانب من جوانب       وإذا كان ثمَّ   

، وأرجو أن تكون هذه الدراسة توطئةً لدراسات عسـى أن           نبيه  وحده، والعصمة ل  
 .تكون أكثر شموليّة وتفصيلاً

 :وقد توصَّل الباحثُ من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 
 

عَقْد يفيد حل استمتاع كلٍّ من الزَّوجين بالآخر على الوجـه           : عَقْد النِّكاح  .١
 .المشروع

اح فقط؛ لأنَّ وجودها يستلزم وجود بقية أطراف العَقْد         الصيغة هي ركن النِّك    .٢
 .......كالوليِّ والزوج

 هـذه   إنْ تـأخَّرت  ف  بظهور علامات البلوغ   سِنُّ البلوغ عند الصغيرة يحصل     .٣
 .بإكمالها سِنّ الخامسة عشرةالعلامات ف

جواز نكاح الصّغيرة سواء أكانت بكراً أم ثيّباً، لكن ضمن ضوابط وشـروط              .٤
 .حتهاتراعي مصل

 أنْ يمنع زواج الصّـغيرة إذا اقتضـت         _الحاكم أو القاضي  _ الأمر   يحقُّ لوليِّ  .٥
 .المصلحة ذلك

قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ : (الولاية عموماً   .٦
 ).على نفسه أو ماله أو على نفس الغير وماله

 .الولاية في تزويج الصغيرة يجب حصرها في الأب دون غيره .٧
 . ية على المرأة البالغة شرط لصحة النِّكاح الولا .٨
 . على الزَّواج بأيِّ حالةلا يصح إجبار البكر البالغ .٩

 . إنَّ حرمة النِّكاح بوقوع اللّعان بين الزَّوجين  تكون على التّأبيد . ١٠
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 .إنَّ تحريم نكاح الزّانية يكون على التّأقيت حتى تتوب . ١١
 حسب على   تا جميلة أو ذا    كونه :لا حرج في مراعاة صفات في المرأة مثل        . ١٢

 .ألّا تُقدَّم على الدِّين
 .يُستحبُّ النَّظر إلى المخطوبة قبل العَقْد عليها . ١٣
 .النَّظر إلى المخطوبة يُقتصر فيه على الوجه والكفين . ١٤
استحقاق زوجة المتوفى قبل الدُّخول أو الخَلوة لمهر المثل إذا لم يكن لها مهر               . ١٥

 .مسمّى
 .من حين العَقْد تستحقُّ الزَّوجة النفقة  . ١٦
 .قة قبل الدُّخول في مرض الموت يثبت لها الميراثالمطلَّ . ١٧
 . رمة نكاح أمِّ الزَّوجة يثبت بنفس العَقْد لا بالدُّخول بابنتهاحُ .١٨
أنت طالق ثلاثـاً،    :  مجموعاً أو مركَّباً، كقول الرجل     الطَّلاقإذا كان لفظ     . ١٩

ا إذا كان اللفظ مفصَّـلاً أو       يقولون بإيقاعه ثلاثاً، أم   _ عموماً_فإنَّ الفقهاء   
 .إيقاعه ثلاثاًه على بعض، فإنِّهم يقولون بعدم مجزءاً أو معطوفاً بعض

 . قبل الوطء والخلوة الصَّحيحة لزم نصف المهر المسمىالطَّلاقإذا وقع  .٢٠
 .وجوب المُتعة للمُطلَّقة قبل الدُّخول إذا لم يُسمّ لها مهر . ٢١
 .من الزَّوجين ثبوت خيار التَّفريق بالعَيْب لكلٍّ  . ٢٢
 .كل عَيْب يُفوِّت مقصود النِّكاح يجوز فيه الفسخ . ٢٣
 .التَّفريق باختلاف الدِّين لا يقع إلا بعد عرض الإسلام على الطرف الآخر . ٢٤
 . جواز التَّفريق بفقد الزَّوج . ٢٥
 لولي الأمر أنْ يُلزم المقبلين على الزَّواج بالفحص الطـبي بمـا يحقـق         يحقُّ . ٢٦

 .المصلحة العامة
 ).أمر يُوجِب عَدمُه عاراً عند المرأة والوليّ :(ة الكفاء .٢٧
لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار أصل الكفاءة كشرط في صحة النكاح،  .٢٨

 .فهم متفقون على وجوب اعتبار الكفاءة في الدِّين
لا مانع شرعاً من اعتبار خصال أخرى غير التدين في الكفاءة كالتي  .٢٩

 حتى غيرها كاعتبار الكفاءة فيذكرها الجمهور مثل الحسب والمال، أو 
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 .التعليم؛ وذلك مراعاة للعرف مالم يَصطدم ذلك مع نص شرعي . ٣٠
 .وقت اعتبار الكفاءة في النِّكاح يكون عند ابتداء العَقْد . ٣١
الجانب الذي تُعتبر فيه الكفاءة هو جانبُ الرجل دون المـرأة؛ بمعـنى أنَّ               . ٣٢

 .المعقود عليها تُشترط لها الكفاءة في زوجها
 ما تعارف عليه الناسُ مِن أنَّ الوطء لا يكون إلا بعد الزفافِ يجب إنَّ .٣٣

 .لما فيه من المصلحة احتراماً لأعراف الناس وعاداتهم  مراعاته؛
طعام وشراب وكسوة   : مِن كل ما يحتاجه الإنسان لبقائه؛    :(النفقة عموماً    . ٣٤

 ).  ومسكن وغيرها 
على زوجهـا؛ لأجـل     اسم للمال الذي يجب للزوجة      : ( النفقة الزوجية  . ٣٥

 ).طعام وشراب وكسوة وخدمة وعلاج : معيشتها من
يجب مراعاة حال الزَّوج في تقدير الْمُتعة، فلا يجوز بأي حال إجباره على  .٣٦

عن نصف _ التي طُلِّقت قبل الدُّخول والتي لم يُسمّ لها مهر_زيادة متعة المرأة 
 .لمهرمهر المثل على اعتبار أنَّ الْمُتعة جاءت بدلاً عن ا

لا يجوز أنْ تقل الْمُتعة للمرأة التي طُلِّقت قبل الدُّخول ولم يُسمّ لها مهر  .٣٧
 .مهر المثلنصف عن 

إنَّ مفهوم الضَّرر وضابطه أوسع مِن أنْ ينحصر فيما يَقصده الرجل من  .٣٨
فقد يقع الضَّرر بالزوجة ولا يكون الزَّوج قاصداً له؛ وذلك ، الإضرار بالزوجة

انع من تحقيق مقاصد النِّكاح أو فقدان الزَّوج دون قصد كحصول العَيْب الم
 .منه

 
 صواب  منفما كان فيه     هذا البحث،    تماملوختاماً فإنّي أحمد االله تعالى أنْ وفَّقني        

، لـذلك  فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله        غير ذلك   االله تعالى وتوفيقه، وإن كان     فمن
، إنّه سميع الـدعاء، وآخـر        الكريم لصاً لوجهه وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله عملاً خا      

 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وحسبنا االله ونعم الوكيل
 .هـ١٤٢٧_ غرّة جمادى الأولى 

.                                                                       قيزون، خليل الرحمن
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 الفهارس العامة
 
 

 1_  . 
 2_  . 
 3_ . 
 4_  . 
 5_ . 
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 .فهرس الآيات القرآنية
 

 الصفحةالسورة رقمها الآية

 “ W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù=Ïj9   . ٢٥٤ البقرة ٢. 

  (#θ à)ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è=öκ −J9$# ¡ 
(#þθ ãΖ Å¡ôm r&uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ . 

 .١٠١ البقرة١٩٥

 Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ•Β ×ö yz 

ÏiΒ 7π x.Î ô³•Β öθ s9uρ öΝä3÷G t6yf ôãr& 3............... 

 ١٢٩، ٥٧ البقرة٢٢١
 ٢٨٣. 

 štΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù u!$|¡ÏiΨ9 $# 

’ Îû ÇÙŠ Ås yϑø9 $# . 

 .١٥٤ البقرة٢٢٢

 öΝ ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï©  . ١٥٣ البقرة٢٢٣. 

 £åκ çJs9θ ãèç/uρ ‘,ym r& £ÏδÏjŠ tÎ/         . ٢٢٤ البقرة٢٢٨. 

 ß,≈ n=©Ü9$# Èβ$ s? §s∆ ( . 
 .١٣٠ البقرة٢٢٩

 βÎ* sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— 

… çν u ö xî  . 

 ،١٨،١٩،٦١ البقرة ٢٣٠
١٣٠. 

  Ÿωuρ £èδθ ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u ÅÑ (#ρß‰tF÷ètG Ïj9 4 tΒuρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ ô‰s) sù 

zΟ n=sß …çµ |¡øtΡ     . 

 .٢٣٢ البقرة٢٣١

    #sŒ Î)uρ ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# zøón=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷ès? βr& 

zós Å3Ζ tƒ £ßγy_≡uρø—r& . 

 .٦١، ٥٧ البقرة٢٣٢



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٣١٦

 ’n? tãuρ ÏŠθ ä9öθ pR ùQ$# … ã& s! £ßγè%ø—Í‘ £åκ èEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρã÷èpR ùQ$$ Î/ .....4 .  ١٧١ البقرة٢٣٣. 

 #sŒ Î* sù zøón=t/ £ßγn=y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $ yϑŠ Ïù zù=yèsù þ’Îû 

£ÎγÅ¡àΡ r& Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ 3 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷ès? ×Î6yz ∩⊄⊂⊆∪    

 .١٨٦، ٦١ البقرة٢٣٤

 Ÿωuρ (#θ ãΒÌ“ ÷ès? nο y‰ø)ãã Çy% x6 ÏiΖ9 $# 4 ®Lym x è=ö6tƒ Ü=≈tFÅ3ø9$# … ã& s# y_ r&  

. 

 .١٢٨ البقرة٢٣٥

  ω yy$ uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u!$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& 

(#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ  ............... 

 ،١٦، ١٦٢ البقرة ٢٣٦
٢٤٧، ٢٣١ ،
٢٥١، ٢٤٩ ،
٢٥٣. 

 βÎ)uρ £èδθ ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ óΟ çFôÊtsù £çλm; 

Zπ ŸÒƒÌsù ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù HωÎ) βr& šχθ à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# 

 Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 ............ .  

، ١٦٧، ٥٨ البقرة٢٣٧
٢٣٩، ٢٣٨ ،
٢٤٢، ٢٤٠ 
٢٥٣، ٢٤٣ ،
١٥٤. 

 ÏM≈ s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$# 

∩⊄⊆⊇∪  .  

، ٢٥٢، ٢٤٧ البقرة٢٤١
٢٥٣. 

 Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ  .  ٢٦٤ البقرة٢٨٦. 

 ÷βÎ)uρ ÷Λä øÅz ωr& (#θ äÜ Å¡ø)è? ’Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $tΒ z>$ sÛ 

Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ (.  

، ٥١، ٢٧ النساء ٣
١٢٧  ،
١٥١. 

 (#θè?# u uρ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3 s9  tã &ó x« çµ ÷Ζ ÏiΒ 

$T¡ø tΡ çνθè=ä3 sù $\↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ ÿƒ Í £∆ ∩⊆∪  . 

 .١٥٩ النساء ٤

  (#θ è=tG ö/$# uρ 4’yϑ≈ tG uŠø9$# # ¨Lym #sŒ Î) (#θ äón= t/ yy% s3ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λä ó¡nΣ#u öΝåκ ÷]ÏiΒ ٤١ النساء ٦. 
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#Y‰ô©â‘ (#þθ ãèsù ÷Š $$sù öΝÍκ ö s9Î) öΝçλm;≡uθ øΒr&   . 

 $ Y7ŠÅÁ tΡ $ZÊρãø̈Β  ١٧٧ النساء ٧. 

  ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$# 

4 ( . 

 .١٧٧ النساء ١١

öΝà6 s9uρ   ß# óÁÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6 ã_≡uρø—r& βÎ) óΟ ©9 ä3tƒ £ßγ©9 

Ó$s!uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2  ∅ßγs9 Ó$s!uρ ãΝà6 n=sù ßì ç/”9$#........... 

.١٧٩، ١٧٧ النساء ١٢

 ÷βÎ)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7 ÏG ó™ $# 8l÷ρy— šχ% x6 ¨Β 8l÷ρy— óΟ çF÷s?#u uρ 

£ßγ1y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξ sù (#ρä‹è{ ù' s? çµ ÷ΖÏΒ $º↔ ø‹ x© 4 … çµ tΡρ ä‹äzù' s? r& $YΨ≈ tG ôγç/ 

$ VϑøO Î)uρ $ YΨ Î6•Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹ x.uρ … çµ tΡρ ä‹è{ ù' s? ô‰s%uρ 4 |Ó øù r& öΝà6 àÒ ÷èt/ 

4’n< Î) <Ù ÷èt/ šχõ‹yz r&uρ Νà6Ζ ÏΒ $̧)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪  . 

٢٠ ،
٢١. 

 .٢٢٠ النساء

  Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ 

ô‰s% y# n=y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $ \Fø)tΒuρ u!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6y™ . 

 .١٩١، ١٩٠ النساء .٢٢

  ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθ yzr&uρ 

öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$ oΨ t/uρ Ë F̂{ $# ........  . 

، ١١٢، ١١٠ النساء ٢٣
١٢٨، ١٢٣ ،
١٩١، ١٩٠. 

àM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9$#uρ zÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝà6 ãΨ≈yϑ ÷ƒr& ( 

|=≈ tG Ï. «!$# öΝä3ø‹ n=tæ 4................ . 

 .١٥٩، ١٢٨ النساء ٢٤

 tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜ tG ó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9$# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& ÏiΒ 4 . 

 .١٣٣، ١٨ النساء ٢٥
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  Ÿωuρ (#þθ è=çFø)s? öΝä3|¡àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪  ١٠٢ النساء ٢٩. 

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρé&uρ 

Íö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (............ . 

 ١٠٣ النساء ٥٩

 tΠ öθ u‹ ø9$# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛuρ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# 

@≅ Ïm ö/ ä3©9 öΝä3ãΒ$ yèsÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( àM≈ oΨ |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 

àM≈ oΨ |Á ósçR ùQ$#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9$#  . 

 .٢٨١، ١٢٩ المائدة ٥

 øŒ Î)uρ šχ©Œ r' s? öΝä3š/u‘  È⌡s9 óΟ è? öx6 x© öΝä3¯Ρ y‰ƒÎ—V{ (  È⌡s9uρ 

÷Λän öxŸ2 ¨βÎ) ’Î1#x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9 ∩∠∪ . 

 .٤ إبراهيم ٧

ª!$#uρ Ÿ≅Ò sù ö/ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ ’Îû É−ø—Ìh9$# 4 .   ٩٦ النحل ٧١. 

 4 |Ó s%uρ y7 •/u‘ ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È øt$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ ·Ζ≈|¡ôm Î) . ٣ الإسراء ٢٣. 

 t Ï%©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρãàÏ9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& 

÷ρr& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç ö xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# 

u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yèø9$# ∩∠∪ . 

 .١٥٠ المؤمنون٧_٥

 ’ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρr& Zπ x.Î ô³ãΒ èπ u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ 

ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î ô³ãΒ tΠ Ìhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ . 

 .١١٨ النور ٢
 

 ωÎ) t Ï%©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ  و(#θ ßs n=ô¹r&u . ١٢٠ النور ٥. 

  ≅ è% š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Áö/ r&  . ١٤٤ النور ٣٠. 

  (#θ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$ t6Ïã ٤٢، ٢٧ النور ٣٢ ،
١٢١، ٥٧. 
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öΝà6 Í←!$ tΒÎ)uρ 4 βÎ) (#θ çΡθ ä3tƒ u !#ts)èù ãΝÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù 3 ª!$#uρ 

ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊄∪  .  

 … çµ è=≈ |Á Ïù uρ ’Îû È ÷tΒ% tæ . ٢٠٨ لقمان ١٤. 

  yϑ sù r& tβ% x. $ YΖ ÏΒ÷σãΒ yϑ x. šχ% x. $ Z)Å™$sù 4 ω tβ… âθ tFó¡o„ . ٩٣ السجدة ١٨. 

 öΝèδθ ãã÷Š $# öΝÎγÍ←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø%r& y‰Ζ Ïã «!$# 4 βÎ* sù öΝ©9 (#þθ ßϑ n=÷ès? 

öΝèδu !$ t/#u öΝà6 çΡ≡uθ ÷zÎ* sù ’Îû È Ïe$! $# . 

 .٢٠٠الأحزاب ٥

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO 

£èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s?...........   .    

 ،٢٣٠، ١٨١الأحزاب ٤٩
٢٣٩، ٢٣٦ ،
٢٥٤، ٢٥١. 

 Zο r&zö∆$#uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ•Β βÎ) ôM t7 yδuρ $ pκ|¦ øtΡ Äc É<¨Ζ=Ï9 ÷βÎ) yŠ#u‘ r&  É<¨Ζ9 $# βr& 

$ uη ys Å3Ζ tFó¡o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#  . 

 .٦٢الأحزاب ٥٠

: ¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ ÏΗsd 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ àtóø9$# ãΛ Ïm §9$# 

∩∈⊂∪ .  

 .١٢٠ الزُّمر ٥٣

 … çµ è=÷Ηxquρ … çµ è=≈ |Á Ïù uρ tβθ èW≈ n=rO #·öκ y− .  ٢٠٨الأحقاف ١٥. 

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ  É<¨Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟ çFø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ÏèÏ9  

  

 .٢٣٢ الطَّلاق ١

   ‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ÏΒ ö/ ä3Í←!$ |¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟçFö; s? ö‘ $# 

£åκ èE£‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9ßγô© r&......................     .   

 .٤٢ الطَّلاق ٤

  ÷, ÏΨã‹ Ï9 ρèŒ 7πyè y™ ÏiΒ  ÏµÏF yè y™ . ١٧١ الطَّلاق ٧. 

 Ÿωuρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθ s3ø9$#   . ٢٨٦، ٢٨٣ التحريم ١٠. 
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 .ريفةالشَّفهرس الأحاديث 
 الصفحة الحديث

، ٢٦٢ .أتريدين أنْ ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك
٢٦٦. 

إذا خَطب إليكم مَن ترضون دينه وخُلقه فزوِّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في 
 .الأرض وفساد عريض

١٠٤. 

أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ __أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ 
 .عُنُقَهُ أَوْأَقْتُلَهُ

١٩١. 

 .١٥٤ .اصنعوا كل شيء إلا النِّكاح
 .١٧٨ .ألحِقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَلأَوْلى رجل ذَكَر

 .٣٠٢ .امرأة المفقود امرأته حتى  يأتيها البيان
 ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ،اتِقِهِ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَ

 فَنَكَحتهُ فَجَعَلَ ، انْكِحِي أُسَامَةَ: ثمَّ قَالَ، فَكَرِهتهُ،انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
 .اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطت

٩٥. 

 .١٤٢ .انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أنْ يؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
 فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ : قَالَ، لَا: قَالَ؟أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا

 .شَيْئًا
١٤٢. 

، فردَّ أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت رسول االله 
 .نكاحها

٧٨. 

 .١٥٢ .ساء في أدبارهنلا تأتوا النّ: إنَّ االله لا يستحيي من الحق، ثلاث مرات 
 .١٣١ .تزوَّجها وهو حلال__ أنَّ النبيّ 
خيَّر بريرة زوجة مغيث حين أُعتِقت وهو لا يزال على __ أنَّ النبيّ 

يا رسول االله تأمرني؟ : ، فقالت)لو راجعته :(الرّقّ؛ حيث قال لها 
 .لا حاجة لي فيه: إنِّما أنا أشفع، فقالت:( فقال

٩٤. 
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أثر صُفرة، _ _رأى على عبد الرَّحمن بن عوف _   _أنَّ النبيّ
يا رسول االله ، إنّي تزوَّجت على وَزنِ نَواة من : ما هذا؟ قال: فقال 

 .)بارك االله لك، أَوْلِم ولو بشاة : (ذهب، قال 

١٦٠. 

 :الَ قَ، ثَيِّبًا: قُلْتُ؟أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا( : لهقَالَلمّا علم بزواجه _ _نبيّ أنَّ ال
 .)فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

١٣٩. 

 .١٣١ .تزوَّج ميمونة وهو محرِم__أنَّ النبيّ 
 ،فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ_  _أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النبيّ

 .فَخَيَّرَهَا النبيّ
٧٩. 

 ،فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ_ _تَتِ النبيّأَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَ
 .فَخَيَّرَهَا النبيّ

٨٩. 

 فقال له النبيّ ، أنَّه تزوّج امرأة من الأنصار_ _أنَّ رجلاً أَخبر النبيّ 
فإنّ في أعين ، فاذهب فانظر إليها:(لا، قال:قال) أَنَظرت إليها؟ : ( 

 .)الأنصار شيئاً 

١٣٧. 

إنَّ امرأتي لا تدع يد لامس، قال :فقال_ _أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ 
):غرّبها(أخاف أنْ تتبعَها نفسي، قال : ، قال):فاستمتع بها.( 

١١٩. 

ردَّ  ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر _ _أنَّ رسول االله 
 .جديد ونكاح جديد

٢٨٥. 

 ١٠٣، ٥٢  .)لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(: قضى أنْ _ _أنَّ رسول االله 
٣٠٦  . 

،١٦٢،١٦٥ .روَع بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَبِقَضَى فِي __  االلهأَنَّ رَسُولَ
١٨٠. 

 ما كنا ندعوه إلا زيدَ بن محمد أنَّ زيد بن حارثة مولى رسول االله 
 ).ادعوهم لآبائهم:(،حتى نزل قوله تعالى 

٢٠٠. 

كذبتُ :ر العجلاني لمّا فرغ هو وزوجته من الملاعَنة، قال عويمر أنَّ عُويم
 عليها يا رسول االله إنْ أمسكتُها، فطلّقها ثلاثاً قبل أنْ يأمره رسول االله

١١٥. 

 .١٢٧ أنَّ غَيْلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبيّ
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_ _أنْ يتخير أربعاً منهن. 
أنْ يأذن له بنكاح امرأة _ _ أبي مرثد طلب من النبيّ أنَّ مرثد بن 
_ فترلت الآية، فقرأها النبيّ _ _ عِناق ، فسكت النبيّ: بَغيّة يقال لها
 _لا تنكحها:( على مِرثد وقال له(. 

١١٩. 

الهامش، ١٢٤ .نهى أنْ يُجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين_ _أنَّ النبيّ 
 .٦٣ .....س أحد من أوليائك شاهداً ولا غائباً يكره ذلكإنَّه لي

لمّا مَنع أختَه من العَودة إلى زوجها _ _أنَّها نزلت في معقل بن  يَسار 
واالله لا تعود إليك أبداً، وكان : الذي طلَّقها بعد انقضاء عِدَّتها، قائلا له

:  هذه الآيةرجلاً لا بأس به وكانت أخته تريد أنْ ترجع إليه ،فأنزل االله
الآن أفعلُ يا رسول االله، فزوّجها : ، فقال معقل بن يَسار)فلا تعضلوهنّ (

 .إياه

٥٧. 

 .٨٠، ٦٢ . وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا،الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
 ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلِيِّهَاحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكِأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُ

 .فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
٦٥، ٥٩. 

 .١٦٠ .بارك االله لك، أَوْلِم ولو بشاة
 .٢٥٨ .ر لها بالصداقمَ وأَ،لبسي ثيابك والحقي بأهلكا

 .١٦٠ .تزوَّج ولو بخاتم من حديد
 ولدينها، فاظفر بذات الدِّين لمالها، ولحسبها، وجمالها،: تُنكح المرأة لأربع

 .تَرِبت يداك
١٣٥. 

 .٦٥ . وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا،الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
 إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ : فَقَالَ__جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيّ 

 ، ثمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ، ثمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، لَا: قَالَ؟تَزَوَّجُهَا أَفَأَ،وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ
 .) فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ:فَقَالَ

١٤٠. 

 لِيَرْفَعَ بِي  إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ: فَقَالت،جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النبيّ 
 وَلَكِنْ ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي: فَقَالت، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا: قَالَ،خَسِيسَتَهُ

 . أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌأَرَدْتُ أنْ تعْلَمَ النّساءُ

٦٣. 
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 .١١٤ .حسابكما على االله أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها
، فمضت السُّنَّة بَعدُ في المتلاعِنَيْن أنْ يفرّق حضرتُ عند رسول االله 
 .بينهما، ثمَّ لا يجتمعان أبدا

١١٥. 

 .١٧٢ .خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
 .١٣٦ .الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

تِّ سنين بعد سِ، ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع_ _ردَّ النبيّ 
 .بالنِّكاح الأول، ولم يُحدِث نكاحاً

٢٨٤. 

العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم 
 .أكفاء لبعض

٩٤. 

 ،ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةًأنا  وَ في القتال، يَوْمَ أُحُدٍ__ني رسول االله عَرَضَ
 .خَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي عَرَضَنِي يَوْمَ الْوفَلَمْ يُجِزْنِي 

٣٩. 

 .١٣٩ .عليكم بالأبكار؛ فإنهنّ أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير
 وَعَضُّوا ، تَمَسَّكُوا بِهَا،فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

 وَكُلَّ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ؛وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،النَّوَاجِذِ عَلَيْهَا بِ
 .بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

٢٢١. 

التي تَسرُّه إذا نظر وتطيعه إذا : (أيُّ النّساء خير؟ قال: قيل لرسول االله
  .أمر

١٣٧. 

 بنت أخي من لا تحل لي، يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النَّسب، هي
 .الرّضاعة

١١٣. 

 فَإنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا،لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
 .نَفْسَهَا

٥٩. 

 يَا :لُوا قَا، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ،لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
 . أنْ تسْكُتَ: قَالَ؟رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

٨٠. 

 .١٠٢ .لا تورِدُوا الْمُمْرِض على المصحِّ
إِنَّمَا هِيَ :  ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، لَا:لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثاً كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ

 .أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
١٨٧. 
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 .٥٨ .احَ إِلَّا بِوَلِيٍّلَا نِكَ
 ،لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنْ تحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

 .إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
١٨٨. 

 .٢٦٢ .يلتكسَيلته ويذوق عُسَلا، حتى تذوقي عُ
 .٩١ .له أجران

 .١٨٣ .ليس لقاتل ميراث
 .٦٣ .لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

 وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ ،لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ
 . فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ نسبلَهُ فِيهِمْ

٢٠٠. 

 أو امرأةً في دُبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أُنزل على من أتى حائضاً
 .محمد

١٥٤. 

 .١٧٨ .من ترك مالاً فلورثته
 .٢٠١ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ،هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ

 ١٥١ .وإنّ لزوجك عليك حقَّاً
 .٢٥٩ .وَفِرَّ من المجذوم كما تفِرّ من الأسد

 .١٧٢ .م رزقهن وكِسوتهن بالمعروفولهنَّ عليك
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 .فهرس الآثار

 

الصفحة الراوي الأثر
بامرأته شيئاً من هذه العُيوب، _ الزَّوجُ_ إذا وَجد

 .فالنِّكاح لازم
 .٢٦١ .علي بن أبي طالب

عمر بن الخطاب والمغيرة  .  إنَّ العِنِّين يؤجّل سَنَة
بن شعبة وعبد االله بن 

 .مسعود

٢٦٠. 

فأسلمتْ جدّته، ،ه وجدّته كانا نصرانيين أنَّ جدّ
  . بينهما __ففرّق عمر بن الخطاب 

 .٢٨٧ .يزيد بن علْقمة

أنَّ رجلاً نصرانياً من بني تَغلِب أسلمت امرأتُه، 
أسلمتَ وإلا فرّقتُ : فرفعتْ إلى عمر، فقال له

لم أدَعْ هذا إلا استحياء من : بينكما، فقال له 
ففرَّق ، ه أسلم على بُضع امرأةإنَّ: العرب أنْ يقولوا

 .عمر بينهما

 .٢٨٤ .عمر بن الخطاب 

طلَّق امرأته البتَّة _  _أنَّ عبد الرَّحمن بن عوف 
مِنه _ _وهو مريض، فورَّثها عثمان بن عفان 

 .بعد انقضاء عِدَّتها

أبو سلمة بن عبد الرَّحمن 
 .بن عوف

١٨٢. 

 .٣٩ . بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِعُمَرُ . وَالْكَبِيرِ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ
 .٦٤ .علي بن أبي طالب .أنَّه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضاها

فأمرها أنْ تتربص ، أنَّه جاءته امرأة قد فَقَدت زوجها
انطلقي : فقال لها، ثمَّ أتته، ففعلتْ، أربع سنين

 أَمَر وليَّ ثمَّ، ففعلتْ، فاعتَدّي أربعة أشهر وعشراً
: وبعدها قال لها عمر، فطلقها، الزَّوج بتطليقها

 .انطلقي فتزوّجي مَنْ شئتِ

 .٣٠٣ .عمر بن الخطاب 

 .٦٤  . عنهارضي االله عائشةأنَّها زوّجت حفصةَ بنت عبد الرَّحمنِ المنذرَ بن الزبير 
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،وعبدُ الرَّحمن غائبٌ بالشَّام فلما قدم عبد الرَّحمن، 
 .وعلم بالخبر أجاز ما صنعت

أيُّما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو 
وذلك لزوجها ، برص، فمَسَّها، فلها صداقها كاملاً

 . غُرم على وليّها

 .٢٦٠ .عمر بن الخطاب

ثمَّ أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل، 
 لا نكاح إلاّ بوليّ 

 .٦٠ .علي بن أبي طالب

 .٦٠.أنَّ عمر بن الخطاب .أة نكحت بغير وليّردَّ نكاح امر
قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنَّ مَن أغلق باباً أو 

 .فقد وجب المهر ووجبت العِدَّة، أرخى ستراً
، ٢٢١ .زرارة بن أوفى

٢٢٢. 
 .٦٠ .أبو هريرة . كنا نعدّ التي تُنكِح نَفسها هي الزّانية

 .٢٦١ .مسعود االله بنعبد  .لا تُردّ الحُرة عن عَيْب
 المرأة إلا بإذن وليّها أو ذي الرأي من ح لا تنك

 .أهلها، أو السّلطان
 .٦٠ .عمر بن الخطاب

 : قال،نكحها حتى تنكح زوجاً غيركأنْ تلا نرى 
نك إ :بن عباسا قال ،فإنِّما طلاقي إياها واحدة

 .  من يدك ما كان لك من فضلأرسلتَ

 وعبد االله بن عباس وأب
 . يرةهر

٢٣٣. 

 ١٨٥ أُبيّ بن كعب .  لا نزال نورِّثها حتى يبرأ أو تتزوج وإن مكث سنة
ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكْه ، ولم 
نظلمْها ، فأبت أمها أنْ تقبل ذلك، فجعلوا بينهم 

زيد بن ثابت، فقضى أنْ لا صداق لها ، ولها 
 .الميراث

 .١٦٦ .عبد االله بن عمر

فَلْتَصبر حتى يأتيَها موت أو ، أته ابتُليتْهي امر
 . طلاق

 .٣٠٢.علي بن أبي طالب 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 .القرآن الكريم  .١
سعد .أحاديث الولاية في النِّكاح في ضوء أصول التحديث رواية ودراية، د  .٢

 .م١٩٩٧، مكتبة المنار الإسلامية ،مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، يالمرصف
 ،بابن العربي   محمد بن عبد االله الأندلسي المالكي المعروف       حكام القرآن، أ  .٣

 .دار الكتب العلمية
 .، دار الفكر)الجصاص ( أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي   .٤
، علي محمد يوسـف المحمـدي، دار     ةأحكام النسب في الشريعة الإسلامي      .٥

 .م١٩٩٤ الدّوحة، الطبعة الأولى، -قَطري بن الفجاءة 
 . دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة،الأحوال الشَّخصية  .٦
 .آداب الزفاف، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الاسلامي  .٧
 .الآداب الشَّرعية والمنح الشَّرعية، محمد بن مفلح المقدسي، مؤسسة قرطبة  .٨
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل ، محمد ناصر الدِّين الألبـاني،               .٩

 .م ١٩٨٥هـ ،١٤٠٥كتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ،الم
 دار الكتـاب    ، زكريا الأنصـاري   أسنى المطالب شرح روض الطالب ،      .١٠

 .الإسلامي
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشَّافعيَّة ، عبد الرَّحمن بـن أبي بكـر               .١١

 .السّيوطي ، دار الكتب العلمية
( أبي بكر بن أيوب المعـروف        محمد بن    إعلام الموقعين عن رب العالمين ،      .١٢

 .دار الكتب العلمية، ) بابن قيم الجوزية 
 .،دار المعرفةمحمد بن إدريس الشَّافعي الأم ،  .١٣
الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن             .١٤

حنبل، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ،دار إحياء التراث العـربي ، بـيروت،            
 . لبنان
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أنوار البروق في أنواع الفروق، المشهور بالفروق، أحمد بن إدريس القرافي،  .١٥
 . عالم الكتب

ين الدِّين بن إبراهيم بن محمد الشَّـهير         ،ز البحر الرائق شرح كتر الدقائق     .١٦
 . دار الكتاب الإسلامي ،بابن نجيم

 بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب           .١٧
 .العلمية

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد القرطبي المعروف بابن رشد،  .١٨
 .علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: تحقيق

، )حاشية الصاوي على الشَّرح الصغير( بلغة السّالك لأقرب المسالك  .١٩
 .عارف بمصرأحمد بن محمد الخلوتي المعروف بـ الصاوي، دار الم

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي ، منشورات دار            .٢٠
 .مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان

التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري المعروف بــ            .٢١
 .،دار الكتب العلمية)الموَّاق(
 ـ             .٢٢ اب تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي ، دار الكت

 .الإسلامي 
التَّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،  .٢٣

 . م١٩٩٠دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
التجريد لنفع العبيد، المشهور بـ حاشية البجيرمي على شرح منهج  .٢٤

 .الطلاب، سليمان بن محمد البجيرمي، دار الفكر العربي
ة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،محمد عبد الرَّحمن المباركفوري، تحف .٢٥

 .عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر: إشراف 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب المشهور بـ حاشية البجيرمي على  .٢٦

 .الخطيب، سليمان بن محمد البجيرمي، دار الفكر
إحياء التراث تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن محمد الهيتمي، دار  .٢٧

 .العربي
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التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي، مفلح بن سليمان الرشيدي،  .٢٨
 .مؤسسة قرطبة

محمد رضوان الداية، الطبعة : التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق .٢٩
 هـ ١٤١٠ بيروت، دمشق،–الأولى، دار الفكر المعاصر، دار الفكر 

 .م١٩٩٨دار الفكر، الطبعة الأولى،التعريفات، محمد بن علي الجرجاني،  .٣٠
 إسماعيل بن عمر بـن      ، المشهور بـ تفسير ابن كثير،     تفسير القرآن العظيم   .٣١

 .هـ١٤٠١ ، بيروت، لبنان،دار الفكر، كثير الدمشقي 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب صالح، المكتب الإسلامي،  .٣٢

 .م١٩٩٣الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، 
تهذيب،أحمد بن علي العسقلاني المعروف بـ ابن حجر، اعتنى تقريب ال .٣٣

 .عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان: به
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي العسقلاني  .٣٤

 .المعروف بـ ابن حجر، مؤسسة قرطبة
:  اعتناءتهذيب التهذيب، أحمد بن علي العسقلاني المعروف بـ ابن حجر، .٣٥

 .إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
دار ،محمـد بـن جريـر الطـبري          ،   جامع البيان عن تأويل آي القرآن      .٣٦

 .هـ١٤٠٥،بيروت، لبنان،الفكر
الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار             .٣٧

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ة، الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهر
ابن قيم  (  بـ محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروفحاشية ابن القيم، .٣٨

 .١٩٩٥، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، )الجوزية 
حاشية الدسوقي على الشَّرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي،             .٣٩

 .دار إحياء الكتب العربية
 دار ، العدوييلي الصعيد، ع الطالب الربانيحاشية العدوي على كفاية .٤٠

 .الفكر
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حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، حسين بن محمد  .٤١
 .العطار، دار الكتب العلمية

، دار )منلا خسرو(درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرموزا  .٤٢
 .إحياء الكتب العربية

فهمـي  : تعريب المحامي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر،          .٤٣
 . الجيلرالحسيني، دا

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بـ شرح منتهى الإرادات،  .٤٤
 .منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب

الدكتور محمـد حجـي، دار      : الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق      .٤٥
 .م١٩٩٤الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى،

حاشية ( المعروف بـ    ر المختار في شرح تنوير الأبصار      المحتار على الدُّ   ردُّ .٤٦
 . دار الكتب العلمية، أمين بن عمر المشهور بابن عابديند، محم)ابن عابدين 

: الرَّضاع المحرِّم في الفقه الإسلامي، عبد االله عبد المنعم العُسيلي، إشـراف            .٤٧
 .م٢٠٠٥هارون الشرباتي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، القاهرة، . د
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، محمود الألوسي  .٤٨

 .م١٩٨٧ الفكر، بيروت، لبنان، رالبغدادي، دا
 ـ     روضة الطالبين وعمدة المفتين،    .٤٩ ، دار  زكريـا و   يحيى بن شرف النووي أب

 .الفكر، بيروت ، لبنان 
ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر المعروف ب .٥٠

شعَيْب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت، : تحقيق
 .١٩٩٧لبنان، 

سُبل السّلام شرح بلوغ المرام، الصّنعاني شرح بلوغ المرام، محمد بن  .٥١
 . إسماعيل الصَّنعاني، دار الحديث

يوسف .السّياسة الشَّرعية في ضوء نصوص الشَّريعة ومقاصدها، د .٥٢
 .م١٩٩٨رضاوي، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، الق
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سلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة وأثرها السّيِّء على الأمَّة، محمد  .٥٣
 .م٢٠٠٠، ناصر الدِّين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، الرياض

خليل : سنن ابن ماجة بشرح أبي الحسن الحنفي المعروف بالسّندي، تحقيق .٥٤
 .م١٩٩٦ن شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، مأمو

سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، المعروف بـ ابن ماجة، حَكم  .٥٥
مشهور حسن سلمان، مكتبة : محمد ناصر الدِّين الألباني،اعتنى به: على أحاديثه

 .المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الرياض
محمد ناصر :  حَكم على أحاديثهسنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، .٥٦

مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : الدِّين الألباني،اعتنى به
 .الطبعة الأولى، الرياض

محمد عبد القادر : سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق .٥٧
 .عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة

محمد ناصر الدِّين : كم على أحاديثهسنن الترمذي، محمد بن عيسى، حَ .٥٨
مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة : الألباني،اعتنى به
 .الأولى، الرياض

عبد االله هاشم : سنن الدارقطني، على بن عمر أبو الحسن الدارقطني، تحقيق .٥٩
 .المدني،  دار المعرفة، بيروت، لبنان

محمد ناصر الدِّين :  حَكم على أحاديثهسنن النسائي، أحمد بن شعَيْب، .٦٠
مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة : الألباني،اعتنى به
 .الأولى، الرياض

شعَيْب ومحمد نعيم : سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق .٦١
 . العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، بيروت، لبنان

كام الشَّرعية في الأحوال الشَّخصية، محمد زيد الأبياني بك، شرح الأح .٦٢
 .م١٩٢٠مطبعة النهضة، الطبعة الثالثة، 

شرح الكوكب المنير ، محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بـابن النجـار،              .٦٣
 .مطبعة السُّنَّة المحمدية
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شرح قانون الأحوال الشَّخصية، الدكتور محمود علي السّـرطاوي ،دار           .٦٤
 .م١٩٩٧هـ ،١٤١٧ ،الطبعة الأولى ،الفكر ،عمان

 . دار الفكر،محمد بن عبد االله الخرشي ، شرح مختصر خليل للخرشي .٦٥
محمد زهري النجار، : شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق .٦٦

 .دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان
يل أبو عبد االله    ، محمد بن إسماع   )الجامع الصغير المختصر  (صحيح البخاري    .٦٧

محمد علي القطب وهشام البخاري،المكتبة العصرية، الطبعـة        : البخاري، اعتنى به  
 .م١٩٩٧الثانية، بيروت، لبنان،

، )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج       (صحيح مسلم بشرح النووي    .٦٨
خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، الطبعة الرابعـة،        : ، تحقيق يحيى بن شرف النووي   

 .م١٩٩٧نان، بيروت، لب
المسند الصحيح المختصر من السّنن بنقل العدل عن العـدل          (صحيح مسلم  .٦٩

، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،اعـتنى           )عن رسول االله    
 .م ٢٠٠٠صدقي جميل العطار، دار الفكر، الطبعة الأولى،بيروت، لبنان،: به
عبد االله :  الجوزي، تحقيقكتاب الضعفاء والمتروكين، عبد الرَّحمن بن علي .٧٠

 .القاضي،  دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرَّحمن حبنكة الميداني،  .٧١

 .   م١٩٩٨دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة، 
 .طِلبة الطلبة، عمر بن أحمد النسفي، دار الطباعة العامرة .٧٢
 .ة شرح الهداية ، محمد بن محمد بن البابرتي ، دار الفكرالعناي .٧٣
عَون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار  .٧٤

 .الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان
 المطبعـة   ، أبو يحيى زكريا الأنصاري    ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية      .٧٥

 .اليمنية
، دار  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس         الفتاوى الكبرى،    .٧٦

 .الكتب العلمية
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 .الفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهند، دار الفكر .٧٧
بن ا  المعروف بـ أحمد بن علي العسقلاني،شرح البخاريبفتح الباري  .٧٨

مصر للطباعة،الطبعة  دار ،الباقي محمد فؤاد عبدعبد العزيز بن باز و :، تحقيقحجر
 .م٢٠٠١لأولى،ا
محمد بن أحمد ، فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك .٧٩

 .دار المعرفة، عليش
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التَّفسير،محمد بن علي             .٨٠

 . ، بيروت، لبنان  دار الفكر،الشَّوكاني 
 . الفكرر، دا)مابن الهما(فتح القدير، كمال الدِّين بن عبد الواحد  .٨١
 . عالم الكتب، محمد بن مفلح المقدسي، الفروع .٨٢
الزحيلي، دار الفكـر، الطبعـة الثالثـة         وهبة   .د وأدلته،الفقه الإسلامي    .٨٣

 .م١٩٨٩هـ ،١٤٠٩،
أمير عبد العزيز، دار السلام، الطبعة الاولى، . فقه الكتاب و السُّنَّة، د .٨٤

  .م١٩٩٩ ،القاهرة
. مصطفى الخن ود. دم الشَّافعي، الفقه المنهجي على مذهب الإما .٨٥

 .م١٩٩٦مصطفى الْبُغَا وعلي الشَّربجي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 
. د: الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرَّحمن بن عوض الجُزيري، تحقيق .٨٦

 .م١٩٩٩كمال الجمل ورفاقه، مكتبة الإيمان، الطبعة الأولى،
أحمد بن غنيم النفراوي    ،   زيد القيرواني  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي      .٨٧

 .دار الفكرالمالكي، 
القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعـة           .٨٨

  . السّادسة
م ١٩٧٦ لسـنة    ٦١قانون الأحوال الشَّخصية الأردني، قانون مؤقت رقم         .٨٩

ة للنشر والتوزيع ،    قسم البحوث والدراسات القانونية ، مكتبة دار الثقاف       : ،إعداد
 .م١٩٩٩الطبعة الأولى، 

 .عبد الرَّحمن بن احمد المعروف بـ ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة،القواعد .٩٠
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يحيى مختار : الكامل في ضعفاء الرجال، عبد االله بن عدي الجرجاني، تحقيق .٩١
 .غزاوي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، لبنان

 دار الكتـب    ، منصور بن يونس البهوتي    ،اف القناع عن متن الإقناع    كشَّ .٩٢
 .العلمية

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمـد             .٩٣
 . البخاري، دار الكتاب الإسلامي

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، الطبعة السّادسة، دار  .٩٤
 .    الفكر،بيروت، لبنان

 .فة المبسوط ، محمد بن أحمد السّرخسي، دار المعر .٩٥
مجمع الأنَّهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرَّحمن زادة، دار إحياء التـراث              .٩٦

 .العربي
 المجموع شرح المهذّب، يحيى بن شرف النووي، التكملة الثانية، دار الفكر  .٩٧
 .المجموع شرح المهذّب، يحيى بن شرف النووي، المطبعة المنيرية .٩٨
بن عبد الحليم بن تيمية  أحمد مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، .٩٩

عبد الرَّحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه :العباس، جمع وترتيبالحراني أبو 
 .محمد

 .محاضرات في عَقْد الزَّواج وآثاره، محمد أبو زهرة، دار الفكر .١٠٠
 .المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن حزم الظاهري ، دار الفكر .١٠١
 .دار الكتب العلميةمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي،  .١٠٢
 . المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزَّرقا، دار الفكر .١٠٣
 . بن محمد العبدري، المعروف بـ ابن الحاج، دار التراثدالمدخل، محم .١٠٤
 . مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، دار الكتب العلميةمالمدونة، الإما .١٠٥
: ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين، محمد عبد االله الحاكم النيسابوري .١٠٦

 . ١٩٩٠مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية،بيروت،
 .، مؤسسة قرطبةأحمد بن حنبل الشَّيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل .١٠٧
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المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير للرافعي،  أحمد بن محمـد المقـرِي               .١٠٨
 .الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان

حبيب الرَّحمن : زاق بن همام الصنعاني، تحقيقمصنف عبد الرّزاق، عبد الرّ .١٠٩
 .الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة،بيروت، لبنان

 ، مصطفى السّيوطي الرّحيبـاني      ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       .١١٠
 .المكتب الإسلامي

 .المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ورفاقه، الطبعة الثانية  .١١١
عرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشِّربيني ، دار          مُغنِي المحتاج إلى م    .١١٢

 .   الكتب العلمية
الْمُغنِي على مختصر الخرقي ، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي ، دار                .١١٣

 .إحياء التراث العربي
عبـد  . المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشَّريعة الإسـلامية ، د            .١١٤

 .م١٩٩٧هـ١٤١٧الرسالة ، الطبعة الثالثة، الكريم زيدان ، مؤسسة 
مقارنة المذاهب في الفقه، محمود شلتوت ومحمد علي السّايس، مطبعة  .١١٥

 .١٩٥٣محمد علي اصبيح، 
 المنتقى شرح الموطأ ، سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب الإسلامي  .١١٦
 ، محمد بن أحمد المعروف بالشَّيخ علـيش       ،تصر خليل منح الجليل شرح مخ    .١١٧

 .لفكردار ا
المهذب في فقه الإمام الشَّافعي ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي              .١١٨

 .م١٩٥٩الشَّيرازي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية،
المهر في الإسلام بين الماضي والحاضر ، محمود محمد الشَّيخ ، المكتبة  .١١٩

 .م٢٠٠٣العصرية، بيروت، لبنان، 
 . القلم العربير علي الصابوني، داديعة الإسلامية، محمالمواريث في الشَّر .١٢٠
: الموافقات في أصول الشَّريعة ، إبراهيم بن موسى الشَّاطبي ، ضبط وتخريج .١٢١

  . م٢٠٠١إبراهيم رمضان ، دارالمعرفة، الطبعة الخامسة، بيروت، لبنان
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مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل ، محمـد بـن محمـد الـرعيني                 .١٢٢
 .فكر،دار ال)الحطاب(
أحمد محمد كنعان، دار النفائس، . الموسوعة الطبيَّة الفقهية، د .١٢٣

 . الطبعة الأولى، بيروت،لبنان
 وزارة الأوقـاف    :صـدار إ، جماعة من العلماء   الكويتية، الموسوعة الفقهية  .١٢٤

 .الكويتية
محمد روَّاس قلعه جي، دار . د.الموسوعة الفقهية الميسرة، أ .١٢٥

 . لبنانالنفائس، الطبعة الأولى، بيروت، 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب : الموطأ، مالك بن أنس،  تحقيق .١٢٦

 .العربية
علي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق .١٢٧

معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 
 .١٩٩٥لبنان،

ية، عبد االله بن يوسف الزيلعي، دار نصب الرّاية في تخريج أحاديث الهدا .١٢٨
 .الحديث

محمد عقلة ، مكتبة الرسالة، الطبعة الأولى، . نظام الأسرة في الإسلام ، د .١٢٩
 .١٩٨٣عمان ، 

محمد سلاّم مدكور، دار . نظريّة الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، د  .١٣٠
  .١٩٨٤النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

 .ة به، أحمد الحصري، دار ابن زيدونالنِّكاح والقضايا المتعلِّق .١٣١
 محمد بن أحمد الرملي المصري الشَّهير       ،نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج      .١٣٢

 . دار الفكر،بالشَّافعي الصغير
 محمد بن علي     من أحاديث سيد الأخيار،    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار     .١٣٣

 .م٢٠٠٢دار المعرفة، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ،الشَّوكاني
عمـر سـليمان    . الواضح في شرح قانون الأحوال الشَّخصية الأردني، د        .١٣٤

 .م١٩٩٧الأشقر ،دار النفائس ، عمان ، الأردن، الطبعة الأولى، 
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الوجيز في أصول الفقه، الدكتور عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسـالة ،              .١٣٥
 . م١٩٩٦بيروت، لبنان ،الطبعة الخامسة،

 . زهرة ،  دار الفكر العربيالولاية على النفس ، محمد أبو .١٣٦
الولاية في النِّكاح، عوض بن رجاء العوفي، مكتبة الملك فهد الوطنية،  .١٣٧

 .م٢٠٠٢الطبعة الأولى، 
 

 :لكترونيةالمواقع الإ
www.fighia.com     

www.alriyadh.com 
www.islamonline.net 

www.islamset.com 
www.islamtoday.net 

www.sehha.com 
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 اتالموضوعفهرس                                           
 
 

 الصفحة

. ٥ 

 ٥ .سبب اختيار الموضوع           
 ٦ الدراسات السابقة          
 ٦ .منهج البحث           
 ٨ .خطة البحث          

 ١٣ .النِّكاح عَقْد:                  مهيديالت بحث الم

 ١٤ .اصطلاحاً لغةً والعَقْدتعريف : المطلب الأول          
 ١٧ .اصطلاحاً لغةً والنِّكاحتعريف : المطلب الثاني          

 ٢٧ .النِّكاح عَقْدة مشروعيَّ: المطلب الثالث          
 ٢٩ . النِّكاح وشروطهعَقْدأركان  :المطلب الرابع          

 ٣٢  الواجب توفرها في المعقود عليهاطالشُّرو:         الفصل الأول

       :               . ٣٣ 

 ٣٤ .تعريف الولاية وأنواعها:المطلب الأول          
 ٣٨ .ثُبوت الولاية في تزويج الأنثى الصغيرة: المطلب الثاني          
 ٥٠. واز تزويج الصغيرةلجالضَّوابط التي وضعها الفقهاء أهم :المطلب الثالث         
 ٥٣ .ى اعتبار سلطة ولي الأمر في تزويج الصغيرةمد: المطلب الرابع          
 ٥٥ .حكم اشتراط الولاية في نكاح المرأة البالغة العاقلة :المطلب الخامس          
 ٧٨ .النِّكاححكم إجبار المرأة البالغة على  :ادسالسّالمطلب           

                           :. ٨٤ 
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 ٨٥ .تعريف الكفاءة وحكمها :المطلب الأول          
 ٨٨ .نوع شرط الكفاءة: المطلب الثاني          

 ٩١ .الجانب الذي تعتبر فيه الكفاءة ووقت اعتبارها: المطلب الثالث          
 ٩٣ .الخصال المعتبرة في الكفاءة وحكم اعتبار كل منها: المطلب الرابع          
 ١٠٠ .اجالزَّوبل الفحص الطبي ق: الخامسالمطلب           

                      : . ١٠٩ 

 ١١٠ .أبيدالت على النّساء من حرَّماتالمُ :المطلب الأول          
 ١٢٣ .أقيتالت على النّساء من حرَّماتالمُ: المطلب الثاني          

          :     . ١٣٤ 

 ١٣٥ .كون ذات دينأنْ ت :المطلب الأول          
 ١٣٩ .كون بكراً ولوداًأنْ ت: المطلب الثاني          
 ١٤٢ . عليهاالعَقْد إلى المخطوبة قبل النَّظر: المطلب الثالث          

 ١٤٨ .العَقْدرد ة بمجتالأحكام الثاب:               الفصل الثاني

                       :  . ١٤٩ 

 ١٥٠ .تهمشروعيَّدليل تعريف الوطء و :المطلب الأول          
 ١٥٢ .شرعاًشروط الوطء المباح : المطلب الثاني          
 ١٥٧ . حكم تأخير الوطء إلى ليلة الزفاف:المطلب الثالث          

                         : . ١٥٨ 

 ١٥٩ .تهمشروعيَّتعريف المهر ودليل  :المطلب الأول          
 ١٦١ . من المهرالعَقْد حكم خُلوّ :المطلب الثاني          
 ١٦٤ .مقدار ما يجب منهوقت ثبوت المهر و: المطلب الثالث          

             :             . ١٦٨ 

 ١٦٩ . وحكمهاالزَّوجيَّةتعريف النفقة : المطلب الأول          
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 ٣٤٠

 ١٧٣ .الزَّوجيَّة وقت وجوب النفقة:المطلب الثاني          

                         : . ١٧٥ 

 ١٧٦ .تهعيَّمشرودليل  و،تعريف الميراث: المطلب الأول          
 ١٧٩ .النِّكاحسبب ثبوت الميراث في : المطلب الثاني          
 ١٨١ .الدُّخولحكم توريث المطلقة قبل  :المطلب الثالث          
 ١٨٦ .الدُّخولالإحداد بالوفاة قبل عتداد وحكم الا: المطلب الرابع          

                   :  . ١٨٩ 

 ١٩٠ .حريم بهاالت ودليل ،تعريف المصاهرة: المطلب الأول          
 ١٩١ . بالمصاهرةحرَّماتأصناف المُ: المطلب الثاني          
 ١٩٥ .حريم بالمصاهرةالتسبب : المطلب الثالث          

                   : . ١٩٨ 

 ١٩٩ .ته مشروعيَّ  ودليل  ،النَّسبتعريف : لأولالمطلب ا          
 ٢٠٢ .النَّسبسبب ثبوت : المطلب الثاني          

 ٢٠٩  وأثرها على المعقود عليهاالخَلوة:               الفصل الثالث

              :      ٢١٠ 

 ٢١١ .النِّكاح عَقْد في الخَلوةتعريف : المطلب الأول          
 ٢١٢ .الصَّحيحة الخَلوة شروط :المطلب الثاني          

                         : . ٢١٨ 

 ٢١٩ .الخَلوةحكم :المطلب الأول          
 ٢٢٠ .النِّكاح عَقْد على الخَلوة أثر :المطلب الثاني          

 ٢٢٨ .الدُّخول قبل الفُرقةأحكام :                   الرابعالفصل

                     :   . ٢٢٩ 



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٣٤١

 ٢٣٠ .الدُّخول الواقع قبل الطَّلاقنوع :المطلب الأول          
 ٢٣٦.عِدَّةال على حة الصحي والخلوةالدُّخول قبل الطَّلاقأثر : المطلب الثاني          
 ٢٣٨.على المهرالصحيحة  والخلوة الدُّخول قبل الطَّلاقأثر : المطلب الثالث          
 ٢٤٤ . تعريفها ومقدارها وحُكمها الْمُتعة: المطلب الرابع          

             :    . ٢٥٦ 

 ٢٥٧ .عَيْبتعريف ال: لالمطلب الأو          
 ٢٥٨ . عَيْبريق بالالتَّف خيارحكم ثبوت :المطلب الثاني          
 ٢٦٨ .ريقالتَّف خيار يثبت بها التي عُيوبأنواع ال:المطلب الثالث          
 ٢٧٣ .الدُّخول قبل عَيْبريق بالالتَّفشروط :المطلب الرابع          
 ٢٧٩ . على المهرعَيْبريق باللتَّفاأثر :المطلب الخامس          

          :     . ٢٨٠ 

 ٢٨١ .الفُرقة الذي تكون به الدِّينالمقصود باختلاف : المطلب الأول          
 ٢٨٢ .جينالزَّو بإسلام أحد الفُرقة: المطلب الثاني          
 ٢٩٢ .جينالزَّو برِدَّة أحد الفُرقة: ثالثالمطلب ال          
 ٢٩٤ . طلاقاً أو فسخاًالفُرقةأثر اعتبار : المطلب الرابع          
 ٢٩٥ . على المهر والمتعةالدِّين باختلاف الفُرقةأثر  :المطلب الخامس          

                 :   . ٢٩٧ 

 ٢٩٨ .، وضابطهالنِّكاحرر في الضَّريق بالتَّف :المطلب الأول          
 ٣٠٠ .الدُّخول وقبل العَقْدج بعد الزَّوريق بغَيبة التَّفحكم : المطلب الثاني          
 ٣٠٩ .ج المفقودالزَّوعودة : المطلب الثالث          
 ٣١٠ .ريق للحبسالتَّف :المطلب الرابع          

 ٣١١   .ةالخاتم

 ٣١٤ .الفهارس العامة

 ٣١٥ .فهرس الآيات القرآنية          
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 ٣٤٢

 ٣٢٠ .فهرس الأحاديث الشريفة          
 ٣٢٥ .فهرس الآثار          
 ٣٢٧ .فهرس المصادر والمراجع          
 ٣٣٨ .فهرس الموضوعات          

 
 
 
 
 
 
 

 


